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مةمق  :  د ِّ
تتجلَّى أسمى واجبات الإدارة وأرقى أهدافها بتأمين الصّالح العام عبر تسيير المرافق العامّّ  
وتأمين استمراريّتها. وهي تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال أعمالهّا الإداريّّ  الّتّي تمقسّى  لّى 

 نوعين: القرارات الإداريّ  المّافذة، والعقود الإداريَّ .
ة الأساسيَّ  عليّ  في تحقيق أهدافها كونه الأدا ر الإداري من أكثر وسائل الإدارة فايُعتبر القرا

الّتي تستطيع الإدارة بواسطتها  نجاز المهام الملقاة على عاتقها. غير أنَّ هذا القرار الإداري القائى 
ق علّّّى معمّّّى الإلّّّضام واليّّّرب ة يايّّّي لتلبيّّّ  كافّّّّ  الأهّّّداف المم ّّّودة لّّّ دارة، و التَّّّّ  الي ة يحقّّّّ

بالدرج  الكافي  احتياجات المرافق العامّ  الّتي تتطلّب تعاون الإدارة مع الأفراد في سبيل تحقيقها. 
لّّذلت تلجّّأ الإدارة  لّّّى لاريقّّ  اةتيّّّاه الّّودّي مّّّع هّّذه الأفّّراد سّّّمي ا لتحقيّّق أهّّّدافها. فتعمّّد  لّّّى 

 من الألاراف.لاريق التعاقد معهى عبر  ن اء عقد يحدّد حقوه والتضامات كلّ 
غير أنّ العقود الّتي تبرمها الإدارة ليست من لابيع  واحّدة وة تضعّع لممّام قّانوني واحّد، 
 نّما تمقسّى  لّى عقّود مدنيّّ ، تتضلّّى فيهّا الإدارة عّن سّلطتها وتمّضل ممضلّ  الأفّراد فّي تصّرّفاتهى، 

  تضعّّّع لأحاّّّام ويضّّّتاّ القعّّّاء العّّّادي باليصّّّل فّّّي الممازعّّّات المّااّّّ   عمهّّّا. وعقّّّود  داريّّّّ 
ع فيهّّّا الإدارة بمركّّّض  لط  العامّّّ  بمواجهّّّ  الأفّّّراد، وتتمتّّّّ ى فيهّّّا امتيّّّازات السّّّّ القّّانون العّّّام تتجلّّّّ
يتميَّض عن المتعاقد معها، كونها المسؤول  عن  دارة هذه المرافق وتسييرها والحياظ على المصّلح  

 العامّ  وتحقيقها. 
يسّّّتتبع انعقّّّاد اةختصّّّات للمضاعّّّات المااّّّ   عّّّن  وخعّّّول العقّّّود الإداريّّّّ  للقّّّانون العّّّام

 تمييذها  لى القعاء الإداري.
أهميّّّ  العقّّود الإداريّّّ  فّّي الوقّّت الحّّالي، بعّّدما اّّهدته مهّّام الدولّّ  مّّن تطّّوّر  ت لقّّد تضايّّد 

ر الأو ّّال  أثّّّر علّّى دورهّّا فّّي مضتلّّ. الميّّادين. فممّّذ نهايّّ  الحّّر  العالميّّّ  الأولّّى، ومّّع ت يّّّ
ماعي الّذي واكبّه  هّور اةحتكّار اةقتصاديّ   واةجتماعيّ ،   اف    لى التطوّر التكمولّوجي والصّّ

ع مّن  الرأسمالي السّاعي لتحقيق أكبّر قّدر مماّن مّن الّرّ ح بأقّلّ كليّ ، كّان علّى الدولّ  أن توسّّ
 التّقليديّ  الّتي سادت حتى بدايات القرن الع ّرين فّي حّدود  ّيّق  اقتصّرت علّى ادائرة اهتماماته

، ردّ اةعتّداء الضّارجي وادارة الممتلكّات العامّّ ، لت ّمل كافّّ  نّواحي الحيّاة تولايد الأمن الّدّاخلي
روة الولاميّّّ ، تحسّّّين  اةجتماعيّّّ  واةقتصّّاديّ ، العمّّل علّّى حمايّّ  اةقتصّّّاد الّّولامي وزيّّادة الثّّّ

 اروط الممي   وت جيع المبادرات اليرديّ .
لدولّّ  أدّإ  لّّى زيّّادة كبيّّرة فّّي حجّّى الإنيّّاه اور هّّذا التطّّوّر العميّّق الّّذي حصّّل فّّي د 

للدولّّ ، فهّّي فّّي سّّيرها نحّّو  العّّام، وأثَّّّر علّّى أعمّّال الإدارة بصّّي و مبااّّرة كونهّّا الأداة التمييذيّّّ 
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التطوّر واةزدهار تسعى لتأمين الحاجات العامّ  للمجتمع من خلال ن الاها الإداري الذي لّى يعّد 
 ّّّ ّّال  يقتصّّّر علّّّى الضّّّدمات الإداريّ ّّاريع القطّ ّّاريع كبّّّرإ تّّّوازي م ّ ّّدّاها  لّّّى م ّ وحسّّّب بّّّل تعّ
العقّود الإداريّّ ، حيّش ت ّاّل الصّيقات العموميّّ  أبّرز هّذه العقّود الضات يتىّ تمييّذها مّن خّلال 

يقات  ل بّّالبيع وال ّّراء، التّّأجير، تمييّّذ الأاّّ ال والحصّّول علّّى الضّّدمات العامّّّ . هّّذه الصّّّ وتتمثّّّ
كونهّا الأداة الأساسّيّ  التّي تّؤمّن الإدارة بواسّطتها مسّتلضمات تسّيير تستحوذ على الّدور الأبّرز ل

المرافق العامّ  وت اّل الحلق  الأساس التي تسمح بترجم  القرارات المتعلِّق  بالسياسات العامّّ   لّى 
 نتائج ملموس  تمعاس على مجريات الحياة اليوميّ  للموالامين.

 هائلا  للأموال العموميّ ، ةعتمادها ب الو أساسّي تمبع أهميّتها من كونها تتعمّن استعماة  
ا لهّّّا مّّّن أمّّّوال  ّّّمن الميضانيّّّّ   علّّّى الجانّّّب المّّّادّي، فطريقّّّ   برامهّّّا تقّّّوم علّّّى مّّّا يضصّّّّ
  ّّ ّّدمات المقدّمّ ّّين الضّ ّّ  لتحسّ ّّيل  فعّالّ ّّا وسّ ّّ  ومّّّن كونهّ ّّل الدولّ ّّن قبّ ّّا مّ ّّاده عليهّ ّّمويّ  المصّ السّ

م وتحقيّّق الّّوفر،   ّّاف    لّّى ذلّّت تأثيرهّّا فّّي الحيّّاة للمجتمّّع  ذ تسّّاعد علّّى فاعليّّّ  القطّّال العّّا
ع التعّّاون بّّين  ي وي ّّجِّّ اتج الإجمّّالي المحلِّّّ ق نسّّب ا عاليّّ  مّّن المّّّ اةقتصّّاديّ ، فال ّّراء العّّام يحقّّّ
ق بّّالبمى التحتيّّّ  أو  القطّّاعين العّّام والضّّات مّّن خّّلال  ن ّّاء أو تجديّّد أو تمييّّذ م ّّاريع تتعلَّّّ

ح  العامّّّّ  والتر يّّّ  وادارة الميايّّّات وتوزيّّّع المّّّاء تّّّوفير خدمّّّ  فّّّي قطاعّّّاتو معيّ  مّّّ  كالمّقّّّل والصّّّّ
لع والضّدمات، وتّؤثِّّر مّن الماحيّ   ع على زيادة التمافس واستضدام أفعّل السِّّّ والطاق ، كما أنّه ي جِّّ

 اةجتماعيّ  بتممي  الممالاق وتوزيع الساّان ورفع المستوإ الممي ي.
لى تمميى هذه الصيقات وعرَّفها بأنَّها عقود  داريّ  موثّقّ  لأجل ذلت عمل الم رِّل اللبماني ع

أا ال أو تسليى لوازم أو تقديى خّدمات أو يبرمها اضا من أاضات القانون العام بهدف  نجاز 
تلضيى  يرادات لتأمين المصلح  العامّ ، وخصّها بأحاام وقواعد تممّمها بصورةو وا ح  يمب ي على 

د بهّّا تحّّت لاائلّّ  المسّّؤوليّ  الإداريّّّ  الماليّّّ  والجضائيّّّ  فّّي حّّال الإدارات المضتليّّ  تطبيقهّّ  ا والتقيّّّ
 مضالي  المّصوت الراعي  لها.

 ومن المّصوت القانونيّ  والأحاام التي ترعاها:
 قانون المحاسب  العامّ  اللبماني. -
 .16/12/1959تاريخ  2866نمام المماقصات الصّادر بالمرسوم رقى  -

والمتعلِّق بتحديد اروط اةاتراك  25/1/1966لصادر بتاريخ ا 2688المرسوم رقى  -
 في تمييذ بعض الصّيقات العامّ .

ادر بتّّاريخ  405المرسّّوم رقّّى  - المتعلِّّّق بّّدفاتر الأحاّّام وال ّّروط  21/3/1942الصّّّ
 العائدة للأا ال العامَّ .

  المتعلِّق بتحديد أصول المحاسّب 22/9/1982الصادر بتاريخ  5595المرسوم رقى  -
 في البلديّات واتحاد البلديّات والأنمم  الماليّ  في المؤسّسات العامّ .
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يقات والمتمثّلّّ  بالعلميّّّ  والمسّّاواة والممافسّّ .  نَّ    ّّاف    لّّى المبّّاد  التّّي ترعّّى  بّّرام الصّّّ
أيّ  خلال بهذه الأحاام والقواعد ييسد الصّيق  ويعرّ ها ل بطال من المراجع المضتصّ ، نمر ا لما 
تلحقه من أ رار بال   بالأفراد والمؤسّسات الراغب  باةاّتراك فيهّا وتمييّذها مّن جهّ ، ومّا يماّن 
أن يمجى عمها من خسائر ماليّ  فادح  تلحق بّالأموال العامّّ  مّن جّرّاء عّدم احتّرام المبّاد  التّي 

 تحاى  برامها ولاره  جرائها من جه و أخرإ.
ااّرة بّالأموال العامّّ  وانجّاز الم ّاريع الكبّرإ وتمييّذ و ما أنَّ للصيقات العموميّّ  علاقّ  مب

روري  خعّاعها للرقابّ  وايجّاد مممومّ  قانونيّّ  تكيّل تممّيى  المضطّطات الحاوميّ ، كان مّن العّّ
العلاقّّ  بّّين الإدارة والألاّّراف المتعاقّّدة معهّّا مّّن جهّّ ، والحيّّاظ علّّى الأمّّوال العامّّّ  وتراّّيدها 

ا لليساد الذي يتمثّل بانحراف مّ  من جه و أخرإ، وتأمين متطلّبات المرافق العا كونها مجاة  معرّ  
المّ اط الإداري وعجضه عن تحقيق الأهداف المم ودة ما يؤدّي  لى  هّدار المّال العّام وعّدم تقّديى 

 الضدمات للموالامين و التّالي تراجع التممي  على مستوإ الدّول  وانت ار اليقر والتضلّ..
ه  اسّّت لال فيّّي هّّذا الإلاّّار ت ا لليسّّاد عرّفتّّه بأنّّّ ت لجمّّ  الإدارة والعّّدل اللبمانيّّّ  ميهومّّ  بمَّّّ

لط  أو الو ييّّ  العامّّّ  أو العمّّل المتّصّّل بالمّّال العّّام بهّّدف تحقيّّق مااسّّب أو ممّّافع غيّّر  السّّّ
م ّّروع  سّّواء بصّّورةو مبااّّرة أو غيّّر مبااّّرةن. ونّّاَّ القّّانون اللبمّّاني علّّى جّّرائى وأفعّّال ذات 

علّّى سّّبيل المثّّال الجّّرائى الواقعّّ  علّّى الإدارة العامّّّ  والممصّّوت عمهّّا فّّي قّّانون  صّّل ، ممهّّا
لط  كّّذلت جّّرائى  العقو ّّات وهّّي كالتّّّالي: الرّاّّوة، صّّرف المّيّّوذ، اةخّّتلاس،  سّّاءة اسّّتعمال السّّّ

  .(1)الإثراء غير الم رول
ّّداخلها فّّّي مضتلّّّ.  ّّّ  وتّ ّّّ  مّّّن أهميّ يقات العموميّ ّّّ ّّه الصّ ع بّ ّّّ ّّا تتمتّ ّّر ا لمّ ّّاة نمّ ّّادين الحيّ ميّ

اةقتصاديّ ، أخعع الم رّل عمليّ  تمميمها لرقاب  مسبق  تتمثّل برقاب  ديّوان المحاسّب  علّى  دارة 
الأموال العامّ ، ورقاب   دارة المماقصات التي تُعمى بالصّيقات العامّ  لماحي  التدقيق في مستمداتها 

مّ ، والإعلان عن مواعيّدها وعّن نتائجهّا واعداد برنامجها السموي بماء  على حاجات الإدارات العا
 وت ايل لجان  جرائها والرّقاب  عليها. 

للقعّّاء الإداري دور رائّّد فّّي تحديّّد امتيّّازات الإدارة وسّّلطاتها خّّلال تمييّّذ وانهّّاء وكّّان 
هذه العقود مع المحافمّ  علّى حقّوه المتعاقّد معهّا، فّأنير بّه مراوبّ  م ّروعيّ   بّرام وتمييّذ هّذه 

من نمام مجلس اورإ الدول  اللبماني على أن  تممر المحّاكى  61حيش نصّت المادّة الصّيقات 
الإداريّّّّ  فّّّي الدرجّّّ  الأولّّّى علّّّى الأخّّّاّ فّّّي القعّّّايا الإداريّّّّ  المتعلّقّّّ  بعقّّّود أو صّّّيقات أو 

المصّّالح العامّّّ ن. غيّّر أنَّ عّّدم  ن ّّاء المحّّاكى الإداريّّّ  حتّّى تاريضّّه، أعطّّى مجلّّس التضامّّات 
ول  صّلاحيّ  البّتّ بالمضاعّات المااّ   عّن الصّيقات العموميّّ  بالدرجّ  الأولّى والأخيّرة. اورإ الد 

 
المتعلق بقانون العقوبات اللبناني، الجريدة الرسميّة، العدد  1/3/1943تاريخ  340المرسوم الاشتراعي رقم   - 1

  .78-1 ، ص27/10/1943تاريخ  4104



 4 

ا، حيّّش أنّ اختصاصّّه ة  امل بتصّّيي  المضاعّّات كلّيّّ  و مّاء  علّّى مّّا تقّّدّم تتمثّّّل رقابّّ  القعّاء ال ّّّ
د مّن صّحّ  أو بطّلان القّرارات الإداريّّ  التّي تصّدر فّي اّأن العمليّّ  الم ركّبّ  يقتصر على التأكّّ

يق  وانّمّّا تمتّّّدّ لت ّّمل كّّّلّ عماصّّر هّّّذه العمليّّّ ،   ّّّاف    لّّى الممازعّّّات المااّّ   عّّّن  لعقّّد الصّّّّ
الأمّّور المسّّتعجل ، فكّّلّ نّّضال يم ّّأ عّّن علاقّّ  تعاقديّّّ  بّّين الإدارة والأاّّضات يضعّّع للقعّّاء 

. اريّّّ  المعيبّّ الكامّّل. وتقّّوم رقابّّ  قعّّاء الإل ّّاء علّّى احتّّرام مبّّدأ ال ّّرعيّ  وال ّّاء القّّرارات الإد 
ومن أجل  خعّال الأعمّال المرتبطّ  بالصّيقات العموميّّ  لرقابّ  قا ّي الإل ّاء، ابتّدل اةجتهّاد 
الإداري نمريّ  القرارات الإداريّ  المميصل  التي تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السّماح بإبرامّه أو 

   الحيلول  دون ذلت.
 

 :أهمي ة الموضوع
كونّّّّه يطّّّّرح الإاّّّّااليّات التّّّّي تثيرهّّّّا مّّّّن تي أهميّّّّّ  هّّّّذا المو ّّّّول الأهميّّّّّ  العلميّّّّّ : تّّّّأ -1

يقات العموميّّّ  علّّى تموّعهّّا والتّّي تعّّدّ مجّّاة  خصّّب ا لدراسّّ  ومماق ّّ  المّّّواحي اليقهيّّّ   الصّّّ
المتعلّقّّ  بهّّا ودور القعّّاء الإداري فّّي حّّلّ الممازعّّات المّااّّ   عمهّّا.   ّّاف    لّّى  ّّرورة 

يقات ة سّّّّيّما القّّّّانون اليرنسّّّّي متابعّّّّ  التطّّّّوّر المسّّّّتمرّ لل قّّّّوانين التّّّّي ترعّّّّى هّّّّذه الصّّّّّ
ل  لّى بلّورة اجتهّاد قعّائي  والقانون المصري خاصّ   أنّ القعاء الإداري اللبماني لّى يتوصّّ
ثابت ووا ح ل اااةت التي تثيرها ممازعات الصيقات العموميّ  بل اسّتمد فّي العديّد مّن 

 قراراته على موق. اليقه اليرنسي. 

ل بأهميّّّ  الصّّيقات العموميّّّ  الماتجّّ  عّّن كثّّرة لجّّوء الإدارة  ليهّّّا، الأ -2 هميّّّ  العمليّّّ : تتمثّّّ
وتمييّّذ  م  ّّاف   لمّّاهرة اليسّّاد الإداري وتأثيرهّّا فّّي مضتلّّ. المجّّاةت وة سّّيّما مجّّال  بّّرا

الصّّّيقات العموميّّّّ ، بحيّّّش أصّّّبحت مّّّن أهّّّى المعوقّّّات أمّّّام الإصّّّلاح الإداري والتمميّّّ  
مر الذي تطلَّب  لقاء العوء على هذا المو ول وايلائه أهميّ  خاصّّ  تسّتدعي ال امل ، الأ

راس  والبحش.   المضيد من الدِّّ

 
راسة  :أهداف الد ِّ

 تسعى هذه الدراس   لى تحقيق عدّة أهداف يُمان حصرها فيما يلي:
ت التعّّّرّف علّّّى كيييّّّّ  تعامّّّل اليقّّّه والقعّّّاء الإداري مّّّع الممازعّّّات المااّّّ   عّّّن الصّّّيقا -1

العموميّّّّ  سّّّواء قبّّّل الإبّّّرام عّّّن لاريّّّق دعّّّوإ الإل ّّّاء، أو فّّّي مرحلّّّ  التمييّّّذ عّّّن لاريّّّق 
 القعاء الكامل  مّا باليسخ أو التعويض أو  عادة التوازن أثماء تمييذها. 

 الإلّالال على ما توصّلت  ليه الأنمم  القعائيّ  المقارن  في هذا المجال. -2
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دها قّّّانون العقو ّّّات اللبمّّّاني لماافحّّّ  اليسّّّاد الك ّّّ. عّّّن الإجّّّراءات القانونيّّّّ  التّّّي رصّّّ  -3
 الإداري في مجال الصّيقات العامّ . 

 تحديد المعوّقات والعقبات التي تحول دون تطوّر هذا المجال. -4

 
راسة  :إشكاليَّة الد ِّ

ع بهّّا  ا سّّبق، تتمحّّور  اّّااليّ  هّّذه الدراسّّ  حّّول السّّلطات الرقابيّّّ  التّّي يتمتّّّ ا ممّّّ  نطلاقّّ 
ا  القا ّّي الإداري  ا مميعّّ  علّّى ممازعّّات الصّّيقات العموميّّّ ،  لّّى أي مّّدإ ت ّّاّل هّّذه الرقابّّ  سّّد 

 للتجاوزات والضروقات القانونيّ ؟ هل وفّق الم رّل اللبماني في تقرير آليّات هذه الرقاب ؟
ما هي السّلطات التي يتمتّع بها القا ي الإداري في دعّوإ الإل ّاء الموجّهّ   ّدّ القّرارات 

ميصّّل ؟ مّّا هّّي الإجّّراءات اةسّّتعجاليّ  المتضّّذة فّّي مجّّال  بّّرام الصّّيقات؟ ومّّا هّّي الإداريّّّ  الم
تّّأثير ذلّّت علّّى صّّحّ  سّّلطات القا ّّي الإداري فّّي اتضّّاذ  جّّراءات تحيّميّّّ  أو قطيعّّ  ومّّدإ 

 العقد؟ 
قد يتضلّل مرحل  تمييذ العقد مجموع  من الإاااليّات التّي تجعّل مركّض المتعاقّد مّع الإدارة 

بب تصّّرّفات غيّّر م ّّروع  تقّّوم بهّّا المصّّلح  المتعاقّّدة تّّؤدّي  لّّى تّّدخّل القا ّّي متعّّرّر بسّّ 
لطات التّي يتمتّّع بهّا  الإداري من أجل  عادة التوازن المالي بين الطّرفين المتعاقدين، فمّا هّي السّّ
ا للحّّّاةت المبّّّرّرة لّّّذلت، أو بالمسّّّب  لتقريّّّر الّّّبطلان؟  القا ّّّي الإداري سّّّواء بالمّسّّّب  لليسّّّخ وفقّّّ 
 وعلى أيّ أساس يحاى القا ي الإداري بالتعويض العادل الذي يجبر  رر المتعاقد مع الإدارة؟ 

 
راسة  :منهج الد ِّ

ّّاهج  ّّدّة ممّ ّّى عّ ّّا  لّ اة، لجأنّ ّّّ ّّداف المتوخّ ا للأهّ  ّّ ّّ ، وتحقيقّ ّّااليّ  المطروحّ ّّ  الإاّ ّّر ا لطبيعّ نمّ
ّّيى و  ّّد تممّ ّّى قواعّ ّّراز أهّ ّّيي لإبّ ّّمهج الوصّ ّّان المّ ّّش، فكّ ّّذا البحّ ّّاز هّ ّّّ  لإنجّ يقات قانونيّ ّّّ ّّرام الصّ ابّ

ا دراسّّ  المّصّّوت القانونيّّّ  فقّّد تطلّبّّت اللجّّوء  لّّى المّّمهج التّحليلّّي، فيمّّا اعتمّّدنا  العموميّّّ ، أمّّّ
ل  ليّّّه اةجتهّّّاد  لال علّّّى الأحاّّّام والمّصّّّوت القانونيّّّّ  ومعرفّّّ  مّّّا توصّّّّ المّّّمهج المقّّّارن للالاّّّّ

اتّبّّال المّّّمهج التّّّاريضي القعّّائي فّّّي الأنممّّ  المقارنّّّ  ة سّّّيّما فّّي فرنسّّّا ومصّّر، فعّّّلا  عّّّن 
 لإبراز التطوّر الذي عرفه اةجتهاد القعائي في مجال ممازعات الصّيقات العموميّ .

  لى قسمين: المطروح ، عمدنا  لى تقسيى هذه الدراس  ول جاب  على التساؤةت 
يق  وأوجّّه اليسّّاد  - القسّّى الأوّل عر ّّما فيّّه  جّّراءات التحعّّير لإعّّداد وابّّرام عقّّد الصّّّ

 مليّ  الإبرام.في ع
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اني عر ّّّما فيّّّه دور القا ّّّي الإداري فّّّي الرقابّّّ  علّّّى مرحلتّّّي  بّّّرام  - وفّّّي القسّّّى الثّّّّ
 وتمييذ عقد الصيق  العامّ ، وفقر المضطّر التالي: 

فقة العمومي ة وأوجه الفساد فيها. ل: إجراءات التحضير لإعداد وإبرام عقد الص   القسم الأو 
 الصّيق  العموميّ  اليصل الأوّل: مرحل   عداد وابرام -

 اليرل الأوّل: المباد  التي ترعى  برام الصّيق  العموميّ  -

 المطلب الأوّل: مبدأ العلانيّ  والمساواة في معامل  المراّحين -

 المطلب الثّاني: مبدأ الممافس  الحرّة -

 المطلب الثالش: اةستثماء على القاعدة العامّ : الصيقات بالترا ي -
  جراءات  برام الصّيق  العموميّ اليرل الثّاني: تمميى  -

 المطلب الأوّل:  عداد دفتر ال روط   -

 المطلب الثّاني: تقديى العروب  -

 المطلب الثالش: الممح المؤقّت للصيق  -
 اليرل الثّالش: الممح المهائي للصيق   -

  تصديق الصيق  المطلب الأوّل:  -

 تبليغ الملتضمالمطلب الثّاني:  -

  تقديى الكيال المطلب الثالش:  -
 اليصل الثاني: أوجه اليساد في  برام عقد الصيق  العموميّ  -

 اليرل الأوّل: جرائى الصيقات العموميّ  -

 المطلب الأوّل: الرّاوة   -

 المطلب الثّاني:  ست لال المّيوذ  -

  ع. متابع  وتمييذ الصيق  المطلب الثالش:  -
 اليرل الثاني: الإخلال بالمباد  التي ترعى  برام الصّيق   -

 الأوّل: مبدأ ال يافيّ   المطلب  -

 المطلب الثّاني: مبدأ الممافس    -

 المطلب الثالش: مبدأ المساواة وتطبيق القانون  -
 اليرل الثالش: دور قعاء العجل  ما قبل التعاقدي في مجال الصّيقات العموميّ   -

 المطلب الأوّل: اروط قبول دعوإ العجل  -

ي  والمصلح  للطعن •  اليقرة الأولى: الصِّّ

 ة الثاني : تطبيق الأصول الموجضةاليقر  •

 اليقرة الثالث : مهل  تقديى المراجع   •
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 المطلب الثّاني: الأسبا  المو وعيّ  لمراجع  قا ي العجل     -

 اليقرة الأولى: الإخلال بموجب الإعلان  •

 اليقرة الثاني : الإخلال بعمان الممافس   •

 اليقرة الثالث : الإخلال بموجب المساواة  •

 لش: سلطات قا ي العجل  الإداري المطلب الثا -

 اليقرة الأولى: الإجراءات التحيّميّ   •

 اليقرة الثاني : الإجراءات القطميّ   •

فقة العمومي ة   القسم الث اني: رقابة القاضي الإداري خلال مرحلتي إبرام وتنفيذ عقد الص 
 ل اء اليصل الأوّل: الرقاب  على  برام عقد الصيق  العموميّ  في نطاه قعاء الإ -

 اليرل الأوّل: تحديد القرارات الإداريّ  المميصل  عن عقد الصيق  العموميّ   -

 المطلب الأوّل: القرارات الممهّدة لإبرام الصّيق   -

 اليقرة الأولى: الإقصاء من الم ارك  في الصيق  العموميّ   •

 اليقرة الثاني : قرار رفض العرب المقدّم  •

 قّت للصيق  اليقرة الثالث : قرار الممح المؤ  •

 المطلب الثّاني: القرارات المتعلِّق  بإبرام أو عدم  برام عقد الصيق  العموميّ  -

  برام الصيق  اليقرة الأولى: قرار  •

   برام الصيق اليقرة الثاني : قرار رفض  •

  التصديق على الصيق  اليقرة الثالث : قرار  •

 ن عقد الصّيق  العموميّ  اليرل الثّاني: اروط قبول دعوإ  ل اء القرار المميصل ع -

 المطلب الأوّل: أن ياون القرار المطعون فيه قرار ا نافذ ا  -

 المطلب الثّاني: تقديى الطعن من غير المتعاقد  -

 المطلب الثّالش: عدم م روعيّ  القرار المميصل المطعون فيه  -

 يّ   اليرل الثّالش: الأثر القانوني لإل اء القرار المميصل عن عقد الصيق  العموم -

 المطلب الأوّل: اةحتجاج بحاى الإل اء من أحد ألاراف العقد  -

 المطلب الثّاني: عدم اةحتجاج بحاى الإل اء من أحد ألاراف العقد  -

 اليصل الثاني: الرقاب  على تمييذ عقد الصيق  العموميّ  في نطاه القعاء الكامل  -
   اليرل الأوّل: الرقاب  على التمييذ العادي للصيق  العموميّ  -

 المطلب الأوّل: الرقاب  على الدفع مقابل تمييذ الصيق  -

 المطلب الثّاني: الرقاب  على ممازعات تعويض المتعامل  -

 اليقرة الأولى: الإخلال بتماين المتعامل من البدء بتمييذ الصيق   •
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 اليقرة الثاني : الإخلال بالتضام حماي  التوازن المالي للصيق    •

علّّى تصّّرّفات المصّّلح  المتعاقّّد المضاليّّ  ةلتضاماتهّّا المطلّّب الثالّّش: الرقابّّ   -
 التعاقديّ   

 اليقرة الأولى: الرقاب  على توويع الجضاءات الماليّ   •

 اليقرة الثاني : الرقاب  على توويع الجضاءات العاغط     •

 اليرل الثّاني: الرقاب  على ممازعات فسخ الصيق  العموميّ    -

 ب المتعاقد فسخ الصيق  المطلب الأوّل: الرقاب  على لال -

 اليقرة الأولى: القوّة القاهرة  •

 اليقرة الثاني : خطأ المصلح  المتعاقدة •

 اليقرة الثالث : اليسخ كموازن لسلطات المصلح  المتعاقدة     •

 المطلب الثّاني: الرّقاب  على لالب المصلح  المتعاقدة فسخ الصيق  العموميّ   -

 اةنيرادي للمصلح  المتعاقدة بيسخ الصيق   اليقرة الأولى: الرقاب  على القرار •

 اليقرة الثاني : الرقاب  على م روعيّ  قرار اليسخ لدواعي المصلح  العامّ  •

 اليقرة الثالث : الرقاب  على م روعيّ  اليسخ الجضائي •

 اليرل الثالش: الرقاب  على ممازعات بطلان الصّيق     -

 يق   المطلب الأوّل: الرقاب  على صحّ  أركان الص -

 المطلب الثاني: جضاء بطلان الصيق   -

 
 
 
 
 
 
 

ل: إجممممراءات التحضممممير لإعممممداد وإبممممرام عقممممد الصممممفقة  القسممممم الأو 
 : العمومي ة وأوجه الفساد فيها
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تعتبّر الصّّيقات العموميّّ  وسّّيل  أساسّيّ  تلجّّأ  ليهّا الإدارة لتلبيّّ  حاجاتهّا وتمييّّذ الم ّّاريع 
ين المصّلح  العامّّ ، وقّد سّاد ميهومهّا ال ّتّ وال ّبه  مّن اةستثماريّ  بهدف تحقيّق التمميّ  وتّأم

حيش كيييّ  ممحها، فأصبح من المؤكّد أنَّ  برامهّا ة يّتىّ  ةّ بموجّب صّيقات تبّرم فّي الكّواليس، 
ّّراءات  ّّرام وأنّ الإجّّ ّّاليب  بّّ ّّت أسّّ ّّاليّا ، حيّّّّش تموّعّّ ّّيلا  اّّ ّّوإ تمثّّ ّّدّ سّّ ّّا ة تُعّّ ّّبق ممحهّّ ّّي تسّّ التّّ

 سيّ بالتلضيى )المماقص  أو المضايدة( و الترا ي كاستثماء.الصّيقات، فتمثّلت ب الو أسا
وقد حاول الم رّل من خلال الت ريعات المتعاوب   يجاد سُبلو قانونيّ  تهدف  لى غلق أبوا  
يقات، وفّّّرب القيّّّود التّّّي تيّّّتح بّّّا  الممافسّّّ  ال ّّّريي  واقّّّرار  اليسّّّاد والتجّّّاوزات فّّّي  بّّّرام الصّّّّ

ا علّّى المضاهّّ  بحيّّش ياّّون الضيّّار للعّّ  رب الأفعّّل،  ّّمانا  لحسّّن سّّير المرافّّق العامّّّ  وحيا ّّ 
 المال العام.

ومّّن همّّا كرّسّّت الإجّّراءات المتعلّقّّ  بعقّّد الصّّيق  العموميّّّ  مبّّاد  العلانيّّّ  والمسّّاواة فّّي 
 معامل  المراّحين والممافس  الحرّة.

 

فقة العموميَّة ل: مرحلة إعداد وإبرام عقد الص   :الفصل الأو 
 :ل: المبادئ التي ترعى إبرام عقد الصفقة العمومي ةو  الأفرع ال

 نّ صّّيقات الدولّّ  هّّي عقّّود ماتو ّّ ، يّّتىّ و ّّعها فّّي الممافسّّ  بعّّد اةتيّّاه عليهّّا وقبّّل 
 تمييذها، وتضعع لمباد  العلانيّ  والمساواة وحريّ  الممافس .

 
ل:  حينالمطلب الأو   :مبدأ العلاني ة والمساواة في معاملة المرش 

ا يُعّّدّ  تكّّون الإدارة المتعاقّّدة ملضمّّ  بإتباعّّه فّّي المماقصّّات الإعّّلان  جّّراءا  اّّاليّا  جوهريّّ 
الميتوح  أو المحصورة، الولاميّ  أو الدوليّ ، بهدف الحصول على أكبر عدد من المتمافسين الذين 

روط   ، بحيّّش يعّّمن لهّّى فرصّّ  الم ّّارك  ويتّّيح لهّّى مّّدّة زمميّّّ  كافيّّ المطلو ّّ  تتّّوفّر فّّيهى ال ّّّ
 لتقديى عرو هى،   اف   لى معرف  كاف  الإجراءات والتياصيل المتعلّق  بالصيق .

دت الجهّّات الرقابيّّ  كّّديوان المحاسّّب ، وكّّذلت المّصّوت القانونيّّّ  والتمميميّّّ  علّّى  وقّد أكّّّ
ت المّّّادّة  مّّّن قّّّانون المحاسّّّب  العموميّّّّ  علّّّى أن تُجّّّرإ المماقصّّّات  122مبّّّدأ العلانيّّّّ ، فمصّّّّ

ة  محّدّدة يُعلّن عمّه فّي تّواريخسّموي عّام  جوالمماقصات المحصورة علّى أسّاس برنّام العموميّ 
 يجوز أن تتعدّإ الّ هر الثّاني الذي يلي ن ر الموازن . 

ت المّّّّّّادة  ادر بالمرسّّّّّّوم رقّّّّّّى  4كمّّّّّّا نصّّّّّّّ تّّّّّّاريخ  2866مّّّّّّن نمّّّّّّام المماقصّّّّّّات الصّّّّّّّ
موي لّّّدإ كّّّلّ  د  16/12/1959 ارة، مّّّع مراعّّّاة تحديّّّد علّّّى أن يو ّّّع برنّّّامج المماقصّّّات السّّّّ
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رع  وحاجّ  المصّلح  والتّدابير المسّبق  الواجّب اتّضاذهّا  موعد كلّ مماقص  استمادا   لى لاّابع السّّ
 )كاةستملاك والدّراسات...(.
من قانون المحاسب  العموميّ  على أن يُعلن عن كلّ مماقص  فّي  128كذلت نصّت المادة 

مّن التّاريخ  وذلّت قبّل خمسّ  ع ّر يومّا  علّى الأقّلالجريدة الرسّميّ  وفّي ثّلاح صّح. يوميّّ ، 
د لإجّّّراء المماقصّّّ ، ويماّّّن تضيّّّيض هّّّذه المّّّدّة  لّّّى خمسّّّ  أيّّّام علّّّى الأقّّّلّ  عمّّّد  عّّّادة  المحّّّدَّ

ّّد  ّّالح لعقّ ّّع الصّ ّّ  المرجّ ّّبق بموافقّ ّّيض المسّ ّّرن التضيّ ّّرط أن يقتّ ّّرورة، اّ ّّد العّ ّّ  أو عمّ المماقصّ
 .(1)الميق 

ت الأساسّّّّيّ  المتعلّقّّّّ  بالمماقصّّّّ  مّّّّن حيّّّّش يجّّّّب أن يتعّّّّمَّن الإعّّّّلان جميّّّّع المعلومّّّّا
لال علّّّى دفتّّّر ال ّّّروط الضّّّات بهّّّا وماّّّان  جرائهّّّا وتاريضّّّه  مو ّّّوعها ولاريقّّّ   جرائهّّّا واةلاّّّّ

 باليوم والسّاع  والمهل  الضمميّ  المحدّدة لتقديى العروب. 
أن يّردّ يمان ل دارة المتعاقّدة أن تقّوم بّالإعلان عّن الصّيق  بالطريقّ  الإلكترونيّّ  ويماّن 

المتمافسون بميس الطريق ، علّى أن ة يّدخل فّي حسّا  المهلّ  يّوم التبليّغ وأن تصّل العّروب، 
أي ا كانت لاريق  تقديمها  لى  دارة المماقصات قبل الساع  الثاني  ع ّرة مّن آخّر يّوم عمّل يسّبق 

ا ة يّّدخل فّّ  يق . بالتّّالي  نّ يّّوم  جّّراء المماقصّّ  أيعّّ  ي حسّّا  المهلّّ  اليّّوم المحّّدّد لإجّّراء الصّّّ
 المعطاة لتقديى العروب.

يقات  ب علّّّى الإعّّّلان المسّّّبق تّّّأمين مراعّّّاة المبّّاد  الأخّّّرإ التّّّي تقّّّوم عليهّّّا الصّّّّ يترتّّّ
العموميّ ، وذلّت مّن خّلال حصّول الممافسّ  بّين الم ّتركين الّذين تتّوفّر فّيهى ال ّروط المطلو ّ  

اةاّّتراك وتّّدقيق العّّروب المقدّمّّ   وتّّأمين المسّّاواة فيمّّا بيّّمهى لجهّّ  تحديّّد اّّروط القبّّول بهّّذا
ل دارة واختيار العرب الأفعل. فالإدارة ة تستطيع أن تضلق تمايض ا قانوني ا أو تيعيلا  واقمي ا بين 
المتمافسّّين بّّأن تعطّّي أحّّدهى أفعّّليّ  علّّى اضخّّرين أو تيّّرب عوائّّق علّّى بعّّض دون الّّبعض 

ة يّّتىّ  قصّّاء أي متمّّافس لأسّّبا  غيّّر  اضخّّر، بّّل تقّّ. موقّّ. الحيّّاد  زاء المتمافسّّين بحيّّش 
ومبّّدأ المسّّاواة هّّو مّّن المبّّاد  العامّّّ  للقّّوانين الّتّّي ترعّّى تممّّيى اّّؤون المجتمّّع علّّى  قانونيّّّ .

ت علّى أنّ  7كافّّ  المسّتويات، وهّو مبّدأ دسّتوري كرّسّته المّادة  مّن الدسّتور اللبمّاني حيّش نصّّ
ون بالسّّّواء بّّّالحقوه المدنيّّّ  والسياسّّّيّ  ويتحمّلّّّون  كّّلّ اللبمّّّانيّين سّّّواء لّّدإ القّّّانون وهّّّى يتمتّعّّ 
 اليرائض والواجبات العامّ  دون ما فره بيمهىن.

 
 :مبدأ المنافسة الحر ة المطلب الث اني:

 
ة ت ييريعا  اجقهييا  اارتهييادا  ةدراسيية  قارنييةي،  ن ييورات ال لبييي د.   - 1 عبد اللطيف قطييي ، القيي قات العمو يييّ

 . 21، ص 2010، 1ال قوقيّة، ط
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يقوم مبدأ الممافس  علّى حريّّ  اةاّتراك فّي المماقصّ  العموميّّ ، أي حريّّ  تقّديى العّروب 
ه فّي التّمّافس لتقّديى عر فّرد أو حرمانّ من قبل الرّاغبين في الم ّارك  دون ممّع أي   ّه. ه مّن حقّّ

 ةّ أنّ هذا الإجراء يحدّه قيدان. الأول يتعلّق ب روط تير ها الإدارة يجب أن تتوفّر في من يتقدّم 
للمماقص ، والثّاني يتعلّق بإجراءات تتّضذها الإدارة كاستبعاد بعض المتمافسين الذين يثبت لها عدم 

 .(1)ماليّ  لتمييذ التلضيىقدرتهى اليميّ  أو ال
من قانون المحاسب  العموميّّ  علّى أن تُبّين فّي دفتّر ال ّروط الضّات  126نصّت المادة 

 بال صيق ، المؤهّلات والّ روط التي يجب أن تتوفّر في من يريد اةاتراك في المماقص .
دين عّن المما 142كما نصّت المادة  قصّات مّن القّانون نيسّه علّى حّاةت  قصّاء المتعهّّ

 ومدّة الإقصاء.
د ديّّوان المحاسّّب  فّّي العديّّد مّّن آرائّّه اةست ّّاريّ  علّّى اعتبّّار أنَّ التلّّضيى الّّذي لّّى  وقّّد أكّّّ

 .(2)يرالَ فيه مبدأ الممافس  ومن ثىّ مبدأ المساواة، ياون واقع ا في غير موقعه القانوني
يقات العموميّّّّ ، بمّّّا ي   نّ  ممحّّّه مّّّن تمّّّوّل فّّّي عمّّّال مبّّّدأ الممافسّّّ  الحّّّرّة فّّّي مجّّّال الصّّّّ

ن الإدارة مّّن اةسّّتيادة مّّن كافّّّ  المّّوارد العموميّّّ  ب ّّالو راّّيد، غيّّر أنّ ذلّّت ة  العّّروب، يماّّّ
ّّلط  الإدارة عمّّّّ ي ّّدام سّّ ّّاس ي انعّّ ّّى أسّّ ّّاءتهى علّّ ّّين وكيّّ ّّدير صّّّّلاحيّ  المتمافسّّ ّّي تقّّ ّّدة فّّ المتعاقّّ

اء مّّن التعاقّّد مقتعّّيات المصّّلح  العامّّّ . فّّالإدارة تتمتّّّع بسّّلط  تقديريّّّ  فّّي اسّّتبعاد غيّّ  ر الأكيّّّ
لهّّّا اسّّّتضدام هّّّذا الحّّّقّ فّّّي كافّّّّ  مراحّّّل العمليّّّّ  التعاقديّّّّ ، اّّّرط أن ياّّّون ذلّّّت بموجّّّب حيّّّش 

 نصوت قانونيّ  ووفق دفتر ال روط.
 

فقات بالتراضيالمطلب الث اني:   :الاستثناء على القاعدة العام ة: الص 
  فّّي  جّّراء الصّّيقات العموميّّّ ، بطريقّّ  يُعّّدّ الترا ّّي أسّّلو ا  اسّّتثمائيّا  علّّى القاعّّدة العامّّّ 

المماقص  التي تمثّل الأسلو  الأمثّل للحصّول علّى أنسّب العّروب،  نة لجهّ  الكليّ  الماليّّ  أو 
مين لجه  تقديى الضدمات المطلو  ، و التّالي الأكثّر  ّمانا  للمحافمّ  علّى المّال العّام وحسّن تّأ

ّّّ .  نَّ  ّّتلضمات الإدارات العامّ ّّاه بالمسّ ّّار اةتيّ ّّن اختيّ ن الإدارة مّ ّّّ ّّر يماّ ّّاه مبااّ ّّو اتيّ ّّي هّ ترا ّ
ا يّّوفّر عليهّّا الجهّّد والوقّّت  ايعّّعهو المتعاقّّد معّّه دون الّّدعوإ ال ّّاليّ  للممافسّّ ،  مو ّّع ا مريحّّ 

 في  نجاز م اريعها.
وقّد العلانيّ  وال يافيّ ،  ،الممافس  اهيىيتّعح ممّا تقدّم أنّ أسلو  الترا ي يتعارب مع مي

د  ريّّّ  الإدارة بّّاللجوء  لّّى هّّذا الأسّّلو  مّّن خّّلال حصّّر الحّّاةت التّّي يماّّن مّّن ح الم ّّرّل قيَّّّ

 
 .  224، ص 1965، 2، دار ال كر العربي، ط"العقود الإدارية ةدراسة  قارنةي"سليمان الطمااي، د.   - 1
،  جلييد 1966.  جموعة آراء ديوان الم اسبة الاست ارية لعام 3/1/1966تاريخ  2الرأي الاست اري رقم   - 2

 . 11ا 10ي، ص 1ة
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 ّّّ ّّرام الصّ ّّه  بّ ّّانون خلالّ ّّي القّ ّّدّدة فّ ّّا محّ ّّ  يقات، وجعلهّ ّّالي  نّ حالّ ّّا. و التّ ّّروج عمهّ ّّوز الضّ ة يجّ
اةستثماء هذه تمثّل تعييقا  على الإدارة بحيش يتوجّب عليها احترام اةلتضامات الملقاة على عاتقها 

 ا  لل يافيّ  والمضاه .تحقيق
معيّمّّّّ  تجعّّّّل الممافسّّّّ   ه يوجّّّّد أسّّّّبا  واذا كانّّّّت الّّّّدعوة للممافسّّّّ  هّّّّي الأصّّّّل،  ةّ أنّّّّّ 
الطرف المتعاقد نيسّه، لّذلت  نّ المّادة بمستحيل  كالسريّ  أو اةستعجال أو كالأسبا  التي تتعلّق 

لجّّوء  لّّى الترا ّّي حصّّر ا مّّن قّّانون المحاسّّب  العموميّّّ  حّّدّدت الحّّاةت التّّي يّّتىّ فيهّّا ال 147
ه ة يجّّوز لّّ دارة اللجّّوء  لّّى عقّّد اتيّّاه بالترا ّّي فّّي  يق ، وهّّذا يعمّّي أنّّّ مهمّّا كانّّت ويمّّ  الصّّّ
ع فّي تيسّير أيّ ممهّا لأنّ ذلّت يّؤدّي  لّى تعطيّل ميعّول  غير هذه الحّاةت، كمّا ة يجّوز التوسّّ

  ر حال : قواعد المماقص  العموميّ  الأساسيّ ، وهذه الحاةت هي اثمتي ع
ق بّّاللوازم والأاّّ ال والضّّدمات التّّي ة يماّّن و ّّعها فّّي  .1  ذا كانّّت الصّّيق  تتعلّّّ

ا لعّّرورة بقائهّّ  ا لأنّ مقتعّّيات السّّلام  العامّّّ  تحّّول  االمماقصّّ   مّّّ سّّريّ ، وامّّّ
أي الحاةت التي تكون فيها سلام  الموالامين أو أمّمهى مهّدّد بّالضطر  ذلت، دون 

 .(1)كارث  لابيميّ  كانهيار جسر أو نيق أو حدوح 

ق بّّّاللوازم والأاّّّ ال والضّّّدمات الإ ّّّافيّ  التّّّي يجّّّب أن  .2  ذا كانّّّت الصّّّيق  تتعلّّّّ
ا  حسّم ا فيمّا لّو يُعهد بها  لى الملتضم الأساسي ل لّا يتأخّر تمييذها أو ة يسير سّير 

 ، أثماء التمييذ. ويجوز ذلت: د يجيء بملتضمو جد 

ّّر - ّّدمات غيّ ّّ ال والضّ ّّوازم والأاّ ّّت اللّ ّّضيى،   ذا كانّ ّّراء التلّ ّّد  جّ ّّ  عمّ متوقّعّ
ّّط   ذ بواسّ ّّّ ّّه، أو يجّّّب أن تميّ ا لّ  ّّ مّ ّّاّل جّّّضء ا متمِّّ ّّه وت ّ ّّن لواحقّ ومعتبّّّرة مّ
تجهيضات خاصّّ  سيسّتعملها الملتّضم فّي ماّان العمّل علّى أن تكّون غيّر 

 متوقّع  عمد  جراء التلضيى، وأن ت اِّل جضء ا متمّم ا له.

يق  تتعلَّّق بالأاّّياء التّي يمحصّّ  .3 ر حّقّ صّّمعها فّي حامّّل اّّهادات  ذا كانّت الصّّّ
 اختراعها.

  ذا كانت الصّيق  تتعلّق بالأاياء التي ة يملكها  ةّ اضا واحد. .4

 ذا كانت الصيق  تتعلّق باللوازم والأا ال والضدمات اليميّ  التي ة يمان أن يعهد  .5
انين أو اختصاصّّّّيّين، أو حّّّرفيّين، أو صّّّّماعيّين، دلّ اةختبّّّّار  بتمييّّّذها  ةّ ليمّّّّّ

 لى اقتدارهى.ع

 
،  جموعيية آراء ديييوان الم اسييبة الاست يياريّة 17/12/1992تيياريخ  1195قييرار ديييوان الم اسييبة رقييم   - 1
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ّّمعها ذوو العاهّّّّّّّات  .6 ّّ ال التّّّّّّّي يصّّّّّ ّّاللوازم والأاّّّّّ ق بّّّّّ ّّّ ّّيق  تتعلّّّّّ  ذا كانّّّّّّّت الصّّّّّ
المحتّّّاجون، المّّّرخّا لهّّّى بالعمّّّل مّّّن قبّّّل وزارة العمّّّل وال ّّّؤون اةجتماعيّّّّ ، 

 على أن ة تتجاوز أسعارها الأسعار الرائج  في السوه.

 لتمثيل. ذا كانت الصيق  تتعلّق بميقات العياف  والت رييات ونيقات ا .7

  ذا كانت الصيق  تتعلّق باللوازم والأا ال والضدمات التي أجريت من أجلها:  .8

 مماقصتان متتاليتان. -
 أو استدراج عروب على مرّتين متتاليتين. -

 أو مماقص  تلاها استدراج عروب.  -

ير هذه العمليّات عن نتيج و  يجابيّ ، ويجب فّي هّذه الحالّ  أة سوذلت دون أن ت
ّّب الأسّّّعار المعرو ّّّ  أثمّّّاء يسّّّير اةتيّّّاه  ّّن سّّّعر يتجّّّاوز أنسّ الر ّّّائي عّ

، ويجّّب  لو رهّّا الإدارة فّّي تقريّّرو معلّّّ ات التلّّضيى  ةّ فّّي حّّاةت اسّّتثمائيّ  تبرِّ عمليّّّ
ّّرةو  ّّين، وخّّّلال فتّ ّّي العمليّتّ ّّا فّ ّّيات ذاتهّ ّّروط والمواصّ ّّا  لل ّ ّّتىّ الترا ّّّي وفقّ أن يّ

ودون  (1)  بالمعاملّ معقول  يُيترب فيها عدم ت يّر المّروف والمعطيّات المحيطّ 
 فاصل بيمهما من خلال عمليّ  أسيرت عن نتيج و  يجابيّ .

باللوازم والضدمات والأا ال التي يمان أن يُعهّد بهّا  لّى  ذا كانت الصيق  تتعلّق  .9
 المؤسّسات العامّ  أو البلديّات.

مّات  ذا كانت الصيق  تتعلّق باللوازم والضدمات التي تؤمّمهّا الإدارة بواسّط  المممَّ  .10
 الدوليّ .

 ذا كانت الصيق  تتعلّق باللوازم والأا ال والضدمات التي يمان أن يعهّد بهّا  لّى  .11
يقات هّو مّن نّول  حاومات أجمبيّ  بعد موافق  مجلس الوزراء. فهذا المّول من الصّّ
ا مّّا تّّتىّ فّّي  لاّّار عقّّود قّّروب مّّع الحاومّّات  اةتياقّّات بّّين حاّّومتين، وغالبّّ 

روط المتعلِّق  بمحلّ الإقام  والكيال  وال رامات والتسليى قبّل الأجمبيّ  تعيى من ال 
 القبض.

ق بّّاللوازم والأاّّ ال والضّّدمات التّّي يقّّرّر مجلّّس الّّوزراء  .12  ذا كانّّت الصّّيق  تتعلّّّ
 تأميمها بالترا ي بماء  على اقتراح الوزير المضتاّ.

يقات من قانون المحاسب  العموميّ ، فإنّ المرجّع ا 148و ماء  على المادة  الح لعقّد الصّّ لصّّ
ّّري التعاقّّّد  ّّى أن يجّ ّّوزير علّ ّّام، أو الّ ّّدير العّ ّّلح ، المّ ّّيس المصّ ّّدير أو رئّ ّّون المّ ّّي ياّ بالترا ّ
د يّّذيّل بّّه صّّاحب العلاقّّ   بموجّّب عقّّد بّّين المرجّّع المضّّتاّ وصّّاحب العلاقّّ  أو بموجّّب تعهّّّ

 
،  جموعيية آراء ديييوان الم اسييبة الاست يياريّة 21/12/2000خ تيياري 1420قييرار ديييوان الم اسييبة رقييم   - 1

 .   595، ص 2000االارتهادات القادرة خلال عام 



 14 

روط الضّّات أو بموجّّب عّّرب مّّن صّّاحب العلاقّّ  يوافّّق عليّّه المرجّّع المضّّتاّ  أو  دفتّّر ال ّّّ
 بموجب تبادل مضابرات بين صاحب العلاق  والمرجع المضتاّ وفقا  للعرف التجاري. 

 

 :: تنظيم إجراءات إبرام الصفقة العمومي ةالثانيفرع ال
روط والإعّّلان  ل بإعّّداد دفتّّر ال ّّّ يق  العموميّّّ  بعّّدّة  جّّراءات تتمثّّّ تمّّرّ عمليّّّ   بّّرام الصّّّ

لّ  المّمح المؤقّّت للصّيق . غيّر أنَّ المصّلح  المتعاقّدة عمها، تليها مرحل  تقديى العّروب ثّىّ مرح
ة تستطيع مباارة هذه المراحل  ةّ بعد حصولها علّى اةعتمّاد المّالي الّلازم،  ذ  نّهّا غيّر قّادرة 
ي هّذه اةلتضامّات. تّدقّق  على التعاقد أو تحمل التضامات ماليّ   ةّ  ذا كان هماك اعتماد مّالي ي طّّ

تتأكّد مّن خلّوّه مّن المّّواقا ومّن وجّود تّرخيا  ،محتويات مل. المماقص  المماقصات في دارة 
روط الضّّات مّّن قبّّّل  ثّّىّ  بإجرائهّّا ومّّن تّّوفّر اةعتمّّّاد الّّلازم بالإ ّّاف   لّّى تصّّديق دفتّّّر ال ّّّ

 المرجع الصّالح وانطباه أحاامه على القوانين والأنمم .
 

ل: روط المطلب الأو   :مرحلة إعداد دفتر الش 
رو  ط هّّو عبّّارة عّّن وثيقّّ  رسّّميّ  تتعّّمّن مجموعّّ  مّّن الأحاّّام والقواعّّد تعّّعها دفتّّر ال ّّّ

الإدارة المتعاقدة مسبق ا قبل أيّ دعوة للممافس  كي تُطبّق على عقودها وصّيقاتها، وتُحّدّد بموجبهّا 
ت المّّّادّة  مّّّن قّّّانون  125ال ّّّروط المتعلّقّّّ  بالممافسّّّ  والم ّّّارك  وكيييّّّّ  اختيّّّار المتعاقّّّد. نصّّّّ

  العموميّ  على و ع دفّاتر اّروط عامّّ  نموذجيّّ ، تصّده بمراسّيى وتُم ّر فّي الجريّدة المحاسب
يقا وعلّّّى و ّّّع دفتّّّر اّّّروط خّّّات لكّّّلّ صّّّيق ،  ت التّّّي تعقّّّد بالمماقصّّّ  العامّّّّ الرسّّّميّ  للصّّّّ

 تممّمه الإدارة، صاحب  العلاق ، ويوقعه المرجع الصّالح للبتّ في الصّيق .
 : (1)روط ثلاث  أنوالووفقا  لما تقدّم، دفاتر ال 

 دفتر الأحاام وال روط العامّ  الميرو   على متعهّدي الأا ال العامّ . -
دفتر ال روط العامّ  المموذجي الذي يحدّد القواعد اليميّ  والإداريّ  التي تطبّّق علّى  -

 صيقات من نولو واحد في  دارة معيّم .

مّن  126ن فيه وفقا  للمّادة دفتر ال روط الضاتّ بالّ مماقص  والّذي يجب أن تبيِّّ  -
 قانون المحاسب  العموميّ  ما يلي: 

 أنوال اللوازم أو الأا ال أو الضدمات المراد تلضيمها وأوصافها. •

المؤهّلات وال روط الضاصّ  التي يجب أن تتوفّر فّي مّن يريّد اةاّتراك فّي  •
 المماقص .

 
 .   319، ص 1971، 2ران باز، الوسيط جي القانون الإداري اللبناني، ج  - 1
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د ب • عر الأدنّّّى، عماصّّّر الميا ّّّل ، كلّمّّّا كّّّان فّّّي نيّّّّ  الإدارة أن ة تتقيَّّّّ السِّّّّّ
 بيّن بصورة وا ح  وميصّل .على أن تُ 

الأساس الذي يعتمد لإجراء المماقص ،  مّا على أساس سعر يقدّمّه العّارب  •
ّّول  ّّعار الك ّّّّ. التضميمّّّّي المو ّّ ّّوي مّّّّن أسّّ ّّاس تمضيّّّّل م ّّ ا علّّّّى أسّّ ّّّ وامّّ

 بالكميّات والأسعار.

 الّ روط الضاصّ  بالتمييذ.  •

ّّي  • ّّ  التّ ّّدار الكيالّ ّّليى ومقّ ّّ  التسّ ّّ  مهلّ ّّي المماقصّ ّّتراك فّ ّّديمها للااّ يجّّّب تقّ
د بتمييّّّّذ التضاماتّّّّه. علّّّّى أن يُعّّّّى  لّّّّى دفتّّّّر  ولعّّّّمان حسّّّّن ويّّّّام المتعهّّّّّ
ا بالكميّّات والأسّعار، جّداول  ال روط الضات كلّما كّان ممامّا  ك ّي ا تضميميّ 
وازم أو الأاّّ ال أو الضّّدمات  أسّّعار تتعّّمّن وصّّي ا لكّّلّ نّّول مّّن أنّّوال اللّّّ

 د لكلّ نول سعر ا ميقط ا. المراد تلضيمها، ويحدّ 

ّّ دارة  ّّن لّ ّّام  ذ يماّ ّّام العّ ّّا بالممّ ق كلّهّ ّّّ ّّّ  ة تتعلّ ّّام العامّ ّّروط والأحاّ ّّر ال ّ ّّام دفتّ  نّ أحاّ
روط الضّّات، حيّّش يمامهّّا أن تعّّدل عّّن الت ّّبّش بأحاّّام دفتّّر ال ّّروط  ذا  مضاليتهّّا بّّدفتر ال ّّّ

 .(1)اتّعح أنّ مطالب المقاول صحيح 
يقتعّي اعتمّاد  ،ضّات علّى دفتّر ال ّروط والأحاّام العامّّ واذا لى يعط. دفتر ال ّروط ال

 دفتر ال روط الضات وحده.
روط الضاصّّّ  بعّّد  وة يجّّوز لّّ دارة  دخّّال أيّّّ  تعّّديلات لمصّّلح  الملتّّضم علّّى دفّّاتر ال ّّّ
ابق ،  روط السّّ دو معّيّن لأنّ العّروب قّد تّىَّ تقّديمها علّى أسّاس دفّاتر ال ّّ  سماد الصّيق   لى متعهّّ

يق  أثمّّاء التمييّّذ  ذا كّّان التّعّّديل  ةّ أنّّّ  الممّّوي  جّّراؤه يتمّّاول تعّّديل ه يجّّوز لهّّا التّعّّديل فّّي الصّّّ
ات المطلو ّّّ  بالأسّّّعار نيسّّّها و ّّّمن حّّّدود القيمّّّ  الأساسّّّيّ  للالتّّّضام دون  حّّّداح أسّّّعار  الكميّّّّ

 جديدة. 
 يتىّ الإعلان عن المماقص  المضعى  برامها.الضات بعد  عداد دفتر ال روط 

 
 
 
 

 :تقديم العروضالمطلب الث اني: 
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ا لّّماّ المّّادة  مّّن قّّانون المحاسّّب  العموميّّّ ، تُجّّري المماقصّّات لجّّان تت ّّاّل  130سّّمد 
ل وزارة  ا لهّّّذه ال ايّّ ، تتّّّألّ. مّّّن هي ّّات تعّّّىّ كّّلّ ممهّّّا رئّّّيس وععّّوين، أحّّّدهما يمثّّّّ خصّيصّّ 

 وفميّين. الماليّ  بالإ اف   لى ماتب المماقصات الّذي يعىّ موّ يين  داريّين
ّّهرته  ّّمه واّ ّّمّن اسّ ّّي العّّّرب ويتعّ ّّارك  فّ ّّه الم ّ ّّه نيّتّ ّّن فيّ ّّريح يعلّ ّّارب بتصّ م العّ ّّدَّ يتقّ
ذها ولابيعّ  هّذه الأاّ ال  ومؤهّلاته ومحّلّ  قامتّه، يرفقّه بالمسّتمدات التّي تثبّت الأاّ ال التّي نيّّ

هادات العلميّّّ  والإفّّادات اليميّّّ  والمهميّّّ  التّّي  وأهمّيتهّّا وماّّان وتّّاريخ تمييّّذها، بالإ ّّاف   لّّى ال ّّّ
ّّذ  ق بتمييّ ّّّ ، المتعلّّّّ ّّادة الثانيّّّ  مّّّن دفتّّّر الأحاّّّام وال ّّّروط العامّ ّّا  لّّّماّ المّ ع بهّّّا وذلّّّت وفقّ تتمتّّّّ

 الأا ال العموميّ .
 ويتىّ تقديى العروب  لى اللجم  المركضيّ  للمماقصات بإحدإ الطره الثلاح:

ا ت - غرفّّ  ه  دارة المماقصّّات فّّي عّّعالإيّّدال المبااّّر فّّي صّّمدوه مقيّّل مضصّّّ
 خاصّ .

يل يحمل رقم ا متسلسلا ، يُّذكر فيّه  أو التسليى  لى  دارة المماقصات لقاء  يصال م -
، ويّّّتىّ تسّّجيله فّّّي سّّّجل تّّاريخ التسّّّليى ومو ّّول المماقصّّّ  بّّدون اسّّّى الممّّاقا 

 خات وايداعه في الصمدوه المضصّا لذلت.

ت ويو ع في يل، فيتىّ تسجيله في السجل الضا أو الإرسال بالبريد المعمون الم -
في مضتل. الأحوال يجّب أن يصّل العّرب  لّى  دارة المماقصّات قبّل  .الصمدوه 

الساع  الثاني  ع رة من آخر يّوم عمّل يسّبق اليّوم المحّدّد لإجّراء المماقصّ ، وة 
مّن نمّام  23يعتدّ بأي عرب يصل بعد انتهاء المدّة، وفق مّا تّماّ عليّه المّادة 

غلافين مضتّومين يتعّمّن الأول تصّريح  المماقصات، على أن يو ع العرب في
الممّّّّاقا والمسّّّّتمدات المطلو ّّّّ ، ويتعّّّّمّن الثّّّّاني بيّّّّان الأسّّّّعار فقّّّّر دون أيّّّّّ  

 .(1)مستمدات أخرإ تحت لاائل  رفض العرب 

ويّّذكر علّّى كّّلّ غّّلاف محتوياتّّه ومو ّّول المماقصّّ  وتّّاريخ  جرائهّّا واسّّى الممّّاقا ثّّىّ 
 دارة المماقصات دون ذكر أيّ  معلومات تتعلّق   يو ع ال لافان  من غلاف ثالش معمون بإسى

ا للمسّاواة بّين العار ّين  بالعارب، سوإ مو ول المماقص  والتاريخ المحّدّد لإجرائهّا وذلّت تأميمّ 
 والحؤول دون التعرّف على مقدّمي العروب.

ة يجّّّّوز للجمّّّّ  المماقصّّّّات أن تقبّّّّل العّّّّرب المضّّّّال. لل ّّّّروط الميرو ّّّّ  وفّّّّق دفتّّّّر 
ووفّق القّوانين والأنممّ  المرعيّّ . وة يسّمح للعّارب أن يسّحب  ،العائد للصّيق  ال روط الضات 

 
.  جموعة الآراء الاست اريّة القييادرة 22/10/1973تاريخ  164الرأي الاست اري لديوان الم اسبة رقم   - 1

 .   209، ص 1973عن ديوان الم اسبة خلال العام 
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 المّادة وفّق مّا جّاء فّي نّاّ  ،(1)وة أن يعّدل فيّه، وة أن يسّتبدل بّه غيّره ،عر ه قبل البّتّ بّه
يجّّب أن يرفّّق العّّرب بمسّّتمد كيالّّ  نمّّامي يُعّّرف بالكيالّّ  المؤقّتّّ  مّّن نمّّام المماقصّّات.  24

لعارب تحدّد ويمتها بمسب  ثلاث  بالم   من القيم  المقدّرة للصيق  أو وفّق مّا يحّدّده بالمسب   لى ا
ا نقديّّّّ  تّّّّدفع  لّّّّى أحّّّد صّّّّماديق الضضيمّّّّ  أو الإدارة  دفتّّّر ال ّّّّروط الضّّّّاتّ، علّّّى أن تكّّّّون  مّّّّّ
المضتصّ  لقاء  يصّال يرفّق بّالعرب، أو مصّرفيّ  محّرّرة بإسّى الإدارة المضتصّّ  أو بإسّى خضيمّ  

  .الدول
ت لعّّمان جديّّّ  التقّّدّم للصّّيق   وقّّد ألّّضم الم ّّرّل المتمافسّّين تقّّديى الكيالّّ  أو التّّأمين المؤقّّّ
والمسّّاواة بّّين المتمافسّّين. ويترتّّّب علّّى عّّدم تقّّديى الكيالّّ  عّّدم اةلتيّّات  لّّى العطّّاء واسّّتبعاده، 

. ا يقات باةاّّتراك مّّع المو ّّّ لمضّّتاّ، واةّ ياّّون قبولّّه غيّّر صّّحيح. ويعمّّد رئّّيس ماتّّب الصّّّ
عمد انتهاء مهل  تقديى العروب  لّى فّتح الصّمدوه واخّراج ال لافّات الموجّودة وتّدويقها ومطابقّ  
ما سلّى ممها باليد أو أرسل بالبريد المعمون، ويممى محعر ا ويحّتي  بّالعروب ليّتىّ تسّليمها فّي 

 اليوم التالي مع المليّات  لى لجم  المماقصات.
 

 :ق ت للصفقةالمنح المؤ المطلب الث الث: 
ّّين أو  ّّر قبّّّول المماقصّ يي  فّّّي تقريّ ّّّ ّّر تعسّ ّّابيّ  غيّ ّّلط  استمسّ ّّات بسّ ّّ  المماقصّ ع لجمّ ّّّ تتمتّ
ّّوانين  ّّام والقّ ّّع الأحاّ ّّ  مّ ّّون متوافقّ ّّب أن تكّ ّّول يجّ ّّرفض أو القبّ ّّرارات الّ ّّالي  نّ قّ ّّهى، و التّ رفعّ

 المرعيّ  الإجراء. 
بّولين لكّلّ صّيق  ويّتىّ لذلت تجتمع اللجمّ  قبّل افتتّاح الجلسّ  لتقريّر قائمّ  المماقصّين المق

يرة أو   قصاء العار ين الذين ة يتمتّعون بالمؤهّلات اليميّ  أو ة يتمتّعون بالمصداويّ  وحسّن السّّ
عملا  بأحاام قانونيّ  أو تمميميّ ، ثىّ تعمد  لى ترتيب العروب المستوفي  لل روط وتتولّى دراستها 

ق الأمّّر بتقّّديى خّّدمات تقميّّّ ا ت ذ  ،ن العّّروب مّّن الماحيّّ  اليميّّّ ةنتقّّاء أحسّّ  ا  ،علّّّ أو الأقّّل ثممّّ 
ثىّ تعلن اسى الملتضم المؤقّت، أي يتىّ  رساء الصّيق  بصّورةو مؤقّتّ  علّى  .بالمسب  للضدمات العاديّ 

ا للعرب الّذي قدّمه، وتقوم اللجم  بإثبات وقّائع الجلسّ  فّي محعّر يوقّعّه  أحد المتمافسين استماد 
 الرّئيس والععوان.

د الإدارة بوجّو  اعتمّاد هّذا العّرب ويمت ج عن الممح المؤقّت نتّائج قانونيّّ  تتمثّّل أوّة  بتقيّّ
ا بحّّّّلّ الم ّّّّتركين فّّّّي المماقصّّّّ  مّّّّن الموجبّّّّات المترتّبّّّّ  علّّّّى   ذا أرادت  جّّّّراء التعاقّّّّد، وثانيّّّّ 

لّّذي وييسح لهى المجال ةسترجال كياةتهى المؤقّت ، باستثماء صاحب العرب المقبول ا ،ااتراكهى
ا بعر ّّه بحسّّب المّّدّة الممصّّوت عليهّّا فّّي دفتّّر ال ّّروط الضّّات واذا خّّلا مّّن  يبقّّى مرتبطّّ 

 
 .251،  ررع سابق، ص "الأسس العاّ ة للعقود الإدارية"سليمان الطمااي، د.   - 1
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ّ 5أحاّام المّادة  عمّدها تحديد المّدّة، تطبّّق روط العّام التّي حّدّدت المّدّة بّ ا  45مّن دفتّر ال ّّ يومّ 
 من تاريخ محعر لجم  المماقصات.

في قبول العّروب أو رفعّها فّي و ما أنَّ لجم  المماقصات هي وحدها صاحب  الصّلاحيّ  
 لّ رقاب  القعاء لجه  تجاوز حدّ السلط ، فإنّّه يجّوز للعار ّين الّذين رفعّت عرو ّهى تقّديى 
الطّعون، حيش صدرت أحاام عديدة من مجلس اورإ الدّول  اليرنسي بإبطال قرارات  قصاء عّن 

لط ، كّالقرار  ين العّارب والإدارة أو علّى ت المبميّّ  علّى نّضال بّ االمماقصات بسبب تجاوز حّدّ السّّ
 .(1)توجيه العارب انتقادات تطعن في قانونيّ  تصرف الإدارة وغيرها من القرارات 

 

 :ثالث: المنح النهائي للصفقةالفرع ال
يق  تمثّّل الت ّام  رادتّين،  رادة الإدارة الممثَّلّ  بّالمو َّ. المضّتاّ،   نَّ عمليّ   بّرام عقّد الصّّ

ذلّّت بتوويعهمّّا علّّى العقّّد. و التّّالي ة ياتمّّل العقّّد  ةّ بالتصّّديق عليّّه وارادة المتعاقّّد معهّّا، و 
مّّن قّّانون المحاسّّب  العموميّّّ  ومّّن ثّّىّ  بّّلاا التصّّديق  لّّى الملتّّضم.  173عمّّلا  بأحاّّام المّّادة 

فالمراحل التمهيديّ  التي تسبق  برام العقد والتي قّد تصّل  لّى حّدّ القبّول التمهيّدي، كمّا فّي قّرار 
 اقصات، ة يمان أن يترتّب عليها التضامات تعاقديّ .لجم  المم

 
ل: فقة المطلب الأو   :تصديق الص 

الح لإبرامّّّه ولّّّيس مصّّّادق  سّّّلط  الوصّّّاي   يقصّّّد بّّّه توويّّّع العقّّّد مّّّن قبّّّل المرجّّّع الصّّّّ
 .(2)عليه

ه يّؤدّي  لّّى ن ّوء الحالّّ  التعاقديّّ  و دونّّه ة   نّ التصّديق اّّرط أساسّيّ ةكتمّّال العقّد لأنّّّ
 ى الوجود.يالعقد بالالا  وحسب وانّما عد ياون 

 ةّ أاّّضات محّّدّدين فّّي القّّانون  الإدارةوفقّّا  للقاعّّدة العامّّّ ، ة يملّّت  بّّرام العقّّود بإسّّى 
يمارسّّون اختصاصّّهى بأنيسّّهى، وة يجّّوز تيّّويض غيّّرهى فّّي ممارسّّ  هّّذا اةختصّّات  ةّ فّّي 

عمد الم رِّل اللبماني  لّى تحديّد المرجّع  الحدود التي ناّ عليها القانون، لذلت ممع ا لأي التباس،
مّن  133الصالح للبتّ في الصّيقات العموميّ   من الحدود الماليّّ  فّي اليقّرة الأولّى مّن المّادة 

قانون المحاسب  العموميّ ، التي أعطت الصلاحيّ  للمدير أو رئيس المصلح  في حّال عّدم وجّود 
ملايّين ليّرة، أو المّدير العّام  ذا كانّت ويمتهّا تضيّد مدير  ذا كانت ويم  الصّيق  ة تتجاوز ع ّرة 

عّّن ع ّّرة ملايّّين وة تتجّّاوز خمسّّ  وثلاثّّين مليّّون ليّّرة، أو الّّوزير فّّي الحّّاةت الأخّّرإ. وفّّي 
 

ا اارتهادا  ةدراسة  قارنةيا"عبد اللطيف قطي ، د.   - 1  . 75،  ررع سابق، ص "لق قات العمو يّة ت ريعا  اجقه 
2 -  Montmerle, "commentaire pratique du cahier des clauses et conditions générales". 

Tome 1, 4e éd., 1951, p. 69 et 5.  
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الح  حال سّاوت القّانون عّن تحديّد المرجّع المضّتاّ بّإبرام العقّد، ياّون الّوزير هّو المرجّع الصَّّ
 من الدستور. 66لذلت وفقا  للمادة 

الح لتوويّّع العقّود بإسّّى البلديّّ ، رئّّيس المجلّس البلّّدي وفقّا  للمّّادة وياّ   74ون المرجّّع الصَّّ
سّات العامَّّ  وفقّا  للمّادة  من قانون البلديات، والمّدير أو المّدير العّام للمؤسّسّ  فيمّا يتعلَّّق بالمؤسَّ

سات العامَّ  13  .(1)من نمام المؤسَّ
ضعّع لتعلّقهّا باةنتمّام العّام. واذا لّى يُ  ،لّذلت وة يجوز مضالي  قواعد اةختصّات المقّرّرة

ا باّلّ مّا يترتّّب علّى  القانون العقّد لموجّب تصّديق ةحّق ل بّرام، فّإنَّ مجّرّد  برامّه يجعلّه نهائيّ 
خعع العقد لموجب تصديق ةحق فإنّه ة يصبح نهائيّا   ةّ بعد ذلت من مياعيل قانونيّ . أمّا  ذا أُ 

ا ة تصّّبح نهائيّّّ   ةّ بعّّد  بّّلاا التّصّّديق أو الإبّّرام  لّّى الحصّّول علّّى هّّذا التصّّديق ، وأحيانّّ 
 الملتضم.

ادر عن سّلط  غيّر ذات صّلاحيَّ  أو سّلط  مضتصّّ  ولكّن بمّا يتجّاوز  أمَّا التصديق الصَّ
صلاحيّاتها، فلا ويم  قانونيّ  له لأنَّ حال  الإبرام من اّضا غيّر مضّتاّ ترتّّب عّدم م ّروعيَّ  

 العقد.
نّ  سماد اةلتضام  لى ملتضم بصورةو مؤقّت  ة يعطيه قبل تصديقه وابلاغه ممّه أي حّقّ لذلت  

 .(2)ماتسب 
واذا رفعت الإدارة أو تممّعت عن  برام العقد في  وء مّا تير ّه المصّلح  العامّّ ، حيّش 

ت ليسّت الضطّوة الأخيّرة فّي التع اقّد، أنَّ قرار لجم  المماقصات  رسّاء الصّيق  علّى الملتّضم المؤقّّ
ا  لّّّى انت ي حتمّّّ  اء الرّابطّّّ  التعاقديّّّّ ، وة يحّّّقّ للملتّّّضم يّّّ وانّمّّّا هّّّو  جّّّراء تمهيّّّدي، فّّّإنَّ ذلّّّت يّّّؤدِّّ

ت فّّي هّّذه الحالّّ  التّّذرّل بأيّّّ  علاقّّ  تعاقديّّّ  تجاههّّا، لأنّهّّا تتمتّّّع بسّّلط و تقديريَّّّ  فّّي هّّذا  المؤقّّّ
قّّابلا  للطّعّّن بسّّبب تجّّاوز حّّدّ المجّّال. ويبقّّى قّّرار الّّرّفض هّّذا حسّّبما اسّّتقرَّ عليّّه اةجتهّّاد 

 السلط   ذا كان قائم ا على أسبا و خالا   أو أنّها اتضذته سلط  غير مضتصّ .
ر من رفض  برام العقد )مثلا  ترتيب نيقات عليه( مقا ّاة الإدارة ومطالبتهّا  ويمان للمتعرِّ

 .(3)و رر حقيقيبالتعويض،  مّا على أساس المسؤوليّ  حيش ي ترط اةجتهاد توفّر خطأ حقيقي 
ت بتمييّذ عقّده قبّل وفي حال انتياء الضطأ، فعلى أساس الإ ثراء بدون سبب  ذا باار الملتضم المؤقّّ

 
 .454، ص 1998، 1ات ال قوقيّة صادر، جيوسف سعدالله الخوري، "القانون الإداري العام"، المن ور  - 1
 .619، ص 1922، هنري،  جموعة عام 1922تموز  13شورى جرنسي،   - 2
 .  386، ص 1928،  جموعة عام Bringer، 1928آذار  16شورى جرنسي،   - 3
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الدولّ  اليرنسّّي موافقتّه علّى التّعّّويض فّي هّّذه الحالّ  علّّى  مجلّّس. وقّّد علَّّق (1)التصّديق عليّه
 ارلاين:

 أن تكون الإدارة قد قبلت تمييذ الأعمال ولو بصورةو  مميَّ . .1

 أن تكون الإدارة قد استيادت من الأعمال التي نيّذها العارب. .2
اليرنسّّي الحاّّى بّّالتعويض فّّي الحالّّ  التّّي تكّّون فيهّّا الإدارة قّّد  الدولّّ وقّّد رفّّض مجلّّس 

 .(2)عار ت تمييذ الأعمال قبل  تمام العقد أو أنذرت المتعاقد بأنّه يتصرّف على مسؤوليّته
سّّّي أل ّّّى سّّّلط  الدولّّّ  بالتصّّّديق علّّّى العقّّّود التّّّي تجّّّدر الإاّّّارة  لّّّى أنّ الم ّّّرّل اليرن

حيش تصبح هّذه العقّود  2/3/1982تجريها المجالس المحليّ  وذلت بموجب القانون الصادر في 
ممثّل لنافذة بمجرّد  قرارها من قبل المجالس المحليّ  ون ر هذه القرارات وابلاغها أصحا  العلاق  

 الدول  لدإ هذه المجالس.
 

 :تبليغ الملتزم اني:المطلب الث  
يترتّّّب علّّى  بّّلاا التصّّديق  لّّى الملتّّضم بّّدء سّّريان مهلّّ  التمييّّذ. ويمب ّّي علّّى العّّارب 

محل  ،يوما  من تاريخ التصديق على الصيق  15الذي أسمد  ليه الممح المؤقّت أن يعين في مهل  
زمّّّ  والتعليمّّّات  قامّّّ  قريّّّب مّّّن مركّّّض تمييّّّذ الأاّّّ ال، ليُصّّّار  لّّّى تبلي ّّّه كافّّّ  التوجيهّّّات اللا

لّّماّ دفتّّر ال ّّروط والأحاّّام العامّّّ ، وتكّّون الإدارة  المتعلّقّّ  بتمييّّذ موجبّّات العقّّد، وذلّّت وفقّّا  
ملضم  بإجراء التبلي ات في محلّ الإقام  المضتار تحت لاائل  اعتبارها غير قانونيّّ . وفّي حّال لّى 

الإدارة في محلّ السان اليعلي أو  لّى يعيّن الملتضم محلّ  قام  لميسه تكون التبلي ات التي تجريها 
 مضتار الحيّ أو القري  التي تجري فيها الأا ال، صحيح  وقانونيَّ .

يّتىّ تبلّي هى فّي مراكّضهى أو فّي المعمويّين من اّركات وجمميّّات،  وفيما يتعلَّق بالأاضات 
 اّّعار  مراكّّض وكلائهّّى، أو الممثّّل القّّانوني أو الوكيّّل ال ضصّّي. و واسّّط  كتّّا  معّّمون مّّع

 بالوصول للّ ضا المقيى في الضارج.
واذا تعّّذَّر التبليّّغ العّّادي، يُلجّّأ  لّّى التبليّّغ اةسّّتثمائي مّّن خّّلال الم ّّر فّّي جريّّدة يوميّّّ  

 الحاصل بصورةو قانونيّ . بمثاب  (3)بانقعاء ع رين يوم ا على الم ر، يعتبر التبليغ

 
.   ييار يليييهم جييي  ررييع 217، ص 1935،  جموعيية عييام Barrière، 1935شباط  20شورى جرنسي،   - 1

ة"، جالدكتور ي ، 1998، 1وسف سعدالله الخوري "القانون الإداري العام، تنظيم يداري أعمال اعقود يداريييّ

   . 456ص 
 ا ا يليها.   365 ررع سابق، ص "العقود الإداريّة"، سلمان الطمااي، د.  - 2
ا اارتهاد ا"، عبد اللطيف قطي ،   - 3  .  88 ررع سابق، ص "الق قات العمو يّة ت ريع ا اجقه 
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الإبقّاء علّى محّلّ الإقامّ  المضتّار  عمّد اةنتهّاء مّن اةسّتلام المهّائي، يماّن للملتّضم عّدم
وعليّّه أن يُعلّّى الإدارة بمحّّلّ  قامتّّه الجديّّد واةّ بقيّّت التبلي ّّات الجاريّّ  تجاهّّه فّّي محّّل  قامّّ  

 المضتار، صحيح  وقانونيّ .
تجّّّدر الإاّّّارة  لّّّى أنّ و ّّّع الأاّّّ ال بالأمانّّّ  ة يماّّّن اعتبّّّاره اسّّّتلام نهّّّائي للأاّّّ ال، 

   . (1)تابع التبلي ات للملتضم في ماان الإقام  المضتارويبقى من حقّ الإدارة أن ت
ه  ّّّ ّّي بأنّ ورإ اليرنسّ ّّّ ّّى مجلّّّس ال ّ ّّد قعّ ّّضم، فقّ ّّقّ الملتّ ادرة بحّ ّّّ ّّائيّ  الصّ ّّرارات القعّ ا القّ ّّّ أمّ

 لي للملتضم، حتى تسري بحقّه المهل  المعطاة له للطّعن فيها.يعفي محل الإقام  ال يقتعي تبلي ها
لمرجع الصّالح للبتّ بها، وابلاغها من الملتضم نتائج أوليّ  يترتّب على تصديق الصّيق  من ا

 تتمثّل بتقديى الكيال  المهائيَّ .
 

 :تقديم الكفالة المطلب الث الث:
ت المّّّّادة   مّّّّن قّّّّانون المحاسّّّّب  126تعّّّّمن الكيالّّّّ  حسّّّّن ويّّّّام الملتّّّّضم بتعهّداتّّّّه. نصّّّّّ

قّدار الكيالّ  التّي يجّب أن يقّدّمها على أن يُبيّن في دفتر الّ روط الضات بالّ صيق  م العموميّ 
، نسّّب  ثلاثّّ  بالم ّّ  ال خلّّوّه مّّن تحديّّد ويمّّ  الكيالّّ  الملتّّضم للااّّتراك فيهّّا، وفّّي حّّ  تحّّدّد، عمدئّّذو

بعّّد أن تمّّضل ممهّّا  للكيالّّ  المؤقّتّّ  ونسّّب  ع ّّرة بالم ّّ  للكيالّّ  المهائيّّّ  مّّن القيمّّ  المقّّدّرة للصّّيق 
 الأا ال بالأمان .ويم  الميقات غير المتوقّع ، ونيقات 

ا،   قتعّّييتحّّدّد فّّي دفتّّر ال ّّروط الضّّات مهلّّ  لّّدفع ويمّّ  الكيالّّ ، وفّّي حّّال خلّّوّه أيعّّ 
أن ياون الدفع في مهل  ع رين يوما  من تاريخ  بلاا التصديق على الصيق ، على أنّّه ة  عمدها

ا لقّاء فسّخ العقّد مّع الملتّضم، لأنَّ ذلّت ة يحّرّ  ره مّن موجباتّه تجّاه يمان أن تعتبر ةحقا  تعويعّ 
 الإدارة، فالكيال  تكون مضصّص  لعمان تمييذ موجباته التعاقديّ  تجاهها.

ا مصّّرفيّ   ا نقديّّّ  تُّّدفع ويمتهّّا  لّّى أحّّد صّّماديق الضضيمّّ  مبااّّرة  وامّّّ هّّذه الكيالّّ  تكّّون  مّّّ
تّّّّىَّ تعميمّّّّه بتّّّّاريخ صّّّّادرة عّّّّن مصّّّّرف مقبّّّّول، أو بموجّّّّب كتّّّّا  العّّّّمان المصّّّّرفي الّّّّذي 

علّّى جميّّع الإدارات والمؤسّسّّات العامّّّ  والبلّّديّات وسّّائر الأاّّضات المعمّّويّين  12/12/1996
العّّامين ةعتمّّاده بّّديلا  مّّن الكيالّّ  المصّّرفيّ  فّّي سّّائر القعّّايا التّّي تتطلَّّّب مثّّل هّّذه الكيالّّ ، 
خاصّ  في الصيقات العموميّ  العائدة لصيقات اللوازم والضدمات والأا ال على أنواعها و مضتلّ. 

ى للعقّد الأساسّي (2)الطره المعتمّدة لإجرائهّا . يّرإ مجلّس اّورإ الدولّ  أنَّ الكيالّ  هّي جّضء مّتمِّّ
 .(3)وياون القعاء الصالح للممر فيها هو قا ي العقد 

 
ا اارتهاد ا، دراسة  قارنة"، عبد اللطيف قطي ، د.   - 1  .   96 ررع سابق، ص "الق قات العمو يّة ت ريع ا اجقه 
ا اارتهاد ا، دراسة  قارنة"، عبد اللطيف قطي ، د.   - 2  .  95 ررع سابق، ص "الق قات العمو يّة ت ريع ا اجقه 
 .   55، ص2ارتهاد القئاء الإداري جي لبنان، رزء   - 3
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  ّّّ يقات العموميّ ّّّ ّّد الصّ ّّي عقّ ّّ  فّ ّّ  المتّبعّ ّّوانين والأنممّ ّّ  القّ ّّدّم،  نّ مضاليّ ّّا تقّ ّّى مّ ّّاء  علّ بمّ
وعّدم احتّرام  ،صّلح  العامّّ   لّى خدمّ  المصّالح ال ضصّيّ وتحويل الضدم  العامّّ  مّن خدمّ  الم

ي  لّّّّى تجّّّّاوزات واهّّّّدار المّّّّال العّّّّام ة سّّّّيَّما أنَّ  يافيّ  والمضاهّّّّ  والأمانّّّّ  مّّّّن اّّّّأنه أن يّّّّؤدِّّ ال ّّّّّ
لال الميّوذ للحصّول علّى مميعّ  عمّد قاسّتو الصّيقات العموميّ  ت اّل مجاة  حيويّا  وخصّب ا لليسّاد 

 فرب امتيازات غير مبرّرة لل ير، أو وبض العموةت أو الرّااوي.   برام عقد أو صيق  أو
 

فقة العمومي ةالثانيفصل ال  :: أوجه الفساد في إبرام عقد الص 
لط  العامّّّ ، وتصّّرّف و ييّّي فاسّّد هدفّّه اةنحّّراف  ه سّّوء اسّّتعمال السّّّ يعّّرف اليسّّاد بأنّّّ

ل السّّلط  العامّّّ  أو ل يّّره والكسّّب الحّّرام سّّواء للحصّّول علّّى مااسّّب لصّّالح مّّن أسّّاء اسّّتعما
 من الأفراد والجماعات، وتتمثّل أوجه اليساد في عقود الصّيقات كالتالي:

ل:   :الصفقة العمومي ة جرائمالفرع الأو 
ل:  :الرشوة المطلب الأو 

تعتبّّر الراّّوة مّّن الجّّرائى الضطيّّرة التّّي تّّرتبر بالمّّال العّّام، نمّّرا  لمّّا ت ّّاّله مّّن مسّّاس 
الو ييّّ  العامّّ ، لّّذلت ألالّّق عليهّّا اليسّّاد ال ّّديد، وهّّي مّّن أكثّّر الجّّرائى بمضاهّّ  واّّرف وأمانّّ  

يقات العموميّّّ  كونهّّا تهّّدف  لّّى  ثّّراء الّّبعض ب يّّر وجّّه حّّقّ عّّن لاريّّق  اّّيوعا  فّّي مجّّال الصّّّ
المو ّّ. باسّت لال و ييتّه الإداريّّ  مّن أجّل تحقيّق ر ّح حيش يقّوم  ،(1)المتاجرة بالو يي  العامّ 
عموةت كأجرة أو مميعّ ، مهمّا كّان نوعهّا سّواء لميسّه أو ل يّره، بصّي   غير م رول متى وبض 

أو تمييّّّذ عقّّّد أو مبااّّّرة أو غيّّّر مبااّّّرة، وذلّّّت بمماسّّّب  تحعّّّير أو  جّّّراء مياو ّّّات أو  بّّّرام 
صيق  أو ملحق بإسى الدول . كما يمان أن تكون الرّاوة عبّارة عّن لالّب أو قبّول عطّاء أو أخّذ 

يحصّل عليهّا المو ّّ. لتسّهيل  بّرام الصّيق ، أو  ،ويم  عقّد أو صّيق  أو نسب  معيّم  من ،هديّ 
ل  ،المّيّر بهّّا أو محاولّّ  القعّاء علّّى الرغبّّ  فّي اليّّوز بهّّا ومحاولّ  تعّّضيى الأسّّعار أو التمصّّّ

من بعض مواصيات الجودة لم رول قيد التمييذ، أو من أجل الّ مول في ةئح  تؤهّل للدخول فّي 
أو لصّّّياغ  مواصّّّيات تجعّّّل  ،صّّّول علّّّى معلومّّّات مّّّن الّّّداخلأو مّّّن أجّّّل الح ،المماقصّّّ 

ي هّّذه المّّاهرة مّّن اّّأنه أن يهّّدر  صّاحب المصّّلح  هّّو الوحيّّد المؤهَّّّل لكسّّب العطّّاء.  نَّ تي ِّّّّ
ي  لى الأ رار باةقتصاد.  ثق  الموالامين في نضاه  وحسن أداء الجهاز الإداري للدول ، ويؤدِّّ

 
 :استغلال النفوذ المطلب الث اني:
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قصد بالميوذ درج  التأثير التي يتمتَّع بها اضا لدإ السّلطات العامّّ  أو  حّدإ الجهّات يُ 
الضا ّّّع  لرقابتهّّّا، أو لّّّدإ رجّّّال السّّّلط  الّّّذين ياّّّون بمقّّّدورهى تحقيّّّق مصّّّلحته، كّّّأن ياّّّون 
ا أو مدير ا أو مسؤوة  له اختصات في تحعير أو  برام أو تمييّذ الصّيقات العموميّّ ،  أحدهى رئيس 

تالي قدرته على اتضاذ الإجّراءات بطّره غيّر قانونيّّ  ومّن دون أن ياّون لتّأثيره هّذا أي سّمد و ال
 .(1)أو مصدر قانوني

ل بقيّّام الجريمّّ  مّّن  ا جريمّّ  اسّّت لال الميّّوذ للحصّّول علّّى امتيّّازات غيّّر مبّّرّرة، تتمثّّّ أمَّّّ
يسّتييد مّن تّأثير  قبل اضا مّادّي، لابيعّي أو معمّوي، كّأن ياّون صّماعيّا  أو تّاجر ا أو مقّاوة ،

سلط  أصّحا  الميّوذ بهّدف الضيّادة فّي الأسّعار التّي يطبّقونهّا عّادة مّن أجّل التعّديل لصّالحه 
. العمّّومي فّّي هّّذه  فّّي نوعيّّّ  المّّواد أو الضّّدمات أو آجّّال التسّّليى أو التمّّوين، فّّلا يُعّّدّ المو َّّّ

 الجريم  جانب ا وانّما لارف ا أو عمصر ا  روري ا لقيامها.
ّّّ   ذ تُ وتمطّّّّوي جر  ّّ  العامّّ ّّ  فّّّّي الو ييّّ ّّى  خّّّّلال بالثقّّ ّّت لال الميّّّّوذ علّّ ّّ  اسّّ ّّر أنّ يمّّ مهّّ

حين للصّّيقات العموميّّّ  وفقّّا  للقّّانون وانّمّّا  السّّلطات العامّّّ  ة تتصّّرّف فّّي تعاملاتهّّا مّّع المراّّّ
وفق ا لتأثير أصحا  الميوذ، بالإ اف   لى الإخّلال بالمسّاواة والمضاهّ  بّين المّوالامين أمّام المرافّق 

 امّ .الع
مّّن قّّّانون العقو ّّات والمعدّلّّّ  وفقّّا  للمرسّّّوم  363ل اللبمّّّاني فّّي المّّّادة لّّذلت نّّّاَّ الم ّّرّ 

علّّّّى أن  يعاقّّّّب  27/5/1993تّّّّاريخ  239والقّّّّانون  16/9/1983تّّّّاريخ  112اةاّّّّتراعي 
 من: كل م تي أل. ليرة  لى مليون ليرة منبالحبس من ثلاث  أاهر  لى ثلاح سموات و ال رام  

ّّل  ليّّّه .1 ّّ  لحسّّّا  الدولّّّ  أو  أوكّ ّّ  أو غيّّّر ممقولّ ّّع أو اّّّراء أو  دارة أمّّّوال ممقولّ بيّ
لحسا   دارة أو مؤسّس  عامّ  أو بلديّ  أو مؤسّس  ذات مميع  عامّّ  أو تملّت الدولّ  
قسم ا من أسهمها، فاقترف ال شّ في أحد هذه الأعمال أو خال. الأحاام التي تسري 

ّّاة لي ّّي أو مراعّّ ّّمى ذاتّّ ّّر م ّّ ا عبّّ ّّّ ّّا  مّّ ّّرارا  عليهّّ ّّر أو   ّّ ّّاليريق اضخّّ ّّرارا  بّّ ّّق   ّّ ريّّ
 بالمصلح  العامّ  أو الأموال العموميّ ، أو ارتكب الضطأ اليادح الجسيى.

د أعمّال أو أاّ ال عامّّ  أو نقّل .2 أو استصّمال  ،من ارتّبر فّي حالّ  السّلى، بعقّد تعهّّ
مّّع  حّّدإ الجهّّات  ،أو تقّّديى خّّدمات أو لّّوازم أو تمّّوين ،أو صّّيان  أو تصّّليحات 

 ،سواء كّان العقّد نتيجّ  مماقصّ  علّى أسّاس دفتّر اّروط ،م  في اليقرة السابق المبيَّ 
أو بطريق  الترا ي أو بأي لاريق  أخّرإ، فلجّأ  لّى  ّرو  الممالالّ  المقصّودة أو 

أو جّرا  لميّع لّه  ،أو  لاال  المدّة بقصد الإ رار بم اريع الدول  ،الحيل  لعرقل  التمييذ 

 
رريميية اسييتالال الن ييوذ ااسييا ه  كاج تهييا علييل القييعيدين الييدالي "  مييد علييي عزيييزي الريكيياني، د.   - 1
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أو فّّي تركيبهّّا أو  ،نّّول المّّواد المسّّتعمل  أو المقدّمّّ أو اقتّّرف ال ّّشّ فّّي  ،أو ل يّّره
 صمعها أو مواصياتها الجوهريّ .

المتعهّدون الذين يتّيقون بالتوالاؤ فيما بيّمهى لإفسّاد عمليَّّ  التلّضيى أو لحصّر اةلتّضام  .3
 بواحد ممهى   رارا  بالجه  الرسميَّ  المتعاقدة.

. الممّّوط بّّه الإاّّراف علّّى المماقصّّ  أو  .4 التكليّّب بالترا ّّي أو بأيّّّ  لاريقّّ  المو َّّّ
أو استلام الأا ال بعد  نجازها،  ذا قام بأعمّال مّن  ،أو مراوب  مراحل التمييذ  ،أخرإ 

اّأنها مراعّّاة فريّق علّّى آخّر فّّي التلّضيى أو التكليّّب أو  ذا هّو ت ا ّّى عّن  ّّبر 
ّّماّ علي ّّي تّ ّّدابير التّ ّّال. التّ ّّقّ المضّ ّّذ بحّ ّّى يتّضّ ّّ  أو لّ ّّل المراوبّ ّّ  أو أهمّ ّّا المضاليّ هّ

 القوانين المضتصّ .

د أو الوسّّير أو أي اّّضا آخّّر قّّدّم نتيجّّ  مماقصّّ  أو تكليّّب بالترا ّّي أو  .5 المتعهِّّّّ
ّّرإ  ّّ  أخّّ ّّّ  لاريقّّ ّّّ   ،بأيّّ ّّات العامّّ ّّ دارات والمؤسّسّّ ّّالح  لّّ ّّر صّّ ّّدة أو غيّّ ا فاسّّ ّّواد  مّّ

. أو المسّّّّتضدم الّّّّذي  ا والبلّّّّديّات، ويعتبّّّّر المو ّّّّّ قبّّّّل أو اسّّّّتلى هّّّّذه المّّّّواد اّّّّريا 
 به من عقو ات الراوة في حال حصولها. ىقعلا  عمّا يُ بالجرم. هذا فع

 
 :ضعف متابعة وتنفيذ الصفقة المطلب الث الث:

يق   ّّّ ّّضام صّّّاحب الصّ ّّمان التّ ّّّ  بعّ ّّيقات العموميّ ّّذ الصّ ّّ  تمييّ ّّ  ومراوبّ ل أهّّّداف متابعّ َّّّ تتمثّ
يق  بأفعّل اضجّال ،بال روط التعاقديّ  الإداريَّّ  واليميَّّ  جّودة اليميّّ  وتحقيّق ال ،و ّمان تمييّذ الصّّ

فيما تتحقّق متابع  الإنجاز من لارف الإدارة المتعاقدة عّن لاريّق  رسّاء نمّام  ،المطلو   والكافي 
 مراوب  وتكليب مسؤول عن متابع  التمييذ  لى جانب التدخّل العاجل عمد اةقتعاء. 

المؤسّسّات بالرغى من أنّ الم رّل اللبماني خاَّ الصيقات العموميّّ  التّي تجريهّا الإدارات و 
مهّّا، حيّّش يمب ّّي  ّّديّات وسّّائر الأاّّضات ذوي الصّّي  العموميّّّ  بأحاّّام وقواعّّد تممِّّ العامّّّ  والبل
د بهّا تحّت لاائلّ  المسّؤوليَّ  الإداريَّّ  والماليَّّ  والجضائيَّّ  فّي حّال  على تلت الإدارات تطبيقها والتقيّّ

 مضالي  المّصوت الراعي  لها، ون ير  لى عددو ممها:
ّّى قّّّانون الم - ّّّ  الصّّّادر بالمرسّّّوم رقّ ّّب  العموميّ ّّاريخ  14969حاسّ  30/12/1963تّ

ق بالأحاّّام الضاصّّّ  بصّّيقات اللّّوازم والأاّّ ال  خاصّّ  اليصّّل الضّّامس ممّّه المتعلِّّّ
، وهّي تتعلَّّق بالمماقصّات والمضايّدات 157وحتّى المّادة  121والضدمات مّن المّادة 

الر ّّّائيّ  والبيّّان واليّّّاتورة، العموميَّّّ  والمحصّّورة واسّّّتدراجات العّّروب واةتياقّّات 
 والأا ال بالأمان .
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ّّى  - ّّوم رقّ ّّاريخ  NI/405المرسّ ّّاوةت 21/3/1942تّ ّّع المقّ ّّال جميّ ق بإخعّ ِّّّ ، المتعلّ
  ّّ ّّام وال ّّّروط العامّ ّّدفتر الأحاّ َّّّ  لّ ّّ  اللبمانيّ َّّّ  فّّّي الدولّ ّّذ أاّّّ ال عموميّ ّّدة لتمييّ العائّ

دي الأاّّ ال العامّّّ  المرفّّق بهّّذا المرسّّوم وا لصّّادر بقّّرار عّّن الميرو ّّ  علّّى متعهّّّ
 .20/3/1942وزير الأا ال العامّ  في 

 .16/12/1959تاريخ  2866نمام المماقصات الصّادر بالمرسوم رقى  -
 

ّّراءات  ّّيى  جّّ ّّ  بتممّّ ّّجّل متعلّقّّ ّّاء تُسّّ ّّ  أخطّّ ّّاريع  ، ةّ أنّ ثمّّ ّّاز الم ّّ ّّ   نجّّ ّّيير ومراوبّّ وتسّّ
ن الإدارة والصّيقات العموميّّ  بسّبب التقصّير فّّي  رسّاء نمّام  ال يماّّّ المتعاقّدة مّن التمبّّه  لّّى فعّّ

والمتمثِّّل بالهدر في تحديد القيم  اليعليّ  للم اريع  ،أثماء عمليّ  التحعير للصيق  ،الضلل والمقا 
ّّى  ّّوء  لّ ّّيقات، واللجّ ّّب الصّ ّّي أغلّ ّّي فّ ّّلو  الترا ّ ّّاد أسّ َّّّ ، واعتمّ ّّات اليعليّ ّّا  الدراسّ ّّبب غيّ بسّ

ب ارتيّّال فّّي التكّّاليب، بالإ ّّاف   لّّ  ى  ّّع. التمسّّيق فّّي مراحّّل  نجّّاز مقّّاولين أجانّّب مّّا يرتِّّّّ
ه لكّّّل تقصّّّير فّّّي الإاّّّراف علّّّى تمييّّّذها، الأمّّّر الّّّذي يّّّؤدّي  لّّّى  الم ّّّاريع التّّّي تيتّّّرب التمبّّّّ

وعّّدم احتّّرام اضجّّال وال ّّروط اليميّّّ  أو الإداريّّّ ،  ،تعّّريض الصّّيق  لمضّّالار عّّدّة ممهّّا التعطيّّل
ر التّّي تسّّبّب المّّسّ فّّي حسّّن وغيرهّّا مّّن المضّّالا ،وارتيّّال فّّي تكّّاليب التمييّّذ بسّّبب التّّأجير

  نجاز الصيق .
بّّالرغى مّّن أنَّ الأحاّّام القانونيّّّ  الممممّّ  لتسّّيير الصّّيقات العموميّّّ  تحّّدّد ب ّّالو وا ّّح 
أععاء لجان الصّيقات العموميّ ،  ةَّ أنّ أبرز أصحا  الم اريع والصّيقات المعقّودة مّع الدولّ ، 

لحلول العلاقات ال ضصيّ  بدل احترام المقتعّيات  كانوا عبارة عن مسؤولين سابقين فيها، ما دفع
ّّين أاّّّضات  ّّ  لتماّ ات الضصضصّ ّّّ ّّن عمليّ ّّرار واةسّّّتيادة مّ ّّاذ القّ ّّلط  اتضّ ع بسّ ّّّ ّّّ ، والتمتّ القانونيّ

 معيّمين من المّير بالصّيق  على حسا  أاضات آخرين. 
لقّّوانين المتعلِّقّّ  و ّّالرغى مّّن المسّّؤوليَّ  الماليَّّّ  والجضائيَّّّ  المترتِّّبّّ  علّّى مضاليّّ  الأنممّّ  وا

بالصّّيقات العموميَّّّ ، غيّّر أنَّ مياعيّّل هّّذه القّّوانين تبقّّى غيّّر ذات أهميَّّّ  كبّّرإ وهّّو مّّا أكّدتّّه 
ق باليسّّّاد كصّّّيقات بّّّواخر الكهر ّّّاء والميايّّّات  ّّايا تتعلَّّّّ موات الأخيّّّرة عمّّّدما أثيّّّرت عّّّدّة قعّ السّّّّ

 ونيّ   ةّ  لى نتائج  ميي  ب الو عام.والمعايم  المياانيايّ  وغيرها، حيش لى تؤدِّّ المتابعات القان
 ّّع. الرقابّّ  الداخليّّّ  علّّى مسّّتوإ الإدارات العامّّّ  وغيّّا  ال ّّيافيّ  ولا يّّان الراّّوة  نّ 

ب مّّّّن الإدارات  واليسّّّّاد الإداري مّّّّردّه  لّّّّى عوامّّّّل مو ّّّّوعيّ  وأخّّّّرإ قانونيّّّّّ ، فال ّّّّيافيّ  تتطلَّّّّّ
سات العامّ  أن تصدر تقارير سمويّ  تبرز  يقات والمؤسَّ فيها، كلّ على حدة، حصيل  ومجمّول الصّّ

نّّات التّّي قامّّت بتمريرهّّا خّّلال تلّّت السّّم ، وويمّّ  التلضيمّّات  الجاريّّ  وكليتهّّا، كّّي يتسّّمّى لماوِّ
ين  لال علّّى لاّّره تّّدبير المّّال العّّام، تسّّهيلا  لمحاسّّب  المضلِّّّ المجتمّّع المّّدني وللّّرأي العّّام اةلاّّّ

  المتعلِّق  بالماليَّ  العامَّ  ة تضال قاصّرة عّن مواكبّ  التطّو،رات، بالقانون. كما أنّ ت ريعاتما اللبمانيّ 
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وهي بحاج   لى تعديلات واصّدار قّوانين جديّدة تتمثَّّل بتعّديل قّانون المحاسّب  العموميَّّ  الحّالي 
يقات العموميّّ  وييصّلها عّن قّانون المحاسّب  العموميّّ ، وتعّديل  وو ع قّانون خّات يرعّى الصّّ

ّ يين المّّّّولجين بّّّّإدارة واسّّّّتعمال الأمّّّّوال العموميّّّّّ  بمّّّّا يتماسّّّّب مّّّّع القّّّّوانين صّّّّلاحيَّات المّّّّو 
ّّذ  ّّن التّمييّ َّّّ  لحسّ ّّريَّ  والماليّ ّّوارد الب ّ ّّأمين المّ ّّدة، تّ ّّّ   ،الجديّ ّّاعدات التقميّ ّّأمين المسّ ّّن تّ ّّلا  عّ فعّ

ات التعّّاون الّّدولي والإقليمّّي، بالإ ّّاف   لّّى تحّّديش   المتعلِّقّّ  ببمّّاء قّّدرات المّّوّ يين وزيّّادة آليّّّ
قّّوانين الجهّّات الرّقابيّّ  وتيعيّّل دورهّّا، ة سّّيّما ديّّوان المحاسّّب  والتيتّّيش المركّّضي لجهّّ  ممحهّّا 

 صلاحيَّ  الرّقاب  على الأداء مع تيعيل الرّقاب  على الحسابات.
 

فقة: الإخلال يثانالفرع ال  :بالمبادئ التي ترعى إبرام الصَّ
ل: مبدأ فافي ة المطلب الأو   :الش 
أن تعمد الإدارة لمهج الو وح التام والعلميّ  في الممارسات التي تقوم بها،  تعمي ب الو عام

ا  وتأمين حريّ  الوصول  لّى المعلومّات والوثّائق الإداريّّ ، وتّأمين المسّاواة بّين المتمافسّين احترامّ 
 للمباد  التي ترعى  برام الصّيقات العموميّ .

الّذي يرعّى الصّيقات العموميّّ   ذ تتجلَّّى فّي  و التالي هي تمثِّّل الوجه اضخر لمبدأ العلميّّ 
لال علّّى نتائجهّّا   فسّّاح المجّّال أمّّام العمّّوم لحعّّور جلسّّات المماقصّّ  ومتابعّّ  مراحلهّّا والإلاّّّ

ادر بالمرسّوم اةاّتراعي رقّى  139نصّت المادة  . مانا  لصحّ  تمييذ الإجراءات  من القانون الصّّ
لجم  المماقصات الجلسّ  بحعّور أصّحا  على أن ييتتح رئيس  12/6/1959تاريخ  117/59

ّّين العّّّروب  ّّدّدت الإجّّّراءات الواجّّّب اتّباعهّّّا مّّّن حيّّّش اليصّّّل بّ ّّىّ عّ العّّّروب الحا ّّّرين، ثّ
ّّب أفعّّّليّتها  ّّمييها بحسّ ّّا وتصّ ّّلاوة محتوياتهّ ّّضّ العّّّروب وتّ ّّ  وفّ ّّروب المرفو ّ ّّ  والعّ المقبولّ

ائع، وكّّّلّ ذلّّّت للحّّّدّ مّّّن لّّّ دارة واسّّّماد اةلتّّّضام مؤقّتّّّا  مّّّع  عّّّلان المتيجّّّ  وتممّّّيى محعّّّر بالوقّّّ 
يقات العموميّّ   لط ، لكّنَّ الأمّر الم ّاو ممّه فّي مجّال الصّّ  ماانيّ  التجّاوز واسّاءة اسّتعمال السّّ
ا أمام العار ين في  يبقى قائم ا خارج هذه ال يافيّ  وقبل الوصول  ليها، حيش ياون المجال ميتوح 

العّّروب وتحديّّد الأسّّعار بمّّا يتجّّاوز  أغلّّب الأحيّّان للتوافّّق فيمّّا بيّّمهى، والتوالاّّؤ علّّى ترتيّّب 
ّّى  ّّ  الأمّّّر، علّ ّّرة فّّّي حقيقّ ّّراءات المماقصّّّات مقتصّ َّّّ   جّ ّّل علميّ ّّا يجعّ ّّ  و مّ ّّتويات المقبولّ المسّ

 الّ اليّات دون الجوهر.
 

 :المنافسةالمطلب الث اني: مبدأ 
تيتّّرب الممافسّّ  تّّوفير المضاحمّّ  بّّين الم ّّتركين للحصّّول علّّى أفعّّل الأسّّعار حتّّى لّّو 

يق  حصّّّّّر المتمافسّّّّّين بي ّّّّ  معيَّمّّّّّ  مّّّّّن أصّّّّّحا  الكيّّّّّاءات والمّّّّّؤهّلات اقتعّّّّت لابيعّّّّّ    الصّّّّّّ
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ّّب  لجميّّّّع  (1)المطلو ّّّّ  ّّايير والتّّّّدابير بالمّسّّ ّّي تطبيّّّّق المعّّ ّّن قبّّّّل الإدارة فّّ ّّاة المسّّّّاواة مّّ ومراعّّ
ه فّي الممافسّ   العار ين المتمافسين بما يحول دون تيعيل أحد أو استبعاد وحرمان آخّر مّن حقّّ

 العادل .
تبعاد تحت رقاب  قا ي العجل  في قعايا العقود الإداريّ  الذي يعود له  بطّال أي يقع اةس

ّّوفير  ّّّ  وتّّ ّّأنه المسّّّّاس بموجبّّّّات العلانيّّ ّّن اّّ ّّ  مّّ ّّادر خّّّّلال  جّّّّراءات المماقصّّ قّّّّرار  داري صّّ
علّّى سّّبيل المثّّال، رفّّض قبّّول تراّّيح اّّرك  مسّّتدعي  وتصّّحيح الإخّّلال الحاصّّل  .الممافسّّ 

،  ذ يّتىّ اةسّتبعاد بالإقصّاء (2)هيديَّ  لتتماّن من الم ارك  فّي المماقصّ تجاهها بقبول أوراقها التم
روط اليميّّّ  المطلو ّّ ، وة يماّّن أن يّّتىّ اةسّّتبعاد  ةّ  المسّّبق للمتمافسّّين الّّذين ة تتّّوفّر فّّيهى ال ّّّ
ق بالمصّّلح  العامّّّ  وتّّرتبر بحسّّن تمييّّذ الصّّيق ، وعلّّى ذلّّت،  نّ  سّّاءة اسّّتعمال  لأسّّبا  تتعلّّّ

ا عّن مراعّاة المصّلح  العامّّ  لط  ت ّاّل سّبب ا للالس طعّن فّي قّرارات اةسّتبعاد عمّدما تمجّض بعيّد 
 كأن تكون هذه الأسبا  سياسيّ  أو ماديّ  غير موجودة. 

 
 :تطبيق القانون المطلب الث الث: مبدأ المساواة و 

ّّّ  ت ّّي الإدارات العامّ ّّّ ، فّ يقات العموميّ ّّّ ّّذ الصّ ّّى تمييّ ّّبق  علّ ّّه المسّ ّّديوان خّّّلال رقابتّ ّّيّن لّ بّ
المحاسب  وجود خلل في اعتماد لاره  جراء الصّيقات العموميّ  حيش خرجت الإدارة عن المعادلّ  
التّّّّي تّّّّر ر القاعّّّّدة باةسّّّّتثماء ليصّّّّبح اللجّّّّوء  لّّّّى الترا ّّّّي هّّّّو القاعّّّّدة الأسّّّّاس والمماقصّّّّ  

من قانون  147دة العموميّ  هي اةستثماء، خاص   فيما يتعلّق بتطبيق اليقرة الثاني  ع رة من الما
هتّّّماّ  تّّّيالمحاسّّّب  العموميّّّّ  المتعلِّقّّّ  بالصّّّيقات بالترا ّّّي وال ق : أنّّّّ   ذا كانّّّت الصّّّيق  تتعلَّّّّ

باللوازم والأا ال والضّدمات التّي يقّرّر مجلّس الّوزراء تأميمهّا بالترا ّي بمّاء  علّى اقتّراح الّوزير 
 المضتاّن.

عت الإدارة فّّي اللجّّوء  ليهّّا لعقّّد اةتياقّّا مّّن  %40ت بالترا ّّي حتّّى بل ّّت نسّّب  لقّّد توسّّّ
، ولّّى يقتصّّر الأمّّر 1994مجمّّل الإنيّّاه العّّام علّّى الم ّّاريع والتجهيّّضات، وذلّّت خّّلال العّّام 

اه  لّّّى  سّّّاءة تطبيقهّّّا، لأنّ المبّّّدأ فّّّي هّّّذه اليقّّّرة  ه يماّّّن تّّّأمين الصّّّيق  علّّّى ذلّّّت  نَّمّّّا تعّّّدَّ أنّّّّ
ّّذا ّّرّر مجلّّّس الّّّوزراء ذلّّّت، علّّّى أن ياّّّون هّ ّّوزير  بالترا ّّّي  ذا قّ ا  لّّّى اقتّّّراح الّ ّّتمد  القّّّرار مسّ

 ّّ ّّيق  معيّمّ ّّن خّّّلال عّّّرب  ّّّروف صّ ّّدّد مّ ّّل والمحّ ّّتاّ المقّّّرون بالتعليّ ّّتوفي   ،المضّ تكّّّون مسّ
الي لّّيس  ل بالمماقصّّ . و التَّّّ يقات المتمثِّّّّ ر الضّّروج علّّى المبّّدأ العّّام، فّّي  جّّراء الصّّّ ل ّّروط تبّّرِّ
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ر سليا   جراؤها بالترا ّي،  ةَّ أنّ المقصود ف   أو نول أو مجموع  غير محدّدة من الصّيقات ي تقرَّ
بعّّض الإدارات حصّّلت علّّى  جّّازة اّّامل  لمجمّّل صّّيقاتها ليّّتىّ  جرائهّّا بطريقّّ  الترا ّّي لسّّم  

الّّذي أعطّّى  18/5/1994تّّاريخ  24ماليَّّّ  كاملّّ . علّّى سّّبيل المثّّال قّّرار مجلّّس الّّوزراء رقّّى 
اّّ ال تلّّضيى صّّيقات التجهيّّضات واللّّوازم الألام و الإجّّازة لّّوزارات المّّوارد المائيّّّ  والكهر ائيّّّ  والإعّّ 

والأا ال والضدمات العائدة لها بطريق  اةتياه بالترا ي بعّد استقصّاء أسّعار تجريّه لكّل صّيق  
، حيّّش كانّّت تّّتىّ الصّّيقات باةسّّتماد  لّّى موافقّّ  مجلّّس الّّوزراء (1)لجمّّ  يعيّمهّّا الّّوزير المضّّتاّ 

 .وحتى لو لى يوافق ديوان المحاسب  عليها
ا للأصّول، فّلا بّدّ مّن احتّرام القواعّد  ولكن عمدما يقّرّر مجلّس الّوزراء  جّراء مماقصّ  وفقّ 
القانونيّّ ، ويصّبح مّن غيّر المسّموح ارتكّّا  مضاليّات  ةّ أنّ مماقصّ  المعايمّ  المياانيايّّ  الّّذي 

جّاءت قرّر مجلس الوزراء تكليب  دارة المماقصات  لالاقهّا بعّد  قّرار دفتّر ال ّروط الضّات بهّا 
 .(2)م و   باىوّ فا ح من مضاليات قواعد اةختصات ومعايير ال يافيّ  والممافس 

يق  وعّّدم تحديّّد الدولّّّ   ل هّّذه المضاليّّات بعّّدم صّّّدور قّّانون يجيّّض تلّّضيى هّّّذه الصّّّ وتتمثَّّّ
للسّّعر الّّذي سّّيقدم علّّى أساسّّه العّّرب الأدنّّى حيّّش جّّرت المماقصّّ  علّّى أسّّاس سّّعر حّّدّده 

لماحيّ  تّأليب اللجّان  140و 126ضالي  قانون المحاسّب  العموميّّ  المّواد العارب،   اف    لى م
وفصل المهام حيش أاارت  دارة المماقصات  لى عيو  جوهريّ  في عمل كلّ واةستعان  بالضبراء 

مّّن لجمتّّي التلّّضيى والضبّّراء لجهّّ  اةستمسّّابيّ  غيّّر المعلّلّّ  فّّي قبّّول ورفّّض عّّروب المتمافسّّين 
  اف    لى عدم صياغته ب الو دقيق  ،روط على مجلس الوزراء بعد تعديلهوعدم عرب دفتر ال 

ووا ّّح وعّّدم مراعّّاة ال ّّيافيّ  والمسّّاواة بّّين العار ّّين، مّّا تسّّبّب بعّّدّة ممازعّّات قعّّائيّ  حّّول 
 اروط الصّيق  ولاريق   جرائها.

ماقصّات تياعلت هذه القعيّ  في وسائل الإعلام ووجهت على أثرها اتهامات لإدارة الموقد 
بّّالتوالاؤ فّّي ت طيّّ  المضاليّّات الحاصّّل ، الأمّّر الّّذي دفعهّّا لتقّّديى مطالعّّ  اّّرحت فيهّّا للّّرأي 

ّّوزراء رقّّّّّّى  ّّام عّّّّّّدم م ّّّّّّروعيّ  قّّّّّّراري مجلّّّّّّس الّّّ تّّّّّّاريخ  20ورقّّّّّّى  8/4/2015تّّّّّّاريخ  83العّّّ
ّّر ال ّّّروط الضّّّات بهّّّا 9/11/2014 ّّ   لاّّّلاه المماقصّّّ  والموافقّّّ  علّّّى دفتّ ومضاليتهّّّا  ،لجهّ

ممّّّّه. كمّّّّا ليتّّّّت  لّّّّى الإخّّّّلال بمبّّّّدأ  89و 82، 81اللبمّّّّاني ة سّّّّيّما المّّّّواد  لأحاّّّّام الدسّّّّتور
الم ّّروعيّ  وقواعّّد الحياديّّّ  والمو ّّوعيّ ، وانّ وزارة الداخليّّّ  لّّى تلتّّضم بالملاحمّّات التّّي وجّهّّت 
ا  لّّى  دارة المماقصّّات بيَّمّّت فيّّه   ليهّّا، وأو ّّحت أنَّ الأمانّّ  العامَّّّ  لمجلّّس الّّوزراء أرسّّلت كتابّّ 
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أنَّ وزارة الداخليّّّّ  قامّّّت بتعّّّديل دفتّّّر ال ّّّروط بصّّّي ته المهائيّّّّ  ولالبّّّت ممهّّّا  لاّّّلاه المماقصّّّ  
 .(1)ورفع المتائج  لى مجلس الوزراء

ه مّّّدير عّّّام  دارة المماقصّّّات  لّّّى هي ّّّ  السّّّير  ه عمّّّد انتهّّّاء  جّّّراءات المماقصّّّ ، وجَّّّّ وأنّّّّ
ا بقّّرار لجمّّ  التلّّضيى، بإرسّّاء ات كتابّّ  ع اّّركات  والمركبّّات واضليّّّ ، SGSالصّّيق  مؤقتّّا  علّّى تجمّّّ

 متعمّما  ملاحمات حول حجى المضاليات التي لارأت على الصّيق .
ات لّّّى تكتّّّرح لملاحمّّّات  دارة المماقصّّّات واكتيّّّت  ير والمركبّّّات واضليّّّّ غيّّّر أنَّ  دارة السّّّّ

 ،المقبّول بالإرساء المؤقّت للصيق ، واتضذت القرار بالتصديق على نتيج  الصّيق  وابلاا العّارب 
 ه الإذن بالمباارة بالعمل، خلال مهل  أسبول من تاريخ تبلّ ها المتيج .ائعطا و 

بوقّ. تمييّذ قّرار  30/8/2016تّاريخ  351فكان القرار الحاسى لمجلس اورإ الدولّ  رقّى 
ير لاالبّّت بّّالرجول عّّن هّّذا القّّرار يق ،  ةّ  نّ هي ّّ   دارة السّّّ فأحيّّل الملّّ.  لّّى هي ّّ   ،تلّّضيى الصّّّ

القا ّي بّردّ لالّب الرجّول عّن وقّ.  20/10/2016تّاريخ  32عايا التي اتّضّذت القّرار رقّى الق
 التمييذ، وهاذا تىّ  يقاف عمليّ  التلضيى هذه.

قعّاء العجلّّ  الإداري  لّى  جّّراء رقابّ  وقائيّّّ  علّى الصّّيقات العموميّّ  لإلّّضام لّذلت يهّّدف 
عى  برام هذه الصيقات والحؤول دون حصول السلطات المتعاقدة احترام المباد  الأساسيّ  التي تر 

قد يؤدّي  لى  لحاه العرر بالإدارة المتعاقّدة فّي حّال ترتّبّت حقّوه لل يّر،  ،خلل قبل  برام العقد 
   اف    لى المحافم  على المال العام.

 
 
 
 
 

ثالمممث: دور قضممماء العدلمممة الإداري فمممي مدمممال الصمممفقات الفمممرع ال
 :العمومي ة

اأنها أن تؤثّر على قانونيّ  عمليّ  التلضيى هي المضاليّات التّي تتمّاول   نَّ ال وائب التي من
 أحد المباد  الأساسيّ  الثلاث  للمماقص ، وهي العلميّ ، الممافس  والمساواة بين العار ين.

Les griefs qui peuvent être allégués contre l'adjudication sont toutes les 

irrégularités dont l'effet de violer l'un des trois principes essentiels de 

l'adjudication: la publicité, la concurrence et l'égalité entre les concurrents.)1( 
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ل:   :شروط قبول دعوى العدلةالمطلب الأو 

ييصّل قا ّّي العجلّّ  فّي قعّّايا العقّّود الإداريّّ  فّّي مرحلتهّّا السّابق  للتعاقّّد بالقعّّيّ  مّّن 
 حيش الّ ال وفقا  لإجراءات وأصول العجل ، أمّا غير ذلت فهو يعتبر قابو أساس.

Le juge du référé précontractuel statue «en la forme des référés» 

pour le reste, il agit comme un juge du principal… le conseil d'état a 

indiqué les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel sont ceux 

d'un juge «de pleine juridiction»)2(. 

مّن نمّام اّورإ الدولّ  اللبمّاني صّلاحيّ  الممّر فّي  66أعطت اليقرة الضامسّ  مّن المّادة 
يقات العموميّّّ   لّّى رئّّيس المحامّّ  الإداريّّّ  وحّّدّدت اّّروط قبّّول  قعّّايا العجلّّ  فّّي العقّّود والصّّّ

ي  والمصّّلح ( والإجّّراء الواجّّب اتضّّاذه مّّن المّّدعي، الّّدعوإ لجهّّ  تعلّقهّّا برافّّ  ع الّّدعوإ )الصّّّ
رع  التّّّي أدا وميعّّّاد رفّّّع الّّّدعوإ، لتكّّّون  ّّا بمّّّا يتماسّّّب والسّّّّ ق ال ايّّّ  المرجّّّوّة ممهّ ّّ  تحقّّّّ ة فاعلّ

 تتطلّبها الإجراءات الضاصّ  بها. لذلت سمتماول ما يلي:
 

 :عنالصفة والمصلحة للط  الفقرة الأولى: 
دعاء هو الّ ضا الّذي يملّت حّقّ أو مصّلح  معيّمّ . وتّردّ المراجعّ   نّ صاحب صي  اة

 المقا اة. قّ بالّ ال  ذا عجض المستدعي عن  ثبات صيته التي تضوّله ح
ل المصّّلح  بإقامّّ  دعّّوإ تهّّدف  لّّى ت ييّّر و ّّميّ  المسّّتدعي الحاليّّّ  وتّّؤدّي  لّّى  وتتمثّّّ

تقدّر هذه المصلح  على  ّوء مطالّب  تحسين مركضه القانوني وازال  العرر الذي لحق به، حيش 
المستدعي وليس علّى  ّوء الأسّبا  التّي يّدلي بهّا. ولكّي تتّوفّر هّذه المصّلح  التّي تسّتوجب 
ا، فيمتج عن  بطال القرار المطعون  قبول المراجع ، ة بدّ أن ياون العّرر الم او ممه ثابت ا وأكيد 

 ودة لعدم توفّر المصلح .واةّ تكون المراجع  مرد  ،المستدعيفيه فائدة تطال 
، (3)وتتّحد الصي  مع المصلح  بحيش أنّ عدم توفّر المصلح  يؤدّي  لّى عّدم تّوفّر الصّي 

ق المصّّلح   ةّ فّّي حّّاةت اسّّتثمائيّ  محّّدّدة وفّّق يّّ و التّّالي تمت ي صّّي  الطعّّن  ذا مّّا انتيّّى تحقّّّ

 
1 -   G. Jèze: "Les principes généraux du droit administrative», 3e éd., 1934. Marcel 

Girard, p. 117.   
2 -   Olivier le Bot: "Le guide des référés administratifs", Dalloz, 2013-2014, p. 624.   

المررع السابق،  ،ران العلية، "قئاء العجلة الإداري جي  رحلة  ا قبه التعاقد"د.  عقام نعمة يسماعيه،د.   - 3
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مراجّع للطعّن فّّي القّانون ب ّالو صّريح، حيّّش تُعطّى المصّلح  والصّي  لّّبعض الأاّضات أو ال
 .(1)قرارات محدّدة

ي  والمصّّلح  للتقّّدّم بالمراجعّّ  فّّي اليقّّرة الضامسّّ  مّّن  حّّدّد الم ّّرّل اللبمّّاني مّّن لّّه الصّّّ
من نمام مجلس اورإ الدول  اللبمانيّ  بما يلي:   نّ الأاّضات المّؤهّلين للادعّاء هّى  66المادة 

ل الدولّّ  فّّي ذوو المصّلح  لإبّّرام العقّّد، والّّذين يماّّن أن يتعّّرّروا مّّ  ن هّّذا الإخّّلال وكّّذلت ممثِّّّّ
 الإدارة المعميّ  حيش أبرم العقد أو يجب أن يُبرم من قبل بلديّ  أو مؤسّس  عامّ ن.

ا بحاّى المصّلح  أو بحاّى القّّانون  ي  بموجّب المّصّوت القانونيّّ  اليرنسّيّ ،  مَّّ وتكّون الصّّ
د الم ّّرِّل اليرنسّّّي ب ّّالو أو ّّّح صّّّاحب الصّّي  والمصّّّل ر مّّّن الإخّّّلال، حيّّش حّّّدَّ ح  المتعّّرِّ

 بالقول أنّه ة يملت الصّي  لإقام  الدعوإ اةستعجاليّ : 
 من ة يتوفَّر لديه ال روط المو وعيَّ  التقميَّ  والماليَّ  لتمييذ الصّيق . .1

ة يحقّ للمتعاقّد مّن البّالان التّذرّل بالصّي  والمصّلح  التّي تمحصّر بمّن تعاقّدوا  .2
نّ العجلّّ  فّّي قعّّايا الصّّيقات العموميّّّ  محصّّورة معّّه أو يمّّون التعاقّّد معّّه )لأ

ين أو  ّّّ ّّين حقيقيّّ ّّيهى عار ّّ ّّدعوإ بوصّّ ّّاموا الّّ ّّيّ (،  ةَّ  ذا أقّّ لاحيّ  الّ ضصّّ ّّّ بالصّّ
 محتملين أو  من مجموع  اركات.

 .(2)العارب الذي أعُلن ملتضم ا مؤقت ا، ة يمامه الإدةء بمضالي  الممافس  والمساواة  .3

د أو المتعاقّّّد ال .4 ي أو اليرعّّّي، ة يمامّّّه اللجّّّوء  لّّّى دعّّّوإ العجلّّّ  فّّّي نو ثّّّاالمتعهِّّّّّ
هّذه ة تجعّل لديّه المصّلح  الكافيّ  لإجّراء  تهقعايا الصّيقات العموميّ  لأنّ صّي

 .(3)العقد 

بالتّّالي تم ّّأ المصّّلح  بالتقا ّّي للأاّّضات الّّذين يثبّّت تعّّرّرهى مّّن الإخّّلال بموجبّّات 
ي  لأنّ العلميّّّ  والممافسّّ  وهّّذا يعمّّي أنَّ العار ّّين ال م ّّاركين فّّي الصّّيق  التمافسّّيّ  يملكّّون الصِّّّّ

لهى مصلح  أكيدة في  برام العقّد. كمّا أنَّ العار ّين المحتملّين أي الّذين كّان يماّن أن ي ّاركوا 
ا أصحا  مصلح   .(4)بهذه الصيق  لوة الإخلال بموجبات العلميّ  والممافس  هى أيع 

ر اء كلي ا عن عمليّّ   بّرام العقّد،  ذ ردّ قعّاء وعليه فإنَّ الدعوإ ة تقبل من الأاضات ال 
الضطّوط الجويّّ  اللبمانيّّ  لأنّهّا  –العجل  االا  المراجع  المقدَّم  من ارك  لايران ال ره الأوسّر 

ليسّّت مّّن كّّان يسّّتثمر المطّّاعى والكافيتريّّات داخّّل حّّرم المطّّار، بّّل ال ّّرك  اللبمانيّّّ  لتمّّوين 
 

 حسييين ال سيييني / الداليية 21/1/2016تيياريخ  237/2016، قييرار الداليية اللبنييانيشييورى قييرار  جلييس   - 1

 .    اللبنانية
2 -  Olivier le Bot: "le guide des référés administratifs", op. cit., p. 592.  
3 -  T.A. de Saint-Denis, 30 Juin 2008, M. Ary Claude / Chambre des Métiers de la 

Réunion, req. n° 0800833.   
شييركة أاراسييكوم تيليكييوم  يييديا أنييد تكنولوري/الداليية  20/10/2015تيياريخ  7رقييم  قرار قاضييي العجليية  - 4

      ي.53يدارة المناققات ة ررعم د. عقام يسماعيه، ص  –الت تي  المركزي  – جلس الوزراء  –اللبنانية 
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ّّا  ّّى أنّهّ ّّدولي، ورغّ ّّار بيّّّروت الّ ّّتثمرةمطّ ّّرك  المسّ ّّهى ال ّ ّّّ  أسّ ّّت أكثريّ ّّر ة تملّ ّّذا الأمّ ،  ةّ أنّ هّ
يعطيها الحّقّ بّالحلول ماانهّا أمّام قعّاء العجلّ ،  ذ  نَّ صّلاحيَّ  انعقّاد الحّقّ بالتقا ّي توجّب 

 .(1)على صاحب الحقّ نيسه اةدعاء تحت لاائل  ردّ المراجع  لعدم الصي 
ّّدة ّّذه القاعّ ّّي هّ ّّاء الإداري اليرنسّ ّّق القعّ ّّد لابّ ّّ   وقّ ّّ  مديمّ ّّت محامّ ّّش حامّ ّّراح  حيّ بصّ

Rennes  الإداريّ  بعدم قبول الدعوإ المرفوع  من أحد المست ارين البلدين المتعلّق  بضره بعض
 التضامات الممافس  والعلانيّ  من جانب البلديّ  بسبب انعدام المصلح  والصّي .

 
 :تطبيق الأصول الموجزة الفقرة الث انية:

ء الإداري  ةّ ب ّّّّال مراجعّّّ   ّّّّدّ قّّّّرار صّّّادر عّّّّن السّّّّلط  ة تقّّّدّم دعّّّّوإ أمّّّام القعّّّّا
ه ر ّّر  ّّى يتبّّيَّن مّّن أوراه المراجعّّ  أنّ المسّّتدعي يطعّّن بقّّرار معّّيّن أو أنّّّ الإداريّّّ ، بحيّّش  ذا ل
المّّضال مّّع الّّوزارة بهّّدف استصّّدار قّّرار  ّّممي أو صّّريح يطعّّن بّّه أمّّام مجلّّس اّّورإ الدولّّ ، 

إنّ القعّّاء الإداري ة يتحّّرّك  ةّ عمّّد الطعّّن فّّ سّّتمادا  لّّذلت، . وا(2)الّّردّ تكّّون المراجعّّ  مسّّتوجب  
بقرار  داري متى كّان صّادر ا عّن سّلط  متعاقّدة ب ّالو نهّائي، ونافّذ ا يّؤثّر فّي المراكّض القانونيّّ  

 للأفراد ملحق ا العرر فيها، ومميصلا  عن العقد.
العجلّّّ  فّّّي   لقبّّّول مراجعّّّ وقّّّد ااّّّترط الم ّّّرّل اليرنسّّّي تقّّّديى المراجعّّّ  الإداريّّّّ  المسّّّبق  

مرحل  ما قبل  برام العقد،  ةَّ أنّه ةح  ةحق ا أنّ هذا الّ رط من اأنه تقليا دور هذه المراجع ، 
ذلّّّت أنّ السّّّلط  قّّّد تسّّّارل فّّّي  بّّّرام الصّّّيق  أو تمييّّّذها، الأمّّّر الّّّذي يجعّّّل هّّّذه الّّّدعوإ دون 

الصّادر فّي حضيّران  597/2000 مو ول، لهذا عاد وتضلّى عن هذا الّ رط بموجب القانون رقّى
 .2000عام 

Article L521-3 (C.J.A): En cas d'urgence et sur simple requête qui 

sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le 

juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire 

obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.  

من نمام اورإ الدول  على نّاّ يعيّي مّن اّرط القّرار  66أمّا في لبمان، لى تحتوِّ المادة 
الإداري المسبق، الأمر الذي دفع اةجتهاد اللبماني أن يعتمد في غيا  الماّ مّا تعّمّمه القّانون 

ّّا ورد فّّّي ّّى مّ ّّادة  اليرنسّّّي وذلّّّت بالقيّّّاس علّ ّّق  103المّ ّّد تطبيّ ّّورإ الدولّّّ :  عمّ ّّام اّ مّّّن نمّ
الأصّّول المّّوجضة يجّّوز للأفّّراد أن يقّّدموا دعّّواهى بّّدون قّّرار مسّّبق مّّن السّّلط  الإداريّّّ  ويُعيّّى 

 استدعاؤهى من تعيين محامن.

 
ة ازارة شركة طيييران ال ييرو الأاسييط / الداليية اللبنانييي  20/10/2015تاريخ  34قرار قاضي العجلة رقم   - 1

      ي.    134ة ررعم د. عقام يسماعيه، ص  الأشاال
2 -  C. E. 24 September 1990, Epoux Jenouvier, req. n°. 86591.  
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 :مهلة تقديم المراجعةالفقرة الثالثة: 

  مّّا قبّّل التعاقّّد ييقّّّد اسّّتقرَّ اةجتهّّاد اليرنسّّي علّّّى أنَّ قعّّاء العجلّّ  الإداري فّّي مرحلّّّ 
دة للتعاقّّد  اختصاصّّه عمّّد توويّّع العقّّد. ويمحصّّر هّّذا اةختصّّات فّّي مرحلّّ  الإجّّراءات الممهِّّّّ
للممر في الإخلال بموجبات العلميّ  والممافس . فبمجرَّد  علان الملتضم المؤقَّت، وانة لى يتىّ تصديق 

العجلّ ، وتصّبح دعّوإ أمّام قعّاء  العقد من المرجع الصّالح للتعاقّد، ة يعّود مّن المماّن  قامّ 
الّّدعوإ مّّن اختصّّات قعّّاء الإل ّّاء، و مجّّرّد بلّّوا الإجّّراءات التمافسّّيّ  نهايتهّّا بتوويّّع العقّّد، 
يصّّّبح اةختصّّّات لقا ّّّي العقّّّد. وهّّّذا مّّّا يجعّّّل مّّّن دعّّّوإ العجلّّّ  دعّّّوإ آنيّّّّ  ذات لابيعّّّ  

ب ّي تقّديى المراجعّ  قبّل توويّع لأي مهل  لتقديمه بل يموقائيّ . بالتالي  نَّ لالب العجل  ة يضعع 
العقد تحّت لاائلّ  ردّه اّالا ،  ذ يصّبح بعّد ذلّت مّن اختصّات قا ّي الأسّاس ويصّبح الطلّب 

، بّّل يعّّود لّّه (1)بّّدون مو ّّول، ودون أن يحّّقّ لقا ّّي العجلّّ  تقّّدير صّّح  توويّّع العقّّد وابرامّّه
 فقر التثبّت من حصول التوويع والإبرام من الماحي  الماديّ .

ت  هّّات الأورو يّّّ ، كّّإجراء اّّالي، علّّى تّّرك مّّدّة زمميّّّ  معقولّّ  مّّن تّّاريخ التوجي لقّّد نصّّّ
حين المسّّتبعدين قّّرار رفّّض عرو ّّهى وحتّّى توويّّع العقّّد، وتعّّرف هّّذه المّّدّة بمّّدّة  تبليّّغ المراّّّ

 ّّ ، وهّّذه المّّدّة حّّدّدها القّّانون اليرنسّّي (2)الجمّّود، وذلّّت للسّّماح لّّذوي ال ّّأن برفّّع دعّّوإ العجل
بحال اةستعجال، وقّد  بع رة أيّام ويمان تضييعها 11/12/2005الصادر في  بموجب المرسوم

عدّلت فيما بعد لتصبح ست  ع ر يوم ا من تاريخ  رساء العرب وتاريخ  برام العقد، وتضيض هذه 
 يوم ا.  11المدّة في حال  التحويل الإلكتروني لمجمول المراّحين  لى 

ق بالمهّّل والإجّّراءات، بّّالرجول  لّّى قعّّاء العجلّّ  فّّي لبمّّان، نّّر  إ غيابّّا  للّّمّاّ فيمّّا يتعلَّّّ
ولكن انسجام ا مع اةجتهاد والمصّوت المعمّول بهّا فّي فرنسّا، يبقّى جّائض ا  قامّ  المراجعّ  حتّى 
 بّّرام العقّّد، عمّّدها تصّّبح الّّدعوإ بّّدون مو ّّول. وفّّي حّّال تّّىَّ توويّّع العقّّد، ولّّى ياّّن قا ّّي 

ه تصّّبح هّّذه الأخيّّرة بّّدون مو ّّول، وعلّّى القا ّّي ردّ العجلّ  قّّد بّّتَّ فّّي المراجعّّ  العالقّّ  أمامّّ 
 المراجع  واعلان عدم اختصاصه. 

Lorsque la procédure a été achevée et le contrat conclu après 

l'enregistrement du référé précontractuel, celui-ci devient sans objet doit 

prononcer au non – à statuer)3(. 

 
ة  7/10/2015تاريخ  7قرار قاضي العجلة رقم   - 1 ش. أاراسكوم تيليكوم  يديا أند تكنولوري / الداليية اللبنانيييّ

     يدارة المناققات ة مكور سابقا ي. –لمركزي الت تي  ا –ر اسة  جلس الوزراء  –
2 -  Bergeal, Catherine et Lineca, Frédéric: "le contentieux des marchés publics", le 

moniteur, Paris, 2010.   
3 -  C. E. 3 novembre 1995, Société Stertofan Communication, requête n°152650.    
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حّاةت ياّون اللجّوء فيهّا  لّى هّذا القعّاء غيّر ذي فائّدة ودون أن ياّون  همّاك علّى أنّّه
همّّاك توويّّع للعقّّد، كالحالّّ  التّّي تتضّّذ فيهّّا السّّلط  المتعاقّّدة القّّرار بعّّدم السّّير بّّإجراءات تلّّضيى 
الصّّّّيق   ذا قّّّّدّرت أنّ المصّّّّلح  العامّّّّّ  تقتعّّّّي ذلّّّّت، فتجعّّّّل الرابطّّّّ  العقديّّّّّ  معدومّّّّ ، ويّّّّتىّ 

ى العارب  مّا على أساس الضطأ  ذا كان هماك  همال، أو على أساس الإثراء بّدون عل التعويض 
سبب في حال بدأ العارب بتمييذ اةلتضام قبل التصديق عليه من قبل السلط  المضتصّّ ، علّى أن 

 تكون الأعمال التي نيّذها قد عادت بيائدة حقيقيّ  على الإدارة. 
كمال  جّّّّراءات التعاقّّّّّد واسّّّّترداد الملّّّّّ.، أو عّّّّّدم واذا قامّّّّت الإدارة باةمتمّّّّّال عّّّّن اسّّّّّت

ة ياّون للعّارب أيّ حّقّ ، همّا (1)استكمال  جراءات التلضيى لاالما أنّها لى تصّدّه بعّد علّى العقّد 
 بطلب توويع العقد، وياون الرجول  لى قعاء العجل  الإداري دون ذي فائدة. 

«L'acheteur public conserve toujours la faculté, même sans texte, de 

renoncer à poursuivre le processus d'attribution d'un contrat tant que 

celui-ci n'a pas été consigné». 

كذلت الحال عمدما ة ياتمل التلضيى لأنّ العروب المقدّم  لى تكن نماميّ ، أو بقاء عّارب 
ّّي الع ّّإنّ قا ّ ّّد، فّ ّّارب وحيّ ّّدّم عّ ّّال تقّ ّّي حّ ّّول، أو فّ ّّد مقبّ ّّدم وحيّ ّّالا  لعّ ّّ  اّ ّّرد المراجعّ ّّ  يّ جلّ

 .(2)اةختصات، أو يعلن عدم البتّ بالدعوإ ةنعدام اليائدة
ق بالأسّّبا  المو ّّّوعيّ  لقبّّول دعّّّوإ   ا فيمّّا يتعلّّّّ ق بال ّّروط ال ّّّاليّ ، أمّّّ هّّذا فيمّّا يتعلّّّّ

ى لإجّراء العجل  الإداريَّ  في الصّيقات العموميَّ ، فإنّ القعاء الإداري يراقب تطبيق القّانون المّممَّ 
ا علّّى احتّّرام تطبيّّق الإجّّراءات المعتمّّدة، لّّذلت أجّّاز  يقات، حمايّّ   للمّّال العّّام وتأكيّّد  هّّذه الصّّّ
الم رّل مراجع  قا ي العجلّ  فّي حّاةت الإخّلال بموجبّات العلميّّ ، وتّوفير الممافسّ  والمسّاواة. 

 وسمبحش في هذه الأسبا  خلال اليقرة التالي .
 
 
 

 :الموضوعي ة لمراجعة قاضي العدلة الأسباب المطلب الث اني:
الأسّبا  المو ّوعيّ  لإقامّ   227/2000، اليقرة الضامسّ ، مّن القّانون 66حدّدت المادة 

ا لرقابّ  وتّدخّل سّريع عمّد  خّلال الإدارة  دعوإ العجل  الإداريّ  في مرحل  ما قبل  برام العقد تأميمّ 
حاف  هذه الدعوإ على الهدف المم ود ممها بالمباد  التي ترعى  برام الصيقات العموميّ . وكي ت

والممافسّّ  قبّّل هّّا وفّّرب اةلتّّضام بموجبّّات العلميّّّ  والمسّّاواة تّ علّّى القا ّّي الإداري الإسّّرال فّّي ب

 
1 -  C. E. 20 Octobre 2006, commune d'Audeville, requête, n° 289234.  
2 -  C. E. 30 Octobre 2002, Hochedez, requête, n° 2410919.   
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 تمام العقّد لأنَّ أي تبّالاؤ قّد يسّمح لّ دارة باسّت لاله والإسّرال  لّى  بّرام العقّد مّع مّا يّمجى عمّه 
 من  رر جرّاء فسضه المحتمل.

 
 :الإخلال بموجب العلني ة ة الأولى:الفقر 

 نَّ الإعّّلان المسّّبق عّّن الصّّيق  العموميّّّ  هّّو اّّرط  ّّروري لتّّأمين الممافسّّ  والمسّّاواة، 
يق  تّّّتىّ بّّّدون علّّّى جميّّّع مّّّن تتّّّوافر فّّّيهى اّّّروط  ق  ذا كانّّّت الصّّّّ فعمصّّّر الممافسّّّ  ة يتحقّّّّ

 ،يقعّّي علّّى الممافسّّ  لعلميّّّ بموجّّب ا الإخّّلال  نَّ اةاّّتراك وتكّّون لّّديهى رغبّّ  الم ّّارك  فيهّّا. 
لأنّ الراغب في التعاقّد قّد ة يعلّى بحاجّ  الإدارة وتباعا  على المساواة بين الراغبين في الم ارك ، 

 ةّ عن لاريق الإعلان الذي يجب أن يتعمَّن جميع المعلومات الأساسيّ  التي تماّن الراغبين في 
لال علّّى دفتّّر ال ّّروط  ،قّّ   جرائهّّاولاري ،اةاّّتراك بالصّّيق  مّّن التعّّرّف علّّى مو ّّوعها واةلاّّّ

ّّدّة  ،الضّّّات بهّّّا وتاريضهّّّا بّّّاليوم والسّّّاع  والمهلّّّ  الضمميَّّّّ  المعطّّّاة لتقّّّديى العّّّروب، ذلّّّت أنّ مّ
الإعلان هي من ال روط الجوهريَّ  لتوافر صحّ  التلضيى لما لها من تّأثير علّى  ماانيّّ  اةاّتراك، 

 ي الإعلان يعيب الصّيق  ويعرّ ها ل بطال. فأيّ نقا متعلِّق بالأمور الجوهريَّ  ف
مّّن قّّانون المحاسّّب  العموميّّّ  عّّدم الإعّّلان عمهّّا فّّي  128وتعّّدّ مضاليّّ  لأحاّّام المّّادة 

الجريّّدة الرسّّميّ . كّّذلت جّّّاء فّّي قّّرار لّّّديوان المحاسّّب  رفّّض فيّّه الموافقّّّ  علّّى م ّّرول تلّّّضيى 
 . مماقص  في الجريدة الرسميّ أا ال تقويى مجرإ نهر البرغوح لعدم ن ر الإعلان عن ال

  :(1)كما جاء في اةجتهاد اليرنسي
Les procédés du publication sont divers… la publication doit être 

assurée dans le journal officiel… ce n'est qu'à titre accessoire 

qu'interviennent d'autre modes de publicité. 

 
نّ معمون الإعلان عن الصّيق  يجب أن يطابق دفتر ال ّروط الضّات   اف    لى ذلت،  

ا لمعّمون دفتّر ال ّروط تعتبّر  بها لجه  كيييّ  التلضيى، و التالي  ذا جاء معمون الإعّلان مضاليّ 
وانّ أي تعّّديل يطّّرأ علّّى دفتّّر ال ّّروط الضّّات بعّّد ن ّّر  .(2)المماقصّّ  ميتقّّرة لعمصّّر العلميّّّ 
 الإعلان ذاتها التي خعع لها دفتر ال روط الضات الأساسي. الإعلان عمها يضعع ل روط 

 
1 -  André Delaubadère: "Traité de contrats administratifs", tome 1, 12e éd. 1983, n° 

567. 
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ب  ل ّّاء مماقصّّ ، فّّإنّ وقّّول أخطّّاء  ا يرتِّّّّ ه  ذا كّّان المّّسّ بمبّّدأ العلميّّّ  ي ّّاِّل عيبّّ  علّّى أنّّّ
ا يعّّّرِّب هّّّذه  ا جوهريّّّ  هل علّّّى العار ّّّين اكت ّّّافها ة ي ّّّاِّل عيبّّّ  بسّّّيط  فّّّي الإعّّّلان مّّّن السّّّّ

 خطاء الواردة في بعض الأرقام.المماقص  للطعن والإل اء، كالأ
 

 :الإخلال بموجب المنافسة الفقرة الثانية:
تعّّدّ الممافسّّ  مّّن المبّّاد  الهامّّّ  التّّي حّّرت الم ّّرّل علّّى تكريسّّها فّّي مجّّال الصّّيقات 
ق فّيهى ال ّروط المطلو ّ   العموميَّ ، كونها تيتح المجال للأاضات الطبيميّ  والمعمويّ  الذين تتحقّّ

ى والتعاقد مع الإدارة وفق ال روط التي تععها وتحدّدها مسّبق ا، و التّالي  نَّ حريَّّ  للتقدّم بعرو ه
ا  زاء المتمافسّين  ّمان ا لتعّدّد العطّاءات  ا حياديّ  الممافس  تعمي أن تق. المصّلح  المتعاقّدة موقيّ 

وه ب ّال يسّ  ا بالمجّال ةختيّّار الأفعّل، بحيّش تكّّون الإدارة ملمَّّ  بمعطيّات السّّّ مح لهّّا وافسّاح 
 باةختيار الدقيق.

ومبدأ الممافس  ب ّاله المطلّق يقعّي بعّدم اسّتبعاد أي فّرد كّان مّن تقّديى عرو ّه لتمييّذ 
 ،عّارب لصّالح آخّّر بّأي اّّال مّن الأاّّاال   ّّعافالصّيق  مّع  ّّمان تكّافؤ الممافسّّ  بعّدم 

مصّّلح  غيّّر أنّ هّّذا الإلاّّلاه تحّّدّه ال .سّّواء بّّدعى خّّات أو بتسّّهيل عماصّّر ماديّّّ  أو زمميّّّ 
د مّّن صّّلاحيّ  المتقّّدّمين حتّّى ة تتعاقّّد مّّع  العامّّّ  التّّي توجّّب علّّى الإدارة المتعاقّّدة أن تتأكّّّ
ده مجلّس الدولّ  اليرنسّي  بعض الم امرين ممّا يؤدّي  لى الإ رار بالمصلح  العامّ ، وفّق مّا أكّّ

 .(1)حيش تتمتّع الإدارة بسلط  تقديريّ  في هذا المجال
ات حرت ديوان المحاسب  الل بماني على التأكيد على عمصر الممافس  لّدإ الممّر فّي المليّّ

التّي تعّرب عليّّه، فّي نطّّاه رقابتّه المسّّبق ،  ذ رفّض العديّد مّّن الصّيقات لعّّدم تّوافر عمصّّر 
 .(2)الممافس  فيها

 
ه حّّدّ مّّن  لالاقّّه عمّّد التطبيّّق بقيّّدين، لأنّ  وأخّّذ الم ّّرّل اللبمّّاني بمبّّدأ الممافسّّ ،  ةّ أنّّّ

تعاقّّدة قّّد تجّّد فّّي بعّّض الحّّاةت  ّّرورة خّّره هّّذا المبّّدأ دون أن يعتبّّر ذلّّت  خّّلاة  الإدارة الم
ا لّّّماّ قّّّانوني يممّّّع بعّّّض الي ّّّات مّّّن الّّّدخول فّّّي  ممهّّّا، وفّّّي حّّّاةت أخّّّرإ قّّّد ياّّّون تطبيقّّّ 

 ةرتكابها مضاليات.المماقصات 
ن تبّيّن فّي من قانون المحاسب  العموميّ  التي تماّ علّى أ 126يتمثّل القيد الأول بالمادة 

دفتر ال روط الضات بال صيق ، المؤهّلات التي تتعلّق بالقدرة اليميّ  والماليّّ  الواجّب توفّرهّا فّي 

 
1 -  A. Delaubadère: "Traité des contrats administratifs", T1, op. cit., p. 270 et S.  
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من يرغب في التّقدّم للمماقص ، دون أن يؤدّي ذلت  لى  قصاء ف ات معيّم  من الأاّضات، وانّمّا 
 أن تكون ال روط لصالح المرفق العام.

ّّادة ّّاني بالمّ ّّد الثّ ل القيّ ّّّ ّّاء  142 ويتمثّ ّّاةت  قصّ ّّى حّ ّّماّ علّ ّّي تّ ّّه، التّ ّّانون نيسّ ّّن القّ مّ
دين عّّن المماقصّّات ومّّدّة الإق ا تتّضّّذه الإدارة لإقصّّاء أحّّد صّّ المتعهّّّ اء، والّّذي يعتبّّر تّّدبير ا فرديّّ 

 الملتضمين عن المماقصات بصورةو مؤقّت  أو نهائيّ  في حاةت معيّم . 
مهّا بّأنّ العّارب المعمّي غيّر مرغّو  فيّه فياون ذلت كلّه  مّا قّرار اتضذتّه الإدارة تقّدير ا م

بماء  على تقييى لإمااناته ومؤهّلاتّه، ووفقّا  لسّلطتها التقديريّّ ، أو عقو ّ  عّن خطّأ تعاقّدي ارتكبّه 
 ال ضا المعمي سابق ا.

ق  م، ة يماّّّّّن لّّّّّ دارة أن تمّّّّّارس سّّّّّلط  الإقصّّّّّاء  ةَّ لأسّّّّّبا  تتعلَّّّّّّ بمّّّّّاء  علّّّّّى مّّّّّا تقّّّّّدَّ
يق . لّّذلت  نَّ  سّّاءة اسّّتعمال السّّلط  يُ ّّاِّل سّّّبب ا بالمصّّلح  العامّّّ  و عّّمان  حسّّن تمييّّذ الصّّّّ

للطعن في قرارات الإقصاء عمدما تكون هذه القرارات مضالي  للصالح العام أو قّد ات،ضّذت لأسّبا  
ّّتىّ تعليلهّّّا، وييسّّّح المجّّّال للمطالبّّّ  بّّّالتعويض عّّّن  ّّيّ  أو ماديّّّّ  أو لأسّّّبا  قانونيّّّّ  لّّّى يّ سياسّ

 .(1)للاحق بمن صدر بحقّهى قرار الإقصاءالعرر الحقيقي ا
 

 :الإخلال بموجب المساواة الفقرة الثالثة:
 نّ مبّّّدأ المسّّّاواة ميّّّاده أن تعامّّّل الإدارة جميّّّع العار ّّّين المتمافسّّّين علّّّى قّّّدم المسّّّاواة 
 . ّّ ّّديى العّّّروب دون تيرقّ ّّد تقّ ّّرّرة ومواعيّ ّّراءات المقّ ّّ  والإجّ ّّروط المطلو ّ ّّن ال ّ ق مّ ّّّ ّّ  التحقّ لجهّ

ا بالتّّالي ييّّ  رب عليهّّا أن تراعّّي اةلتّّضام بهّّذا المبّّدأ فّّي كّّلّ مرحلّّ  مّّن مراحّّل  بّّرام الصّّيق  بّّدء 
بتحديّّّد اّّّروط قبّّّول العار ّّّين باةاّّّتراك فيهّّّا، و ّّّمان سّّّريّ  المعلومّّّات المتعلِّقّّّ  بّّّالعروب 

 وصوة   لى تدويقها واختيار الأفعل ممها.
  لأحّّد المتمافسّّين علّّى اضخّّر أو لّّذلت يعتبّّر  خّّلاة  بمبّّدأ المسّّاواة  عطّّاء الإدارة أفعّّليّ 

فّّرب عوائّّق علّّى الّّبعض دون اضخّّر، كّّأن تعيّّي بعّّض المتمافسّّين مّّن موجّّب تقّّديى الكيالّّ  
الماليّ  أو تقبل ممهى كيال  بأقلّ ممّا تقبلها من غيرهى، أو تطلب من العار ين تقديى مستمدات ة 

ن دون غيّّره بالتعّّديلات الطارئّّ  علّّى تتّّوفّر  ةّ لّّدإ أحّّدهى أو بععّّهى، أو  بّّلاا أحّّد المتمافسّّي
ّّين  ،دفتّّّر ال ّّّروط الضّّّات، أو قبّّّول عّّّرب غيّّّر ماتمّّّل المسّّّتمدات  أو السّّّماح لأحّّّد العار ّ

 باستكمال عر ه. 
د أوقّد  ب علّّى لجمّّ   22/4/1969تّّاريخ  260ديّّوان المحاسّب  فّّي قّّراره رقّى  كّّّ ه يتوجّّ بأنّّّ

لأحّّّدهى  ميّّّع العار ّّّين، فّّّإذا سّّّمحت عمّّّد تّّّدويقها للعّّّروب أن تعتمّّّد المسّّّاواة بّّّين ج التلّّّضيى،

 
1 -  Delaubadère, "Traité de contrats administratifs", T. 1, op. cit., n° 609.      
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باستكمال عر ه لجه  نقا غير جّوهري، عليهّا أن تسّمح ليخّرين بمثّل هّذا اةسّتكمال، وقّد 
اةجتهاد للعار ين حقّ مقا اة الإدارة،  ذا لى تعامّل المتمافسّين المسّتوفين لل ّروط بمسّاواة  أقرّ 

 .(1)كامل 
 

ا ممه على تحقيق فاعليّ  هذه ا لدعوإ، ممح الم رّل قا ي العجل  سلطات من هما، وحرص 
د بموجبّات  استثمائيّ  تماّمه من مراوب  صحّ  أصول واجّراءات عقّد الصّيق  العموميّّ  لماحيّ  التقيّّ

ت والتلّّضيى، كمّّا العلميّّ  وتّّوفير الممافسّ ، بالإ ّّاف   لّى رقابّّ  علّى صّّحّ  تّأليب لجّّان المماقصّا
ت  كالتقيّد بالموجبات العقديّ ، وتعليق توويع العقد أو تمييذ تدابير مؤقّ   باتضاذ أعطاه الحقّ بأن يأمر  

قرارات متعلّق  بّه، بالإ ّاف   لّى تّدابير نهائيّّ  كأبطّال هّذه القّرارات واّطب بمّود وأحاّام عقديّّ  
 مضالي  لإجراءات التعاقد.
لاحيّات الممموحّّ  لقا ّّي العجلّّ  هّّي  الدولّّ وقّّد أاّّار مجلّّس  اليرنسّّي  لّّى أنّ هّّذه الصّّّ

، فالقا ّّي ييصّّل بالقعّّيّ  مّّن حيّّش ال ّّال وفقّّا  لإجّّراءات وأصّّول (2)حيّات قعّّاء اّّاملصّّلا
ا مّا يتّضّذ  جّراءات نهائيّّ  بحيّش يعّّيي  ا غيّر ذلّت فهّو يعتبّر قا ّي أسّاس  ذ غالبّ  العجلّ ، أمّّ

 .(3)على هذه الأصول لاابع وخصائا  عجل  في الأساسن
 
 
 
 
 

 :سلطات قاضي العدلة المطلب الث الث:
مّّن نمّّام اّّورإ الدولّّ  قا ّّي العجلّّ ، قبّّل  بّّرام العقّّد،  66اليقّّرة الضامسّّ  مّّن المّّادة أعطّّت 

 الصلاحيّات التالي :
  :الإجراءات التحف ظي ة الفقرة الأولى:

 وهي  جراءات مؤقّت  تتلضّا بصورةو أساسيّ  فيما يلي:

 
1 -  Delaubadère, "Traité de contrats administratifs", T.1, op. cit., n° 609.      
2 -  Olivier le Bot: "Le guide des référés administratifs", Dalloz, 2013-2014, op. cit., 

p. 624. 
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دارة بالقيّام بعمّل أو سلط  الأمر: تتمثّل بإلضام المضلّ بالتقيّد بموجباته و التالي  لضام الإ .1
ا  لاةمتمال عن عمل، وعلى سبي المثال يحقّ للقا ي أن يأمر الإدارة بأن تم ّر  علانّ 
 ذلت. بعن العقد في حال عدم ويامها 

وهذه السلط  هي سلط  غير مسبوق ، فالأصل أنّ القا ي الإداري ة يستطيع تكليّب 
حلّهّّّا فّّي  جّّّراء يّّدخل فّّّي صّّّميى الإدارة بعمّّلو معّّّيّن أو اةمتمّّال عمّّّه أو أن يحّّلّ م

 اختصاصها.

سلط  الوق.: يتمتّع القا ي بسلط  وق.  برام العقد أي تعليق  برامه وتأجيل كلّ قرار  .2
ب عليّه خلالهّا و يتعلَّق به وذلت لمدّة حدّها الأقصى ع ر  ن يوم ا وهي المدّة التي يتوجّّ

 ات العقد. وهو بذلت يملت سلط  تماّمه من الّ عمليّ  .(1)البتّ بالدعوإ 

"Suspendre d'exécution de toute décision qui se rapporte à la 

passation du contrat". 

 ةّ أنّ ذلّّت يسّّتوجب مّّن القا ّّي تقّّدير المتّّائج المترتّبّّ  علّّى قّّراره ة سّّيّما المتعلّّّق ممهّّا 
 بالمحافم  على المصلح  العامّ .

 
 تتمثّل فيما يلي:وهي  :الإجراءات القطعي ة الفقرة الث انية:

ّّا  للسّّّلطات  .1 ّّي العجلّّّ ، وفقّ ّّش يماّّّن لقا ّ ّّود التعاقديّّّّ : حيّ ّّال بعّّّض البمّ ّّلط   بطّ سّ
الممموحّّ  لّّه  بطّّال وحّّذف بعّّض بمّّود العقّّد  ذا تبّّيَّن لّّه أنَّ فّّي هّّذه البمّّود مّّا يمّّسّ 

 بمبدأي العلانيّ  والممافس .

  مّّن القّّرارات سّّلط  وقّّ. توويّّع العقّّد: فّّالإدارة فّّي  برامهّّا لعقودهّّا، تصّّدر مجموعّّ  .2
تعبّر من خلالها عّن  رادتهّا المو ّوعيّ  وت ّاّل جّوهر عمليّّ  التعاقّد، والقا ّي عمّد 
نمره لهذه الدعوإ، يتمتّع بسّلطات  ل ّاء هّذه القّرارات  ذا انطّوت علّى مضاليّ  ةلتّضام 

مّن قّانون القعّاء الإداري  L551-4ما ورد في المادة لوفقا   (2)مبدأ العلانيّ  والممافس 
ه ييتّّّرب علّّّى السّّّلطات المتعاقّّّدة ممّّّذ علمهّّّا بإقامّّّ  هّّّذه ا ليرنسّّّي التّّّي تقعّّّي بأنّّّّ

 المراجع  أن توق. توويع العقد الممازل في  جراءاته. 

ي ذات   ةّ أنّ عّّّّدم وجّّّّود هّّّّذا الّّّّماّ فّّّّي لبمّّّّان، دفّّّّع قعّّّّاء العجلّّّّ   لّّّّى عّّّّدم تبمّّّّّ
ّّ   دارة  ّّارعت هي ّّ ّّدما سّّ ّّت عمّّ ّّيق  المياانيّّ ّّي صّّ ّّا حصّّّّل فّّ ّّذا مّّ ّّير الموقّّّّ.، وهّّ السّّ

والمركبات  لى الموافق  على نتيج  التلضيى التي وردتها من  دارة المماقصات بعد حّوالي 

 
1 -  Rouault, M.C.: "contentieux administratif", Gualino Lextenso, Paris, France, 

2008, p. 338.      
2 -  Vuitton J. et Vuitton X.: "les référés, Lexis Nexis Litec, Paris, 2e éd. 2006, p. 338.  
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التلضيى مؤقت ا على أحد العار ين، وتمّت الموافق  من قبل  دارة السّير  أسبول من  رساء
ت المبااّّّّرة  والمركبّّّّات علّّّّى المتيجّّّّ  وتصّّّّديق وزيّّّّر الوصّّّّاي  وتبليّّّّغ الملتّّّّضم المؤقّّّّّ

ى الأسّّبول، لقطّّع الطريّّق علّّى قا ّّي العجلّّ   بالعمّّل، وكّّلّ  ذلّّت فّّي مهلّّ و ة تتضطّّّ
للبّّتّ بالمراجعّّ  المرفوعّّ  أمامّّه، و اليعّّل قّّاب العجلّّ  لّّى يتّضّّذ قّّرارا  بوقّّ. التمييّّذ أو 

 .(1)عدم التوويع على العقد 

قبّل التعاقّدي ة تمصّب علّى نّضال نااّل عّن العقّد، ذلّت  الإداري  نّ دعوإ قعاء العجلّ  
وه واةلتضامّّات مو ّول هّّذه الّّدعوإ ياّون سّّمدها القّانون وحّّده ولّّيس العقّد، فمتّّى أُبّّرم أنّ الحقّ 

ض بأنّهّّا تهّّدف بصّّورةو أساسّّيّ  درء كّّل   لّّ العقّّد أصّّبحت الّّدعوإ غيّّر مقبولّّ . هّّذه الّّدعوإ تتميَّّّ
غى مضالي  تصيب مبدأي العلانيّ  والممافس  الواجب مراعاتهما عمد  برام العقود الإداريّ . وعلّى الّرّ 

من تبمِّّي القانون الإداري اللبماني لهذه الدعوإ  ةّ أنّه لى يتسنَّ لمجلّس اّورإ الدولّ   كمّال نمّام 
العجلّّ  السّّابق  للتعاقّّد واستصّّدار المصّّوت التطبيقيّّّ  اللازمّّ  لهّّا، لماحيّّ  تحديّّد أصّّول ومهّّل 

 التقا ي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اني: رقابممة القاضممي الإداري خمملال مرحلتممي إبمم  رام وتنفيممذ القسممم الثمم 
 :  عقد الصفقة العموميَّة

 
 ررييع سييابق، ص  ، ج. ران العلية "قئاء العجلة الإداري جي  رحلة  ا قبه التعاقد،عقام نعمة يسماعيهد.  - 1
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 نَّ الصّيقات العموميّ  التي تبرمهّا الإدارة تسّيير ا لمرافقهّا العامّّ ، تثيّر مّن الماحيّ  العمليّّ  
دة، بدء ا من تكويمها، مرور ا بتمييذها ووصوة  ةنتهاء  عدّة ممازعات، خاص   أنّها تمرّ بمراحل متعدِّّ

 مو ول العقد.
ع الإدارة  المتعاقّّّدة بسّّّلط  الإاّّّراف، التوجيّّّه والتعّّّديل،   ّّّاف    لّّّى توويّّّع الجّّّضاءات تتمتّّّّ

 واتضاذ القرار بيسخ العقد.
ذة وحّقّ التعّويض  بالمقابل يلتضم المتعاقد بالتمييذ ويتمتّع بالحقّ المالي مقابّل الأعمّال المميّّ

 في  وء كلّ فسخ تعسّيي من قبل الإدارة المتعاقدة. 
هّّذا القسّّى  لّّى رقابّّ  الإل ّّاء علّّى  بّّرام هّّذه الصّّيق  )اليصّّل  لّّذلت يقتعّّي التطّّرّه فّّي

 الأوّل(، ورقاب  قا ي العقد على ممازعات تمييذها )اليصل الثّاني(.
 

ة فممي نطمما   ل: الرقابة على إبرام عقممد الصممفقة العموميمم  الفصل الأو 
 :قضاء الإلغاء

راديّّ  تسّتهدف التمهيّد لإبّرام تقوم المصلح  المتعاقدة في هذه المرحل  بتصرّفات قانونيّ  اني
العقد أو السماح بإبرامه مع مراعاة حريّ  الوصول  لى الطلبات العموميّ ، المساواة بين المتمافسّين 
ّّى  ّّي الإداري علّ ّّ  القا ّ ّّالي  نَّ رقابّ ّّام. بالتّ ّّال العّ ّّ  المّ ّّمان حمايّ ّّي الإجّّّراءات لعّ يافيّ  فّ ّّّ وال ّ

قرارات  داريّ  تُسمّى قرارات مميصل  أو مستقلَّ  ممازعات مرحل  الإبرام هي في جوهرها رقاب  على  
 عن العقد يعود الممر في الممازعات الماتج  عمها لقا ي الإل اء.

 نّ تمّّّاول مو ّّّول الرقابّّّ  علّّّى مرحلّّّ   بّّّرام الصّّّيق  العموميّّّّ  فّّّي نطّّّاه قعّّّاء الإل ّّّاء 
 يقتعي تقسيمه  لى ثلاث  فرول: 

 المميصل  عن عقد الصّيق .اليرل الأوّل: تحديد القرارات الإداريّ   -
 اليرل الثّاني اروط قبول دعوإ  ل اء القرار المميصل عن عقد الصيق . -

 اليرل الثالش: الأثر القانوني لإل اء القرار المميصل عن عقد الصيق . -

 
ل: تحديد القرارات الإداري ة المنفصلة عن عقد الصفقة العمومي ة  :الفرع الأو 

ه  يق  وانّمّا  لّى القّرار الإداري الصّادر حولهّا. وة يماّن  نّ دعوإ الإل اء ة توجّّ  لّى الصّّ
اةسّّتماد  لّّى مضاليّّ  الإدارة ةلتضاماتهّّا التعاقديّّّ  كسّّبب مّّن أسّّبا  لالّّب  ل ّّاء القّّرار الإداري، 

ا افّّدعوإ الإل ّّاء هّّي جّّض  اةلتضامّّات المترتِّّبّّ  عّّن عقّّد الصّّيقات ء لمضاليّّ  مبّّدأ الم ّّروعيَّ . أمَّّّ
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ّّيّ فهّّّي التضامّّّات  ّّّ   .(1)اضصّ ّّوفّر نمريّ ّّاء علّّّى تّ ّّذلت يقتصّّّر أسّّّاس الطعّّّن فّّّي دعّّّوإ الإل ّ لّ
 القرارات الإداريّ  المميصل . 

 نّ مسّّّأل  تحديّّّد القّّّرار المميصّّّل عّّّن العقّّّد الإداري ب ّّّالو عّّّام هّّّي فّّّي غايّّّ  البسّّّالا  
يصّل  عمّه لأنّه يمان اعتبار كافّ  القرارات السّابق  لإبرام العقد قّرارات مم Chapusبحسب اليقيه 

 actes soutiens ou actes"متّّّى كانّّّت نهائيّّّّ ، ويسّّّمِّّي اليقّّّه اليرنسّّّي هّّّذه القّّّرارات 

supports"  .لأنّ العقد الذي سيتىّ  برامه يستمد  ليها 
 نّ جميع هذه الأعمال كانت حتى أوائل القرن الع رين تعتبر غير قابل  للتجضئ  عّن العقّد 

ه الماتسب  الماا   عن  برامه   اف   لوجود مراجع  موازي  أمّام متى أصبح نهائي ا، احترام ا للحقو 
 دين تبرّر رفض مراجع  تجاوز حدّ السلط . ققا ي العقد بالمسب  للمتعا

ّّدة  ّّّ  الوحّّ ّّن نمريّّ ي عّّ ّّّ ّّىّ التضلّّ ّّرين تّّ ّّرن الع ّّ ّّع القّّ ّّذ مطلّّ ه ممّّ ّّّ ّّ  تالم ةّ أنّّ  toutكاملّّ

indivisible ّّع ّّال المميصّّّّل  )مّّ ّّا نمريّّّّّ  الأعمّّ ت محلّهّّ ّّّ الصّّّّادر بتّّّّاريخ  Martinقّّّّرار  وحلّّ
( التي تقعي باعتبار كافّ  القرارات السّابق  للعقّد قابلّ  للانيصّال عمّه حتّى بعّد أن 4/8/1905

 نهائي ا.يتىّ  برامه ويصبح 
 ومن القرارات التي تعتبر مميصل  عن عقد الصيق :

 القرارات الممهّدة لإبرام الصّيق . -
  برام الصّيق .  القرارات المتعلِّق  بإبرام أو عدم -

 
فقة دة لإبرام الص  ل: القرارات الممه   :المطلب الأو 

عّن  نّ القرارات الصادرة أثماء المرحل  التمهيديّ  هي قرارات تقبّل الطعّن بالإل ّاء اسّتقلاة  
ر وتّّؤثّر فّّي المراكّّض القانونيّّّ  للأفّّراد وة ياّّن الطعّّن بهّّا  الصّّيق  لاالمّّا أنّهّّا قّّرارات نهائيّّّ  ت يّّّ

ادرة بعّد  بدعوإ  ا تلّت الصّّ القعاء الكامل لعدم ارتبالاها ببمود الصيق  واّروط صّحّ  تمييّذها. أمّّ
يق ، تعتبّّر  جّّراءات عقديّّّ  متّصّّل  بجّّوهر العقّّد، تّّدخل فّّي نطّّاه ممازعّّات  الإبّّرام وتمييّّذ ا للصّّّ

 . (2)وتمتمي للقعاء ال املالصّيقات العموميّ  
 
 

 :كة في الصفقة العموميَّةالفقرة الأولى: قرار الإقصاء من المشار 
 

ة، دراسيية  قارنيي   - 1 ة للعقييود الإداريييّ ة، الطبعيية الخا سيية، دار ال كيير د. سليمان   مييد الطمييااي، الأسييس العا ييّ

       . 197، ص 2005العربي،  قر، 
ة، لبنييان،   - 2 ، 2005د.   مد رجعت عبد الوهاب،  بادئ اأحكييام القييانون الإداري،  ن ييورات ال لبييي ال قوقيييّ
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، بهدف حرمانه مّن (1)يعدّ قرار  قصاء متمافس قرارا  اضصي ا يوجّه  لى اضا معيّن بذاته
 اةاتراك في الصّيقات العموميّ  المعلن عمها. 

ين المقبّولين صّ تجتمع لجم  تلضيى المماقصات قبل افتتّاح جلسّ  التلّضيى، لتقريّر قائمّ  المماق
ّّتعان  فّّّي مهمّتهّّّا بضبّّّراء تعتمّّّدهى  دارة المماقصّّّات باّّّلّ صّّّيق  ويمامهّّّا  يعّّّدّ اختصّّّات . اةسّ

وسّّلطتها فّي هّذا ال ّّأن  (2)اللجمّ  مّن أجّل تقريّّر قبّول المماقصّين أو رفعّّهى اختصّات نهّائي
استمسابيّ ، بحيش تكون قرارات القبول أو الرفض متوافق  مع الأحاام القانونيّ  والتمميميّّ  المرعيّّ  

والمّّؤهّلات الواجّّب توافرهّّا فّّي ال ّّروط  25/1/1966تّّاريخ  2688المرسّّوم رقّّى الإجّّراء. حّّدّد 
ح يماّّن قبولّّه للااّّتراك فّّي  كّّلّ مّّن يرغّّب فّّي التسّّجيل علّّى ةئحّّ  الكيّّاءات والتصّّميب كمراّّّ
تمييّّّذ الصّّّيقات العامّّّّ  أو الّّّدروس العائّّّدة للأاّّّ ال العامّّّّ  وأوجّّّب أن تكّّّون قّّّرارات التصّّّميب 

 ت اّل لهذه ال اي . معلّل  وصادرة عن لجان
بالتالي يمب ي أن يُقصى عن المماقص  العار ون الذين ة تتوفّر فيهى ال ّروط والمّؤهّلات 
يرة.  ِّّّّ ّّن السّ ّّداويّ  وحسّ ّّون بالمصّ ّّذين ة يتمتّعّ ّّّ ، والّ ّّّ  والتمميميّ ّّام القانونيّ ّّلا  بالأحاّ ّّ  عمّ المطلو ّ

ت المادّة و  تّاريخ  14969ب المرسوم رقى من قانون المحاسب  العموميّ  المو ول بموج 142نصَّ
ت والمهّّّائي فّّّي الحّّّاةت التاليّّّ :  نّ الملتّّّضم الّّّذي تو ّّّع  3/12/1963 علّّّى الإقصّّّاء المؤقّّّّ

أا اله بالأمان  أو يُعاد تلضيمها لحسابه تطبيق ا لأحاام هذا القانون أو لأحاام دفتر ال روط العام، 
 راءات عليه للمرّة الأولى. عمد تطبيق هذه الإجأاهر يُقصى من المماقصات مدّة ثلاث  

 اهر. 12مدّة سم  كامل  عمد تطبيقها عليه مرّة ثاني  خلال  -
نهائي ا عمد تطبيقها عليه مرّة ثالث  خلال خمس سموات، علّى أن تبّدأ المهّل مّن تّاريخ  -

 القرار الأول القا ي بو ع الأا ال بالأمان  أو  عادة تلضيمها لحسا  الملتضم. 
تّاريخ  2866مّن نمّام المماقصّات المو ّول بموجّب المرسّوم رقّى  37كما نصّت المّادة 

ّّي حالّّّ   16/12/1959 ّّو فّ ّّاقا الّّّذي هّ ّّل الممّ ّّات أن تقبّ ّّوز للجمّّّ  المماقصّ ه ة يجّ ّّّ ّّى أنّ علّ
 الإفلاس.

ّّذين تتّّّوافر فّّّيهى المّّّؤهّلات  بالمقابّّّل  نَّ الصّّّالح العّّّام يقعّّّي بقبّّّول جميّّّع العار ّّّين الّ
 افس  والمساواة. وال روط المطلو   مراعاة لعمصري المم

ّّادة  ت المّّّّّّ َّّّ ّّد نصّّّّّّ ّّوم  36وقّّّّّّ ّّدّد بالمرسّّّّّّ ّّات المحّّّّّّ ّّام المماقصّّّّّّ ّّن نمّّّّّّ ّّاريخ  2866مّّّّّّ تّّّّّّ
 أنّه ة يجوز للجم  المماقصّات  قصّاء الممّاقا الّذي سّبق قبولّه فّي مماقصّ   16/12/1959

 
ة ة  - 1 دراسيية  قارنييةي، د. أشرف   مد خليه حماد، نظريّة القرارات القابلة للان قال جي  جييال العقييود الإداريييّ

       .  98، ص 2010دار ال كر الجا عي، الاسكندريّة، 
       .  256د. سليمان   مد الطمااي، العقود الإداريّة،  ررع سابق، ص   - 2
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أجريّت لصّّيق  مماثلّ  أو  ذا كانّّت المّؤهلات أو ال ّّروط المطلو ّ  ة تّّضال متّوافرة فيّّه ولّى يُتّضّّذ 
 ه أي من التدابير الضجريّ  الممصوت عمها في دفتر ال روط والأحاام العامّ ن.بحقّ 

ّّن القّّّرارات المميصّّّل  عّّّن العقّّّد، التّّّي تضعّّّع لرقابّّّ  قا ّّّي  ّّر قّّّرار اةسّّّتبعاد مّ ويعتبّ
الإل اء. وقّد صّدرت أحاّام عديّدة مّن مجلّس اّورإ الدولّ  اليرنسّي بإبطّال قّرارات  قصّاء عّن 

دّ السلط ، كقرارات الإقصاء المبميّ  علّى وجّود نّضال يّبن العّارب ، بسبب تجاوز ح(1)المماقصات 
 والإدارة أو على توجيه العارب انتقادات تطعن في قانونيّ  تصرف الإدارة. 

ّّد أحاامّّّه ّّاني فّّّي أحّ ّّ  اللبمّ ّّذلت قعّّّى مجلّّّس اّّّورإ الدولّ ّّن (2)كّ ّّاء الملتّّّضم عّ ، أنّ  قصّ
ّّابيّ   ّّلط  الإدارة اةستمسّ ّّود لسّ ّّّ  يعّ ّّات العامّ ّّبا  اةلتضامّ ّّ  أسّ ّّن ناحيّ ّّاء مّ ّّ  القعّ ّّع لرقابّ ويضعّ

الإقصاء. والإدارة غير ملضم  بذكر أسبا  الإقصاء ومماق تها، بل تبقى سريّ  ة يسمح باةلالال 
ّّى  ّّي المرسّّّّّوم رقّّّ ّّا ورد فّّّ ّّالأمر وفّّّّّق مّّّ ّّّ  بّّّ َّّّ  المعميّّّ ّّلطات الإداريّّّ ّّا  ةَّ للسّّّ ّّاريخ  3688عليهّّّ تّّّ

 أنّ  12/6/1996تّاريخ  727قّى . وقد قعى مجلس اورإ الدولّ  فّي قّرار لّه ر 25/1/1966
د عّّن صّّيقات لصّّالح الجّّيش لّّى يرتكّّض علّّى سّّبب قّّانوني صّّحيح ةتضّّاذه،  قّّرار  قصّّاء متعهّّّ

 ياون قرار ا  داري ا مميصلا  ويجوز الطعن فيه بالإبطال لتجاوز حدّ السلط ن.
، أنّ 21/4/1957كمّّّا جّّّاء فّّّي حاّّّى لمحامّّّ  القعّّّاء الإداري المصّّّريّ  صّّّادر بتّّّاريخ 

اةسّّّتبعاد تضعّّّع لرقابّّّ  القعّّّاء الإداري ويجّّّوز الطّعّّّن فيهّّّا بالإل ّّّاء  ذا صّّّدر القّّّرار ات قّّّرار 
 .(3)خلاف ا للمصلح  العامّ  أو  ذا كانت أسبا  اةستبعاد غير مبرّرة

 
م  :الفقرة الثانية: قرار رفض العرض المقدَّ

ة  مصّّّب علّّّى العّّّرب نيسّّّه الّّّذييالمقّّّدّم هّّّو قّّّرار مو ّّّوعي  العّّّرب  رفّّّض  نّ قّّّرار 
ر علّّى لجمّّ   يسّّتوفي قواعّّد الإجّّراءات وال ّّروط ال ّّاليّ  والمو ّّوعيّ  الميرو ّّ ، فالقّّانون حمَّّّ
د علّّى اةلتّّضام بمبّّدأ  المماقصّّات قبّّول العّّرب المضّّال. لّّدفتر ال ّّروط الضّّات باّّل صّّيق  وأكّّّ

تّ المساواة بين المتمافسين فلا يتىّ رفض بعض العروب لمضاليتها أحد أحاام دفتر ال روط الضا
من نمام  37وقبول عروب أخرإ بالرغى من مضاليتها لذات الأحاام، وعلى الرغى من أنّ المادّة 

المماقصات قد حمَّرت علّى اللجمّ  قبّول العّرب المضّال. للقّوانين والأنممّ   ةّ أنّ اليقّرة الثّانيّ  
مها وعّّدم جّّواز ممهّا اّّاَّلت اسّّتثماء علّّى المبّّدأ القائّّل بوجّّو  اعتبّّار العّّروب نهائيّّّ  فّّور تقّّدي

استرجاعها أو تعديلها  مان ا لجديّ  الصيق  ولممع التوالاؤ بين العار ّين عبّر انسّحا  بععّهى 
 لمصلح  البعض اضخر. 

 
       .   57د. عبد اللطيف قطي ،  ررع سابق، ص   - 1
، نقييلا  عيين د. عبييد 5-1، عدد 1972 ،  جلة العدل1972تاريخ  20قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم   - 2

       .   75اللطيف قطي ،  ررع سابق، ص 
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يهّّدف هّّذا اةسّّتثماء  لّّى تحقيّّق أكبّّر قّّدر مّّن الممافسّّ  بّّين العار ّّين والحصّّول علّّى 
ي أن يستدرك أمّ  ام اللجمّ  مّا قّد ياّون فّي أفعل ال روط من خلال  تاح  اليرص  للعارب الجدِّّ

عر ّّه مّّن نّّواقا ة صّّي  جوهريّّّ  لهّّا علّّى أن يّّتىّ ذلّّت فّّي فتّّرة قصّّيرة وقبّّل ال ّّرول بيّّضّ 
ا للتوالاؤ و مان  لجديّ  العار ين.  بيانات الأسعار تأميم ا للّ يافيّ  وممع 

وقّّّّد اعتبّّّّر ديّّّّوان المحاسّّّّب  اللبمّّّّاني أنَّ حّّّّقّ لجمّّّّ  المماقصّّّّ  باسّّّّتكمال المّّّّواقا غيّّّّر 
ا لليقرة الثاني  من المادة /ا / من نمام المماقصات هّو حّقّ استمسّابي وأنّ عّدم 37لجوهريَّ  استماد 

ه ة يحّّقّ للجمّّ  قبّّول انسّّحا  أي عّّارب  التّّرخيا باسّّتكمالها ة يعيّّب عمليّّّ  التلّّضيى،  ةّ أنّّّ
ّّادة  ّّاّ المّ ّّه نّ ّّت لمضاليتّ ّّه وذلّ ّّاء عر ّ ّّترجال  24وال ّ رت اسّ ّّّ ّّي حمّ ّّات التّ ّّام المماقصّ ّّن نمّ مّ
 .(1)العروب أو تعديلها أو  كمالها بعد تقديمها

وقّّد أاّّار ديّّوان المحاسّّب   لّّى بعّّض المّّواقا الجوهريّّّ  وأخّّرإ غيّّر الجوهريّّّ  بموجّّب 
قّّرارات صّّادرة فّّي نطّّاه رقابتّّه الإداريّّّ  المسّّبق  نّّذكر ممهّّا علّّى سّّبيل المثّّال: توويّّع العّّارب 

الأخّّرإ بالل ّّ  العر يّّّ  لّّيس مّّن اّّأنه أن  علّّى أحّّد المسّّتمدات بالل ّّ  اليرنسّّيّ  وعلّّى المسّّتمدات 
ا وأنّ صّاحب العلاقّ  قّد عّرب علّى لجمّ  التلّضيى تّدارك  يمسّ جّوهر المعاملّ  ب ّيء، خصوصّ 

/ر.م. تّاريخ 570هذا الأمر وذلت بأخذ توويعه أمامها لإجّراء المقارنّ  )قّرار ديّون المحاسّب  رقّى 
20/8/1964 .) 

ا )قّّرار ديّّوان المحاسّّب  رقّّى العّّارب اّّهادة  قامّّ  ة يعتعّّدم تقّّديى  - ا جوهريّّ  بّّر نقصّّ 
 (. 15/12/1964/ر.م. تاريخ 956

عّّدم تقّّديى صّّورة مصّّدّق  عّّن بعّّض المسّّتمدات لّّيس مّّن الأسّّبا  الجوهريّّّ  )قّّرار  -
 (. 5/1/2000/ر.م. تاريخ 1034ديوان المحاسب  رقى 

 .(2)  وسلام  التلضيىغير الجوهري هو المقا البسير الذي ة يؤثّر على صحّ  ا و التالي  نّ المق
ا الكيالّّّ  المؤقتّّّ  التّّّي يقّّّدّمها العّّّارب للااّّّتراك فّّّي المماقصّّّ ، تعّّّدّ عمصّّّر أساسّّّي  أمّّّّ
وجوهري لعمان ارتبالاه بعر ه و التالي تكون من الأمور الجوهريّ  التي ة يجوز استكمالها في 

 .(3)مطلق الأحوال من لجم  المماقصات 
ن تكّّون مسّّتوفي  اّّروط أو ّّال قّّانون ال ّّركات، كّّذلت  ذا تقّّدّمت اّّركاء بعطّّاء دون أ

ا جوهري ا.  يعتبر ذلت نقص 
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،  جموعيية آراء ديييوان الم اسييبة الاست يياريّة 22/2/1966تيياريخ  156قييرار ديييوان الم اسييبة رقييم    - 3
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 نّ تجرّد العّارب مّن الضبّرة اليميّّ  اللازمّ  للقيّام بالعمليّّ  المطروحّ  فّي المماقصّ  يعتبّر 
 هريّ  التي تيرب على الإدارة رفض العطاء.و من المواقا الج

د القعّّّاء اليرنسّّّي علّّّى وجّّّو  رفّّّض العّّّرب الّّّذي ييت قّّّد لل ّّّروط الجوهريّّّّ  اللازمّّّ  أكّّّّ
للمماقصّ ، وأعطّّى الحّّقّ بّّالطعن فّي قّّرار الإدارة فّّي حّّال القبّول بمثّّل هّّذا العّّرب، واذا نكلّّت 

د، لّيس عليهّا سّوإ أن يّّ قبذلت تكون قد ارتكبت مضالي  للقانون، واختصاصّها بّذلت اختصّات م
ق مّّن اسّّتيياء العّّرب لكامّّل ال ّّروط الميرو ّّ  بموجّّب القّّانون.  ا مضاليّّ  القواعّّد غيّّر تتحقّّّ أمّّّ

وقّد  .(1)تلّت الأو ّال وقبّول العّرب المقّدّممّدإ خطّورة الجوهريّ ، فلها سلط  مطلق  في تقّدير 
اورإ الدول  بحقّ العارب المرفوب عر ه باةعتراب علّى قّرارات لجمّ  التلّضيى قعى مجلس 

اعتّّراب علّّى علّّى الّّرغى مّّن وجّّود بمّّد فّّي دفتّّر ال ّّروط الضّّاتّ يّّماّ علّّى عّّدم قبولّّه أي 
 .(2)قراراتها

 
 :الفقرة الثالثة: قرار المنح المؤق ت

ت للمتمّّافس الّّذي قّّدّم أحسّّن عّّرب. تصّّدر الإدارة المتعاقّّدة قرارهّّا هّّذا يّّتىّ المّّمح  المؤقّّّ
ا  بّّاحترام معّّايير الممافسّّ ، المسّّاواة، الكيّّاءة اليميّّّ  والملاءمّّ  الماليّّ  فياّّون ذلّّت  جّّراء ا  علاميّّ 

ت وغيّّّر المهّّائي للمتعاقّّّد بموجبّّه تضطّّّر الإد  ارة المتعاقّّدة المتمافسّّّين والجمهّّور باختيارهّّّا المؤقّّّ
 .(3)نمر ا لحصوله على أعلى تمقير فيما يضاّ العر ين المالي والتّقمي

أجّّل القّول أنَّ قّّرار المّمح هّّو قّّرار قابّل للطعّّن فيّه بّّدعوإ الإل ّاء، ة بّّدّ أن يمطبّّق مّن 
ق بإلحّّّّاه الأذإ والّّّّذي ي ّّّّاّل ركّّّّن ىّ الثّّّّ عليّّّّه ميهّّّّوم القّّّّرار الإداري،  د مّّّّن ال ّّّّرط المتعلِّّّّّ تأكّّّّّ

 المصلح  للمتعهّد الذي يريد استعمال هذا الحقّ في الطعن.
فالقرار الإداري هو  فصاح الإدارة عن  رادتها الملضم  بما لها من سّلط  بمقتعّى الأنممّ  

ا وكّّان الهّّدف  ممّّه ابت ّّاء مصّّلح  والقّّوانين، بقصّّد  حّّداح مركّّض قّّانوني متّّى كّّان ذلّّت ممامّّ 
عامّ ، والقرار الإداري القابل ل ل اء هو ذلت العمل القانوني التمييذي الصّادر عّن سّلط   داريّّ ، 
رط الّّذي يعبّّّر عّّن المصّّلح   بإرادتهّّا المميّّردة، والّّذي يلحّّق الأذإ بذاتّّه. والحّّاه الأذإ هّّو ال ّّّ

تضامّات الملقّاة علّى المصّلح  في الدعوإ ويمثّل عمصر مهّىّ يُست ّّ. مّن خّلال الرجّول  لّى اةل
المتعاقدة عمد اختيارها المتعهّد الذي سوف تتعاقد معه. ولقد سبق بيان أنَّ الصيق  تحامها مباد  
المسّّاواة، العلميّّّ  وال ّّيافيّ ، لّّذا  نّ كّّل مضاليّّ  لهّّذه المبّّاد  يماّّن اةعتمّّاد عليهّّا للقّّول بتّّوافر 

 
       .        309د. سليمان الطمااي، العقود الإداريّة،  ررع سابق، ص    - 1
ة، رسييور للن يير االتوزيييع، ط   - 2 ، ص 2011، الجزا يير، 4د. عمار بوضياف، شرح تنظيم الق قات العمو يييّ

180        .       
، شيياهين/الدالة، ارتهيياد القئيياء الإداري جييي 15/3/1961تيياريخ  355الداليية رقييم قرار  جلس شييورى    - 3

       .         52، ص 1981لبنان، الجزء الثاني، 
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فّّي اختيارهّّا لأفعّّّل عّّرب، الّّّذي يتبّّيَّن مّّّن  اّّرط  لحّّاه الأذإ، كمّّّا أنّ المصّّلح  المتعاقّّّدة
فحا لجم  تقييى العّروب أنّّه جّدير بّاليوز، يمثّّل أحّد معّايير اةختيّار، فقّد يحصّل متمافسّان 
ا، فيتىّ اختيار عرب ورفض  أو أكثر على نيس مجمول المقاط من دون أن ياون تيصيلها مت ابه 

ق اّّرط  لحّّاه الأذإ.  ا  نّ مجّّرّ اضخّّر. و التّّالي يتحقّّّ د اسّّتبعاد عّّرب وقبّّول آخّّر يُعتبّّر ألحاقّّ 
للأذإ بصاحب العرب المستبعد ويحقّ له تقديى لاعن أمام القعّاء الإداري. ولقّد اعتبّر القعّاء 

ا مميصّّلا  لتّّوافره علّّى خصّّائا القّّرار الإداري  ويماّّن  (1)الإداري قّّرار مّّمح الصّّيق  قّّرار ا  داريّّ 
 للمتعرّر الطعن فيه استقلاة . 

الدول  المصري على خطى مجلس الدولّ  اليرنسّي فّي هّذا ال ّأن، فجّاء فّي وسار مجلس 
د تجّري  حاى للمحام  الإداريّ  العليا المصريّ  قولها:   نّ اختصّات لجمّ  البّتّ، اختصّات مقيّّ

علّى السّواء بقصّد كيالّ  احتّرام مبّدأ المسّاواة بّين فيه على قواعد و عت لصالح الإدارة والأفراد 
ا كمّّّّا اعتبّّّّر مجلّّّّس الدولّّّّ  المصّّّّري الإجّّّّراءات الإداريّّّّّ  الصّّّّادرة فّّّّي  .(2)نالمماقصّّّّين جميعّّّّ 

المماقصات والمضايدات  جراءات  داريّ  يمان فصلها عن العمليّ  العقديّ ، و التالي قبل الطَّعّن بهّا 
ّّرار  ّّا:  القّ ّّريّ  قولهّ ّّا المصّ ّّّ  العليّ ّّ  الإداريّ ّّر للمحامّ ّّى آخّ ّّاء فّّّي حاّ ّّال، حيّّّش جّ ّّدعوإ الإبطّ بّ

مجلّّّس الأعلّّّى للسّّّاّ  الحديّّّد المتعّّّمِّّن  رسّّّاء مماقصّّّ  ال ّّّيال  بمحطّّّّ  السّّّاّ  الصّّّادر عّّّن ال
الحديد والمقّل المّائي، هّو قّرار صّادر عّن الإدارةن وسّمح بإبطالّه لأنّّه م ّو  بإسّاءة اسّتعمال 

 .(3)السلط  ومضالي  القانون 
ّّّ  القّّّرارات  ّّه نمريّ ّّد أقّّّرَّ فّّّي أحاامّ ّّان، فقّ ّّ  فّّّي لبمّ ّّب  لمجلّّّس اّّّورإ الدولّ ّّّ  بالمسّ الإداريّ

ا غيّّر  المميصّّل  عّّن العقّّد الإداري والتّّي تّّدخل فّّي قعّّاء الإبطّّال.  ذ لاالمّّا كّّان القّّرار  داريّّ 
 مرتبر ععوي ا بتمييذ العقد أو ملازم له، فهو يقبل الطَّعن بالإبطال. 

 
فقة  :المطلب الث اني: القرارات المتعل ِّقة بإبرام أو عدم إبرام عقد الص 

ير قّدم ا تتّضذ الإدارة المتعاقد  ة بعد  تمام  جراءات التمهيد للصّيق  عّدّة قّرارات تسّتهدف السَّّ
يق  وقّّرار التصّّديق عليهّّا مّّن جهّّ  الوصّّاي ، أو قّّد  فّّي عمليَّّّ  الإبّّرام، فتصّّدر قّّرار  بّّرام الصّّّ

 ترفض  برامها وتصدر قرارا  بإل ائها. وتكون قراراتها هذه خا ع  لرقاب  قا ي الإل اء.
 

فقةالفقرة الأولى: قرا  :ر إبرام الص 
 

1   - Charles Debbasch, Jean Claude Ricci, "contentieux administrative", 8e éd., 2001, 

Dalloz, p. 584  
       .         1361و، ص  4، لسنة 13/2/1960تاريخ  313المقريّة رقم  حكم الم كمة الإداريّة العليا   - 2
، ص 4و،  جموعيية السيينة،  4، لسيينة 9/5/1959تيياريخ  288حكم الم كمة الإداريّة العليا المقريّة رقم    - 3
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بعد صدور قرار لجم  المماقصات المالّي  بالممح المؤقّت للصيق ، ياون قّرار  بّرام الصّيق  
ي  لّّى  ن ّّاء العلاقّّ  التعاقديّّّ   ت مّّن قبّّل الإدارة المتعاقّّدة، ويّّؤدِّّ اعتمّّاد نتّّائج هّّذا الإرسّّاء المؤقّّّ

 بيمها و ين المتعاقد. فياتمل ر ا لارفي العقد. 
لإداري قّّرار  بّّرام العقّّد قّّرارا  مميصّّلا ، يماّّن توجيّّه دعّّوإ الإل ّّاء  ّّدّه، اعتبّّر القعّّاء ا

ا  لأنّه  ذا اعتبر قّرار ا متّصّلا  بالعقّد ة يماّن ل يّر المتعاقّد الطعّن فيّه  ذا كّان غيّر م ّرول. وفقّ 
ا عّدم اةختصّات  لأحاام مجلس الدول  اليرنسي، ة يبرّر الطعن في قرار الإبرام  ةّ لسّببين:  مّّ

 توويع العقد أو عدم اتبال المضتاّ بالتوويع ل جراءات ال اليّ  التي يتطلّبها القانون.ب
ه  ّّّد قّّّرار المّّّدير بّّّإبرام العقّّّد وفحّّّا مّّّدإ  ا لّّّذلت قبّّّل المجلّّّس الطعّّّن الموجّّّّ وتطبيقّّّ 

 .(1)تجاوزه للوكال  المضوّل  له من المجلس المحلّي
 وقد أسّس ذلت انطلاق ا من حالتين:

ا  نّ قّّّرار الإبّّّر  - ام يماّّّن أن يميصّّّل بصّّّورة اّّّاليّ  عّّّن العقّّّد،  ذا كّّّان قّّّرار ا صّّّريح 
يصّدر عّن الإدارة المتعاقّّدة بالموافقّ  علّّى الإبّرام، فياّّون قّرار الموافقّّ  هّو اةلتّّضام 

 المهائي ل دارة. 

ا  -  نّ قّرار الإبّرام قّّد ة يميصّل بصّّورة اّاليّ  عّن العقّّد أي قّد ة ياّّون قّرار ا صّّريح 
ة المتعاقّّدة، وفّّّي هّّذه الحالّّ  يمهّّر القّّّرار مّّن خّّلال  بّّرام العقّّّد صّّادر ا عّّن الإدار 

 .(2)نيسه بحيش ة يميصل مادي ا وانّما يمان فصله فكري ا وقانوني ا عمه
 لى أنّه ة ي اّل عائق ا، يممع من اعتبّار العمّل مميصّلا  واقعّ  أنّ  Chapusوي ير اليقيه 

 . (3)برام ثابت بمجرّد  برام العقد نيسهالعقد يحتوي قرار  برامه لأنّ وجود قرار الإ
وقّّد أخّّذ القعّّاء الإداري المصّّري بيكّّرة اليصّّل بّّين العقّّد الإداري نيسّّه و ّّين  جّّراءات 
 برام العقد في أحد أحاامه:   نّ القرار الذي يصّدر مّن جهّ  الإدارة بّإبرام عقّد مّن العقّود يمثّّل 

ا بقصّد  حّداح أثّر  فصاح الإدارة عن  رادتها الملضم  أثماء ويامها ب أداء و ائيها المقرّرة لها قانونّ 
  . (4)قانونين

الطعّن بقّرار  بّرام العقّد،  ،(5)3/2/1998الصّادر بتّاريخ  159في لبمان أجاز القرار رقّى 
ا أنّ الأعمال المتعلّقّ  بّإدارة الملّت الضّات العائّد  للهي ّات العامّّ  وقد جاء فيه:   ذا كان صحيح 

اريّّّ  يّّدخل فّّي اختصّّات القعّّاء الإداري الممّّر فّّي قانونيّتهّّا، فّّإنّ القّّرارات ة تعتبّّر أعمّّاة   د 
 

 . 106ل،  ررع سابق، ص د. أشرف   مد خليه حماد، نظريّة القرارات الإداريّة القابلة للان قا  - 1
2  - C. E. 9 novembre 1934, Chambre de commerce de tamatave, rec. 1034.  
3  - R. Chapus, "Contentieux administratif", 9e éd. 2001, Montchrestien, p. 653, n° 816. 

و،  جموعيية السيينة ، ص  14 ، لسيينة21/4/1963تيياريخ  329حكم الم كمة الإداريّة العليا المقريّة رقم   - 4

188  . 
بلديّة حمانييا، م.  –، بطرس أبو زيد/الدالة 3/12/1998تاريخ  159قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم   - 5

 . 155-149، ص 2003و. ي. 
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المتعلّقّّ  بعقّّود  دارة هّّذا الملّّت الضّّاتّ، تميصّّل عّّن هّّذه العقّّود، وتعتبّّر قّّرارات  داريّّّ  ياّّون 
للقا ّّي الإداري حّّقّ الممّّر فيهّّا عّّن لاريّّق لالّّب الإبطّّال لتجّّاوز حّّدّ السّّلط  و ّّذلت  نّ قّّرار 

ن بّّإبرام اتياويّّّ  باسّّى بلديّّّ  كيّّر سّّلوان مّّع اّّرك  جبلمّّا، هّّو عمّّل  داري قابّّل محّّاف  جبّّل لبمّّا
 للطّعن لتجاوز حدّ السلط . 

 
 :الفقرة الث انية: قرار رفض إبرام الصفقة

ر  بّرام العقّد أو عّدم  برامّه ولهّا  تتمتّع الإدارة بسلط  تقديريّ  في  بّرام العقّود، فلهّا أن تقّرِّ
ضّمّّّان واختيّّّار ال ّّّضا المماسّّّب الّّّذي سّّّتتعاقد معّّّه وفّّّق مّّّا تتطلّبّّّه فّّّي هّّّذا ال ّّّأن اختيّّّار ال

 .(1)المصلح  العامّ 
ا أن تكّّّّون الجهّّّّ  الإداريّّّّّ  ملضمّّّّ  أن تبّّّّرم العقّّّّد، وهمّّّّا نيّّّّرّه بّّّّين  ه يحّّّّدح أحيانّّّّ   ةّ أنّّّّّ
م، الإجراءات الصّادرة عن المجلس المحلّي بالترخيا بإبرام العقد و ين  جرائه بإلضام الإدارة بالإبرا
 حيش ت اّل مضالي  الإدارة ل جراء الثاني موقي ا سلبي ا يطعن بعدم م روعيّته بدعوإ الإبطال. 

أمّا فّي حّال الإجّراء الأوّل، فلّ دارة سّلط  التقّدير فيمّا  ذا كانّت تريّد  بّرام العقّد أو عّدم 
  برامه. 

 بّرام العقّد عمّلا   وعلى غرار القرار الذي يقعي بإبرام العقد، يعتبّر القّرار القا ّي بّرفض 
الصّّادر  Tondutمميصّلا  قّابلا  للطعّن لتجّاوز حّدّ السّلط ، حيّّش جّاء فّي حاّى مجلّس الدولّ  

ا  1931أيار  6بتاريخ   قبول الطعن بالإبطال  د قرار العمّدة القا ّي بّرفض  بّرام العقّد خلافّ 
مّّن العمّّدة  Tondutلمّا اسّّتقرّ عليّه المجلّّس البلّدي فّّي مداوةتّه ومقّّرّر ا أنّ رفّض لالّّب السّيد 
ا بتوزيّّع الميّّاه رغّّى قّّرار المجلّّس البلّّدي، قّّابلا  للطعّّن  بالإبطّّال لتجّّاوز حّّدّ بممحّّه امتيّّاز ا جديّّد 

 السلط  أمام مجلس الدول ن. 
بهذا الصدد  لى أنّ القرارات المميصل  عن العقد هّي تلّت القّرارات  Chapusوي ير اليقيه 

 بّرام أو تجديّد العقّد وهّذا مّا ة يمب ّي الضلّر بيمّه و ّين التي من خلالها ترفض الإدارة المتعاقّدة 
 .(2)الإل اء

ا فّّي مصّّّر، فقّّد ذهّّّب قعّّاء مجلّّس الدولّّّ   لّّى أنّ محامّّّ  القعّّاء الإداري  تضّّّتاّ أمّّّ
ا يعمّي اختصّات باليصّل فيمّا  باليصل فيما يثور من ممازعات في المرحل  التمهيديّ  للتعاقّد ممّّ

 .(3)رم وتصيي  العلاقات في كلتي الحالتين ذا كان العقد قد أبرم أو لى يب

 
، شييركة كهربيياء عاليس/  سسيية كهربيياء 18/4/2016تيياريخ  498قرار  جلس شورى الدالة اللبنيياني رقييم   - 1

 ي. 68ار غير  ن وري ُ  ار يليس جي  ررعم د. عقام يسماعيه، ص لبنان ةقر
2  - R. Chapus, "Le contentieux administratif", 9e éd. op. cit., 2001, p. 654-655. 

و،  جموعيية  12لسيينة  27/5/1962القييادر بتيياريخ  155حكييم   كميية القئيياء الإداري المقييريّة رقييم   - 3

 .  89السنوات الخمس، ص 
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فّّي لبمّّان، صّّدر حاّّى عّّن مجلّّس اّّورإ الدولّّ  قعّّى بّّأنّ قّّرار الإدارة بّّرفض التصّّديق 
 .(1)على اةلتضام الذي رسا على المتعاقد بأسلو  استدراج العروب هو قرار  داري مميصل

 
 :الفقرة الث الثة: قرار التصديق على عقد الصفقة

ح المتعاقّّّدة فّّي عمليّّّّ   بّّّرام صّّّيقاتها لرقابّّ  سّّّلط  الوصّّّاي  التّّّي تضعّّع بعّّّض المصّّّال
تصّّدر قّّرار التصّّديق علّّى العقّّد، ويعتبّّر هّّذا القّّرار مّّن القّّرارات المميصّّل  القابلّّ  للطعّّن بهّّا 

 على حدة. 
اليرنسي سلط  الدول  بالتصديق على عقود المجالس المحليّ  بعّد صّدور  القانون وقد أل ى 

ل ى الرقاب  المسبق  أو التصديق على العقود التي تجريهّا الهي ّات المحليّّ  ، فأ2/3/1982قانون 
اللامركضيّ  بما في ذلت المؤسّسات العامّ  المحليّ  و اتت هّذه العقّود نافّذة بمجّرّد  قرارهّا مّن قبّل 
ّّحا   ّّن أصّ ّّا مّ ّّرارات أو  بلاغهّ ّّذه القّ ّّر هّ ّّس  دارة( ون ّ ّّدي، مجلّ ّّس بلّ ّّّ  )مجلّ ّّالس المحليّ المجّ

  .(2)ممثّل الدول  لدإ هذه المجالس العلاق  ومن
كمّّا أجّّاز القّّانون اليرنسّّي للمحّّاف  صّّلاحيّات واسّّع  فّّي هّّذا المجّّال حيّّش أوةه الطعّّن 

مسّتقبليّ   أمام القعاء الإداري في مقرّرات الهي ات المحليَّّ  حتّى ولّو كانّت تمهيديّّ  فقّر لقّرارات 
ا القّانون اللبمّاني فإنّّه يبقّي علّى الرقابّ نافّذة   القعّائيّ  بمعمّى أنّّه للسّلط  المركضيّّ  أن تلجّأ . أمّّ

  لى القعاء الإداري لطلب  بطال أي قرار محلِّي بالتعاقد تراه غير م رول. 
قّرار  أنّ  3/12/1998تّاريخ  159وقد اعتبر مجلس اورإ الدول  اللبماني في قّراره رقّى 

وزير ال ؤون البلديّ  والقرويّّ  محاف  جبل لبمان بالتصديق كسلط  وصاي  على العقد وكذلت قرار 
 .(3)نيقعان في  لاار القرارات المميصل  عن العقد ذاته

الحاصل ممّا ذكر أنَّ جميع القرارات الممهدّة لعقد الصّيق ، كلّها قرارات  داريّ  مميصل  عن 
ار العقد يجوز الطّعن فيها بالإبطال لتجّاوز حّدّ السّلط ، حيّش ياتيّي قا ّي الإل ّاء بإبطّال القّر 

غير الم رول ويمتمع عن  صدار الأوامّر لّ دارة بالقيّام بعمّل أو اةمتمّال عمّه فّي  لاّار نمريّّ  
 اليصل بين السلطات. 

ّّد  ّّى بطّّّلان عقّ ّّن أن يّّّؤدّي  لّ ّّد ة يماّ د للعقّ ّّّ ّّرار المميصّّّل الممهّ ّّال القّ ّّى  بطّ ّّا أنّ حاّ كمّ
سّّتدعي المتعّّرّر مّّن فّّي  لاّّار القّّانون المّّممى لهّّا،  نّمّّا يماّّن للم نيّّّ الصّّيق  المبرمّّ  بحسّّن 

 القرار أن يطالب بالتعويض عن العرر. 

 
، شيييركة السييياحه 28/11/1995القيييادر بتييياريخ  108قيييرار  جليييس شيييورى الدالييية اللبنييياني رقيييم   - 1

 .  113، ص 1، ج10، عدد 1996للتوظيف/الدالة، م. و.ي، 
 . 460، ص 1998يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام،  ن ورات ال لبي ال قوقيّة، صادر   - 2
ة 3/12/1998القادر بتاريخ  159بناني رقم قرار  جلس شورى الدالة الل   - 3 ، بطرس أبييو زيييد ارجاقس/بلديييّ

 .   155-149، عدد 2003الدالة، م. و.ي،  –حمّانا 
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تجّّدر الإاّّارة  لّّى أنّ الإدارة فّّي نطّّاه رقابتهّّا علّّى تمييّّذ العقّّد، قّّد تصّّدر قّّرارات بيسّّخ 
العقد بإرادتها المميردة دون اللجوء  لى القعّاء، أو بتوويّع جّضاءات علّى المتعاقّد معهّا متّى أخّلَّ 

لرقاب  قا ي الإبطال. في هذه الحال  يجّب عتبر هذه القرارات خا ع  بالتضاماته التعاقديّ ، فهل ت
ا  لّى نّاّ القّانون، حيّش تكّون التيريق بين ما  هو صادر من جانب الإدارة كسلط  عامّّ  اسّتماد 

قرارات  داريّ  مميصل  عن العقد يجوز الطّعن فيها بالإبطال و ين ما يصدر عّن الإدارة المتعاقّدة 
عقد لإخلال المتعاقد بالتضاماته، فتكون قّرارات متّصّل  بالعقّد خا ّع  لسّلط  قا ّي تمييذ ا لبمود ال

العقد، ومردّ ذلت  لى أنّ الإبطال يؤدّي  لى مضاليّ   رادة اليّريقين المتعاقّدين وأنّ القّرار المطعّون 
فّّي الحقّّل التعاقّّدي ومسّتمد  لّّى أسّّبا  غيّّر مسّّتقلّ  عّن العقّّد ودفتّّر ال ّّروط الّّذي  صّّادرفيّه 
 رعاها. ي

 لى القول بقابليّ  القرارات المسّتمدة  لّى البمّود التمميميّّ   (1)لقد ذهب مجلس الدول  اليرنسي
ا للقّّرارات التّّي تصّّدر تمييّّذ ا لبمّّود العقّّد التّّي ة يجّّوز الطّعّّن  للعقّّد للطعّّن فيهّّا بالإبطّّال خلافّّ 

 فيها  ةَّ في  لاار مراجع  القعاء ال امل.
أنّ قّّرار فسّخ العقّد ة يقبّل مراجعّ  الإبطّال سّّواء  (2)للبمّانيواعتبّر مجلّس اّورإ الدولّ  ا

لجه  وجو  حدوثه أو عدمها باعتباره قرار ا متّصّلا  بالتمييّذ م ّموة  بممازعّات العقّد التّي تضعّع 
 لرقاب  قا ي العقد. 

يق  يتعّّّيّن لقبّّّول الطّعّّّن  ّّّدّها  بمّّّاء  علّّّى مّّّا تقّّّدّم أنَّ القّّّرارات المميصّّّل  عّّّن عقّّّد الصّّّّ
ل ّّاء تّّوافر اّّرولاه معيّمّّ ، لكّّن السّّؤال الّّذي يُطّّرح فّّي هّّذه الحالّّ : مّّا هّّي اضثّّار القانونيّّّ  بالإ

 المترتّب  على عقد الصيق  في حال  ل اء هذه القرارات؟ 
 هذا ما سمتطرّه  ليه فيما يلي: 

 اروط قبول دعوإ  ل اء القرار المميصل عن عقد الصيق . -
 ل عن عقد الصّيق . الأثر القانوني لإل اء القرار المميص -

 
 :الفرع الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء

ي ّّترط لقبّّول دعّّوإ الإل ّّاء  ّّدّ القّّرارات الإداريّّّ  المميصّّل  تّّوافر اّّروط اّّاليّ  واّّروط 
 مو وعيّ .

 
ة،    - 1 د. جاراو   مد  عاليقي، نظريّة الأعمال المتقلة االأعمال المن قييلة اتطبيقهييا جييي المنازعييات الإداريييّ

 .   177ص ، 2014الم سّسة ال ديثة للكتاب، لبنان، ط 
، شركة حا د باقي للقييناعة االتجارة/الداليية، م. 31/1/1996تاريخ  325قرار  جلس شورى الدالة رقم    - 2

 .   416، ص 1، ج10، عدد 1997و. ي.، 
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يقصّّد بال ّّروط ال ّّاليّ  مجموعّّ  ال ّّروط الواجّّب توافرهّّا حتّّى يّّتماّن القعّّاء المضّّتاّ 
ةختصّّّات، و التّّّالي قبّّّول الممّّّر واليصّّّل فيهّّّا مّّّن الماحيّّّ  بّّّدعوإ الإل ّّّاء مّّّن أن يعقّّّد لهّّّا ا

 المو وعيّ ، وتتعلَّق هذه ال روط بطبيع  القرار المطعون فيه، بالمدعي، و المراجع  ذاتها. 
ا ال ّّروط المو ّّوعيّ  فتتمثَّّّل فّي أسّّبا  الحاّّى بإل ّّاء القّرارات الإداريّّّ  المميصّّل  غيّّر  أمّّ

ار الإداري. هذه ال روط ة تعتبر ارولا ا لرفع دعوإ الإل ّاء الم روع ، ويطلق عليها عيو  القر 
وانّما ارولا ا لقبولها. ويتى  ل اء القرار المميصل بماء  على أسّبا  ترجّع لعّدم م ّروعيّته الداخليّّ  

 والضارجيّ .
وتثير بعض هذه ال روط نوع ا من الضصوصيّ  عمّدما يتعلّّق الأمّر بمراجعّ   بطّال القّرار 

 يصل عن الصيق  العموميّ  تتمثّل في:الإداري المم
 المطلب الأول: أن ياون القرار المطعون فيه قرار ا نافذ ا. -
 المطلب الثاني: أن يتىّ تقديى الطعن من غير المتعاقد. -

 المطلب الثالش: أن يؤسّس الطعن على عدم م روعيّ  القرار المميصل.  -
 

ل:   :نافذًا أن يكون القرار المطعون فيه قرارًاالمطلب الأو 
ة يماّّن تقّّديى مراجعّّ  الإبطّّال لتجّّاوز حّّدّ السّّلط   ةّ  ّّدّ القّّرار الإداري المهّّائي المافّّذ 

أن ياّّون قّابلا  للتمييّّذ . كمّّا يتعّيّن (1)الصّادر عّن السّّلط  الإداريّّ  المضتصّّّ  والّذي يلحّّق  ّرر ا
 صّّداره لأنّ  مبااّّرة  دون اللجّّوء  لّّى القعّّاء ودون الحاجّّ   لّّى التصّّديق مّّن جهّّ  تعلّّو سّّلط 

د عمّّّه، فّّّإذا كّّّان مّّّن الجّّّائض ترتيبّّّه فّّّي الحّّّال دون  نهائيّّّّ  القّّّرار الإداري يحّّّدّدها الأثّّّر المتولّّّّ
ا  ذا توقّّ. ترتيّب هّذا الأمّر علّى  جّراء ةحّق، يتعّيّن  انتمار  جّراء آخّر كّان القّرار نهّائي، أمّّ

المهائيّّ  ويصّبح مجّرّد اقتّراح القيام به حتى ياون القرار نافذ ا كالتصّديق، ييقّد هّذا القّرار صّيته 
الإداريّّ  اأنه في ذلت اأن الأعمّال  (2)بإصدار قرار  داري ومن ثىّ ة ياون محلا  لدعوإ الإل اء

التّّي ليسّّت لهّّا صّّي  القّّرار الإداري. ومّّن أمثلّّ  ذلّّت الأعمّّال التحعّّيريّ  التّّي تسّّبق صّّدور 
مات كما يُعاف  ليها الإجّراءات الداخليّّ  القرار الإداري، كاضراء والرغبات واةقتراحات واةستعلا

 .(3)التي تتضذها الإدارة والإراادات والتوجيهات الصّادرة عمها لأنّها تعتبر قرارات غير نهائيّ 
 نّ ااّّتراط الضاصّّيّ  التمييذيّّّ  للقّّرار الإداري المميصّّل حتّّى ياّّون محّّلا  للطعّّن بالإل ّّاء 

ه   لى القرارات الصادرة عن الجه  المضتصّ  والتّي يُضرج من مجال دعوإ الإل اء الطعون الموجّ 

 
1   - Laurent Richer, "Droit des contrats administratifs", 5e éd., Paris, 2006, p. 162. 

ة"،  ن ييرة المعييارف،  قيير، د. عبد العزيز عبد الم   - 2 ة للعقييود الإداريييّ ، ص 2004نعم خلي ة، "الأسس العا ييّ

344    . 
 .645د. جوزت جرحات، "القانون الإداري العام"،  ررع سابق، ص    - 3
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تكّّون بحاجّّ   لّّى تصّّديق سّّّلط  الوصّّاي  لأنهّّا ة تكّّون قابلّّّ  للتمييّّذ  ةّ مّّن تّّاريخ التصّّّديق 
ا علّّى قّّرارات أخّّرإ،  ذ  ت للصّّيق  قّّرار ا مبميّّ  عليهّّا. فعلّّى سّّبيل المثّّال يعتبّّر قّّرار المّّمح المؤقّّّ

ت متلاحق  لإصداره، يتىّ  صدارها قبل اتضاذ القّرار المهّائي، فّي على قراراتعتمد الإدارة المتعاقدة 
ا،  حين أنّ قرار لجم  تقييى العروب بإرساء الصيق  على أحد العار ين ة يعّدّ قّرار ا تمييّذي ا نهائيّ 
ّّيى  ّّ  تقيّّ ّّدة ولّّّّيس لجمّّ ّّّ  تتضّّّّذه الإدارة المتعاقّّ ّّي  قانونيّّّّّ  وقطميّّ ّّار العّّّّارب بصّّ لأنّ قّّّّرار اختيّّ

 العروب.  
أنَّ  16/1/1991تّّّّاريخ  207اعتبّّّّر مجلّّّّس اّّّّورإ الدولّّّّ  اللبمّّّّاني فّّّّي قّّّّراره رقّّّّى وقّّّّد 

اةقتراح الموجَّه من المدير العام لقوإ الأمن الداخلي  لى وزير الداخليّ  والذي يطلب فيه اسّتعادة 
ّّارّ  ّّذ والعّ ّّائي المافّ ّّرار المهّ ّّي  القّ ّّل صّ ّّدة، ة يحمّ ّّ  المتعاقّ ّّقّ للجهّ ّّه حّ ّّ  دون وجّ ّّوال مدفوعّ أمّ

 .(1)ي ة يقبل الطعن بالإبطال لتجاوز حدّ السلط نو التال
 

 :المطلب الثاني: شرط تقديم الطعن من غير المتعاقد
د علّى عّدم جّواز قبّول مراجعّات لتجّاوز   نّ موق. اليقه واةجتهاد الإداريّّين وا ّح ومؤكّّ

ولكمّهّا بمتيجّ   حدّ السلط  التي تقدّم  دّ العقود الإداريّ  لأنّ هّذه العقّود ليسّت مّن و ّع الإدارة
ا ممّّه علّّى عّّدم  لحّّاه العّّرر (2)التقّّاء م ّّي تها مّّع م ّّي   اليريّّق المتعاقّّد معهّّا . ولكّّن حرصّّ 

بال ضا الثالش، المتعرّر من العقد والذي ة يمامه الطعن به من خلال دعوإ القعاء ال ّامل 
لأعمّّّّّال التّّّّّي تمحصّّّّّر مياعيلهّّّّّا بّّّّّين المتعاقّّّّّدين فقّّّّّر، عمّّّّّد اةجتهّّّّّاد  لّّّّّى  حّّّّّداح نمريَّّّّّّ  ا

الثّّالثين علّّى حّّدّ سّّواء ، وأعطّّى القعّّاء الإداري للألاّّراف المتعاقّّدة أو للأاّّضات (3)المميصّّل 
 ماانيّّّ  التقّّدّم بّّالطعن لتجّّاوز حّّدّ السّّلط  فّّي الأعمّّال والتصّّرّفات الإداريّّّ  السّّابق  أو اللاحقّّ  

وإ  ّّدّ مّّداوةت لاالمّّا يماّّن فصّّلها عّّن أسّّاس العمليّّّ  التعاقديّّّ ، و التّّالي قبلّّت دعّّ  (4)للعقّّد 
سلط  تقريريّ  أدّت  لى  صّدار القّرار بّإبرام عقّد متعلّّق بامتيّاز أو بقّرار  بّرام العقّد نيسّه والّذي 

 يستمتج القا ي وجوده من مجرّد كون العقد موقّع ا. 
تبقّّى  ماانيّّّ  الطعّّن فّّي الأعمّّال المميصّّل  اللاحقّّ  علّّى  ن ّّاء العقّّد متاحّّ  للأاّّضات 

اف العقّّد، فيرقّّاء العقّّد يتمتّعّّون مّّن خّّلال دعّّوإ القعّّاء ال ّّامل بوسّّيل  الثّّالثين فقّّر دون ألاّّر 
قانونيّ  أخرإ يعتبرها القا ي الإداري وسّيل  فعّالّ  للّدفال عّن مصّالحهى، ذلّت أنّ قبّول مراجعّ  

 
،   مييد ال ييعار ارجاقس/الداليية، ازارة 16/1/1991تيياريخ  207قرار  جلس شورى الدالة اللبنيياني رقييم    - 1

 . 228، ص 1، م 12، عدد 1998. ي. الداخليّة، م. و
2   - C. E. Ass. 16/4/1986, Comp. Luxembourgeoise de télédiffusion, (req n° 75040).  
3   - C. E. 4/8/1905, Martin, G.A.J.A.  

 .  646د. جوزت جرحات، "القانون الإداري العام"،  ررع سابق، ص    - 4
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تجّاوز حّدّ السّلط  مّن قبّل متعاقّدين مّع الإدارة كّّانوا فّي حقيقّ  الأمّر فّي و ّع تمميمّي أكثّّر 
 ممه تعاقدي.
تقبّل مراجعّ   بطّال القّرار المميصّل عّن الصّيق ،  ذا رفعّت مّن غيّر المتعاقّد الّذي لذلت 

تعرّر بالقرار المطعون فيه وة تقبل هذه الدعوإ من المتعاقد نيسه لأنّه يملت اللجوء  لّى قا ّي 
 العقد.

ر سّّلب ا علّّى مركّّضه القّّانوني  ه فّّي ذلّّت مّّن كّّون هّّذا القّّرار أثّّّ ويسّّتمدّ غيّّر المتعاقّّد حقّّّ
 ن له بذلت مصلح  بالطعن فيه بالإل اء. وتكو 

كمّّّا أنّ سّّّبب ااّّّتراط صّّّي  ال يّّّر فّّّي الطّّّاعن يرجّّّع  لّّّى رفّّّض القعّّّاء الإداري فصّّّل 
القّّرارات الصّّادرة فّّي مرحلّّ  تمييّّذ العقّّد الإداري عّّن العقّّد نيسّّه ولكّّون القّّرار الإداري فّّي هّّذه 

ط  الموجّهّ  مّن المتعاقّد تُّرفض المرحل  يتّصل بالعقد. لّذلت  نّ دعّوإ الإبطّال لتجّاوز حّدّ السّل
، (1)في حال تقديمها  ّدّ أعمّال تتعلّّق بتمييّذ العقّد، أو  ّدّ العقّد نيسّه أو المتّائج المترتّبّ  عليّه

أو  ّّدّ قّّرار تعّّديل أو رفّّض تعّّديل العقّّد، أو فسّّخ العقّّد أو رفّّض فسّّخ العقّّد وة تعتبّّر أعمّّاة  
ق بتقريّّّر ف ّّّ ّّي تتعلّ ّّّ  التّ ّّرارات الإداريّ ّّل  القّ ّّّ  مميصّ ّّائج الماليّ ّّوي  المتّ ّّاول تسّ ّّي تتمّ ّّد والتّ ّّاء العقّ رقّ

وتضتل. صي  ال ير المطلو  توفّرهّا فّي التقا ّي والتّي تجعّل الأاّضات الطبيميّّ  أو  .(2)للعقد 
المعمويّ  المتّصي  بها في و ّميّ  مماسّب  لرفّع دعّوإ الإل ّاء  ّدّ القّرار المميصّل، بحسّب نّول 

د المتعاقّّد. القّّرار المميصّّل المضاصّّى، فقّّد ياّّون ال  ح، أو المتعهّّّ د أو المّّورد، المراّّّ يّّر: المتعهّّّ
 ذا كانت مراجع  الإبطال موجّه   دّ عدم م روعيّ  الأصول المتّبع  لإجراء فعلى سبيل المثال: 

الصّيق ، كأن تكون الصّيق  قد أجريت عّن لاريّق المياو ّات بيممّا كّان ييتّرب أن تتبّع لاريقّ  
ي علّّّى الصّّّعيد البلّّّدي،  ذا  التلّّّضيى أو اسّّّتدراج العّّّروب. فّّّي . المحلّّّّ هّّّذه الحالّّّ  يماّّّن للمالّّّّ

كانت الصيق  محليّّ ، أن يطعّن بعّدم م ّروعيّ  الأصّول المتبعّ  لإجّراء العقّد لأنّ قاعّدة التلّضيى 
و عت لمصلح  البلديّ  العامّ  كما يمان للمتعهّدين أو الموردين الذين يمتمّون لي ّ  مهميّّ  معيّمّ  

 طعموا بالأصول غير الم روع  التي اتّبعت. يحدّدها العقد أن ي
أمّا  ذا كان العقد قد تىّ على الصّعيد الّولامي، فّلا يحّقّ للمالّّ. علّى الصّعيد الّولامي أن 
دين أو المّورّدين المتضصّصّين  يطعن عن لاريق تجاوز حدّ السلط  بالعقد.  نّما يحّقّ فقّر للمتعهّّ

  .(3)قد أن يطعموا بالإجراءات غير الم روع  للصيق في نوعيّ  الإا ال أو المواد التي تماولها الع
 

، 1، م1998شركة ااتس/الدالة، م. و. ي.  2/3/1997تاريخ  373اني رقم قرار  جلس شورى الدالة اللبن   - 1
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ا  ذا كانّّّت مراجعّّّ  الإبطّّّال موجّهّّّ   ّّّد عّّّدم م ّّّروعيّ   جّّّراءات الصّّّيق ، فيّّّي هّّّذه  أمّّّّ
الحالّ  تكّون الطريقّ  المتبعّ  لإجّراء الصّّيق  صّحيح  )أي بعاّس الحالّ  الأولّى( ولكّن حصّّلت 

 لعلميّ  في المماقص .مضاليات في لاريق  التلضيى، كما لو لى ترالَ قاعدة ا
 في هذه الحال  مَن مِّن الأاضات التاليين يعتبر ذي مصلح  للطعن عن لاريق الإبطال؟ 

 .(1)وا في المماقص  ولكن لى يمجحواكالمتعهّدين أو الموردين الذين ااتر  -
دين أو المّّوردين الّّذين لّّى يسّّتطيعوا اةاّّتراك فّّي المماقصّّ  بسّّبب صّّدور  - المتعهّّّ

الإدارة قعى برفعهى. وة يحقّ للمتعهّدين الذين لى ي تركوا  قرار غير م رول عن
ه فّّي هّّذه  فّّي المماقصّّ  أن يطعمّّوا بعّّدم م ّّروعيّ  الإجّّراءات المتبعّّ  خلالهّّا لأنّّّ

 الحال  تكون مصلحتهى ممتيي ، فهى لى ي تركوا في هذه المماقص .
 1150قّرار رقّى وقد سار مجلس اورإ الدول  اللبماني على نيس المهج، حيش اعتبر في ال

مّّّ  مّّّن قبّّّل نقابّّّ  المهمدسّّّين فّّّي بيّّّروت ولاّّّرابلس  ّّّدّ فّّّي القعّّّيّ  المقا 3/12/1968اريخ تّّّ 
الدول  ومجلس تمييذ الم اريع الإن ائيّ :   نّ عقود التلضيى غير قابلّ  بّذاتها للطعّن بسّبب تجّاوز 

يّ  المتعلِّقّ  بهّا والتّي ة حدّ السلط  وانّما يمان لل ير تقديى مثل هذه المراجع   دّ القرارات الإدار 
   رار ا بمصالحهىن. تمدمج فيها كالقرارات التي تقعي بالمصادق  عليها  ذا ألحق تمييذها 

جّاء فيّه:  18/11/1956تّاريخ  1180وفي حاى لمحام  القعّاء الإداري المصّريّ  رقّى 
القعّاء الكامّل دون  متى توافرت في الممازع  حقيقّ  العقّد الإداري فإنّهّا تّدخل فّي نطّاه وةيّ  

ق باقتصّّار آثّّار العقّّود علّّى عاقّّديها،  وةيّّ  الإل ّّاء،  ةّ أنّ هّّذا المبّّدأ يحّّدّه قيّّدان: أولهمّّا يتعلّّّ
ف ير المتعاقد ة يجوز لّه  ةّ أن يطعّن بالإل ّاء لأنّّه أجمبّي لّيس للعقّد فّي مواجهتّه أيّ  قّوة فّي 

د المتعاقّّّّد، في ّّّّترط لقبّّّّول المراج ا المتعهّّّّّ ع بمصّّّّلح  الإلّّّّضام. أمّّّّّ عّّّّ  المقدّمّّّّ  مّّّّن قبلّّّّه أن يتمتّّّّّ
 .(2)للادعاء، فلا تقبل مراجعته  ذا استياد من عقد تلضيى

ا  لّّّى  فّّإذا مّّّا صّّّدر القّّّرار الإداري غيّّّر الم ّّّرول عّّّن المصّّّلح  المتعاقّّّدة، وكّّّان مسّّّتمد 
ا ملضمّ   ا  لّى التعاقّد بصّيته موالامّ  ا بّاحترام القوانين الساري ، وة يستمد  لى بمود الصيق ، بل موجّهّ 

القّوانين واللّّوائح، ياّّون القّّرار الصّّادر فّي هّّذه الحالّّ  غيّّر مّّرتبر مبااّرة  مّّع العقّّد، حيّّش حّّدّد 
مجلس الدول  اليرنسي أنّ مميار التيرق  بين الحالتين بالأساس الذي تستمد  ليه الإدارة في  صدار 

ا لذلت يجب التيريق بين حال  صدو القرار ياون وفق ا ةعتبارات محدّدة،  ر القّرارات الإداريّّ  اسّتماد 
 لّّى ال ّّروط الّّواردة فّّي دفتّّر ال ّّروط، حيّّش يتعّّيّن علّّى ألاّّراف الّّدعوإ اللجّّوء  لّّى القعّّاء 

 
1   - Laurent Richer, "Droit des contrats administratifs", op. cit, p. 161.   
2   - A. Delaubadère, P. Delvolvé, F. Moderne, op. cit., p. 1046.   
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د يلجّأ  ا  لّى القّوانين والأنممّ  فّإنّ المتعهّّ ر ممه استماد  ال امل، وحال   ذا ما صدر القرار المتعرِّ
 .(1)عن العقد وأحاامه  لى قعاء الإبطال للرقاب  على م روعيّته ب ضّ الممر

 
 :المطلب الثالث: تأسيس الطعن على عدم مشروعي ة القرار المنفصل المطعون فيه

 نّ مراجعّّ  تجّّاوز حّّدّ السّّلط  هّّي مراجعّّ  ترمّّي  لّّى  بطّّال قّّرار  داري نافّّذ و التّّالي ة 
يقّرة الأولّّى( يماّن الإدةء بهّا  ةّ لأسّّبا  تتعلّّق بعّّدم م ّروعيّ  القّّرار الإداري المطعّون فيّّه )ال

 وة تقبل بالتالي الأسبا  المدلى بها والمتعلّق  بضره العقد )اليقرة الثاني (. 
 

 :الفقرة الأولى: لا يدوز الإدلاء إلاَّ لأسباب تتعلَّق بعدم المشروعيَّة
لقّرار المميصّل عّن ة يمان الإدةء في مراجع  الإبطال  ةّ لسبب يتعلّّق بعّدم م ّروعيّ  ا

  .(2)عن عيب في ال ال أو في الأصول تجالعقد سواء ن
مّّن نمّّام اّّورإ الدولّّ  اللبمّّاني أسّّبا  الإبطّّال التّّي تسّّمح  108وردت فّّي نّّاّ المّّادة 

 بيتح با  المراجع  وتستمد  لى ف تين: 
 أسبا  تتعلّق بعدم الم روعيّ  الضارجيّ . -
 .(3)أسبا  تتعلّق بعدم الم روعيّ  الداخليّ  -

 ءات. اعيّ  الضارجيّ  بعيب عدم اةختصات وعيب ال ال والإجر تتمثّل أسبا  عدم الم رو 
( عيب عدم اةختصات: يتمثّل بصدور القرار الإداري عن جه و  داريّ  أو موّ . غيّر 1

مضتاّ قانون ا بإصداره لأنّه ة يدخل فّي نطّاه مّا يملكّه مّن صّلاحيّات مقّرّرة لّه وفّق القّانون. 
الجوهريّّّ  التّّي ت ّّو  القّّرار الإداري لتعلّقّّه بالممّّام  ويعتبّّر عيّّب عّّدم اةختصّّات مّّن العيّّو  

 العام وهو عدّة أنوال: 
عيب عدم اةختصات المو وعي، كإعتداء سلط   داريّ  على اختصات سّلط   -

اعتّداء   داريّ  موازي  لها في الدرج  وغير مرتبط  بها بعلاق  رقابيّ  وة رئاسيّ ، أو
  أعلّّى ممهّّا أو صّّدور قّّرار بمّّاء  علّّى سّّلط   داريّّّ  سّّلط   داريّّّ  علّّى اختصّّات 

 تيويض مضال. للقانون. 

الحّّّدود الماانيّّّّ  التّّّي يُسّّّمح للسّّّلط   عيّّّب عّّّدم اةختصّّّات الماّّّاني، كتجّّّاوز -
 الإداريّ  المضتصّ  أن تمارس صلاحيّاتها  من نطاه حدودها.

 
، دار ال كيير العربييي، القيياهرة، 5د. سليمان الطمااي، "الأسس العاّ ة للعقود الإداريّة ةدراسيية  قارنييةي"، ط   - 1

 .  219، ص 1991
2   - A. Delaubadère, P. Delvolvé, F. Moderne, op. cit., p. 1047.   

، 2، ط2اقبيية العمييه الإداري"، دار الن يير غييير  ييمكور، جد. جوزت جرحييات، "القييانون الإداري العييام،  ر   - 3

 .667، ص 2012
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ّّدم - ّّّ   عيّّّب عّ ّّلط  الإداريّ ّّد الضممّّّي للسّ ل بتحديّّّد البعّ ّّّ ّّاني المتمثّ اةختصّّّات الضمّ
 ارس  اختصاصها والتي يجوز خلالها  صدار القرارات. لمم

( عيب الإجراءات وال ال: هي حال  اتضّاذ القّرارات ب ّال مضّال. للمعّاملات الجوهريّّ  2
الجوهريّّ  والمّؤدّي  غيالهّا  لّى  ن ال ّاليّات الممصوت عمها فّي القّوانين والأنممّ  التّي فرّقّت بّي

 تصحيحها ةحق ا.   بطال القرار، و ين ال اليّات التي يمان
تتمثّل أسبا  عّدم الم ّروعيّ  الداخليّّ  بعيّب مضاليّ  القّانون، عيّب السّبب، وعيّب ال ايّ  

 أو  ساءة استعمال السلط . 
ا عيب المحلّ في القرار الإداري. 3 ( عيب مضالي  القانون: أي مو ول القرار ويسمّى أيع 

ل عيّّّب  ذ ي ّّّترط لصّّّحّته وم ّّّروعيّته أن ياّّّون الأثّّّر الّّّذي أح ا. ويتمثَّّّّ ا قانونّّّ  دثّّّه جّّّائض ا وممامّّّ 
 مضالي  القانون: 

بالضطّّأ فّّي تيسّّير القّّانون سّّواء أكّّان هّّذا الضطّّأ قصّّدي نتيجّّ  لتحايّّل الإدارة أو  -
 خطأ غير قصدي نتيج  لل موب في المّصوت القانونيَّ . 

الضطّّّأ فّّّي تطبيّّّّق الّّّمّاّ القّّّانوني كعّّّّدم تّّّوافر ال ّّّروط اللازمّّّّ  لتطبيّّّق القاعّّّّدة  -
 قانونيَّ .ال

المضالي  المباارة لقاعدة قانونيّ  كامتمّال الإدارة عّن تطبيّق القّانون أو رفعّها تمييّذ  -
 .(1)ما تير ه من التضامات قانونيّ 

ا وقّّّت 4 ا، م ّّّروع ا وجوهريّّّ   ّّ ا، قائمّ ( عيّّّب السّّّبب: ي ّّّترط فّّّي السّّّبب أن ياّّّون صّّّحيح 
ق عيّّب السّّبب  ذا كانّّت الواقعّّ    التّّي يقّّوم عليهّّا القّّرار المميصّّل صّّدور القّّرار الإداري. ويتحقّّّ
 غير موجودة أو غير صحيح  من حيش تكيييها القانوني. 

 ( عيب  ساءة استعمال السلط : يتّضذ ممحيين: 5
بعمّّّل  داري يّّّدخل  ّّّمن  مم السّّّلط  الإداريّّّّ  علّّّى القيّّّاالأول ياّّّون عمّّّدما تقّّّد  -

ّّانون  ّّدّدها القّ ّّي حّ ّّ  التّ ّّر ال ايّ ّّن ل يّ ّّها ولكّ ّّواء لتحق، (2)اختصاصّ ّّق مصّّّلح  سّ يّ
ب عليهّا  خاصّ  أو لتحقيق مصلح  عامّ  مضتلي  تمام ا عن ال اي  التّي كّان يتوجّّ

 تحقيقها. 

ل باسّّتضدام  جّّراء  داري ل ايّّ  غيّّر تلّّت التّّي اتّضّّذ  - اني تحّّوير الأصّّول ويتمثّّّ الثّّّ
 الإجراء لأجلها. 

 
 :الفقرة الثانية: عدم جواز الإدلاء بأسباب تتعل ق بخر  العقد

 
 . 719، ص 1996قئاء الإلااء"، دار ال كر العربي،  قر،  –د. سلمان الطمااي، "القئاء الإداري    - 1
 .668د. جوزت جرحات، "القانون الإداري العام،  راقبة العمه الإداري"،  ررع سابق، ص    - 2
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عيّ  أن تكّون تصّرّفات الإدارة فّي جميّع جوانبهّا متّيقّ  مّع أحاّام القّانون بمّا يُقصد بال ّر 
فّّي ذلّّّت مّّّا تتّضّّّذه مّّّن  جّّّراءات  داريَّّّ . وعليّّّه  نَّ مضاليّّّ  الإدارة للقّّّانون يُعّّّدّ مضاليّّّ  لل ّّّرعيّ  

 –الإدارة  ويصبغ على أعمالها صي  عدم الم روعيَّ . المهى معرفتّه همّا هّو  ذا مّا كانّت مضاليّ 
ا فيّّّه مضاليّّّ  –ي اتضاذهّّّا ل جّّّراءات الإداريّّّّ  فّّّ  لل ّّّرعيَّ ، وهّّّل  للعقّّّد الإداري الّّّذي تكّّّون لارفّّّ 

أم أنّ ذلّت ة يعّدّ سّبب ا لطلّب يمان اةسّتماد  لّى هّذا العيّب فّي لالّب  بطّال  جراءاتهّا الإداريّّ  
 الإبطال؟ هذا ما سمتماوله من خلال موق. كلّ من اليقه والقعاء الإداريّين. 

 
 :: موقف الفقه الإداري أولاً 

يّّذهب الّّرأي ال الّّب فّّي اليقّّه الإداري  لّّى أنّ مضاليّّ  العمّّل الإداري المميصّّل عّّن العقّّد 
الإداري لل ّّّروط الّّّواردة فّّّي العقّّّد نيسّّّه أو لأحاامّّّه ة تعّّّدّ مضاليّّّ  لل ّّّرعيّ ، و التّّّالي ة يقبّّّل 

  العمّّّل الإداري لّّّماّ الطعّّّن بإبطّّّال العمّّّل الإداري  ذا كّّّان سّّّبب الإبطّّّال يسّّّتمد  لّّّى مضاليّّّ 
 عقدي. 

 ويستمد اليقه في تبرير هذا الموق.  لى سببين هما:
 نّ الطعّّن بإبطّّال العمّّل الإداري هّّو جّّضاء لمضاليّّ  العمّّل : لابيعّّ  الطعّّن بالإبطّّال -1

 الإداري لل رعيّ ، أي مضاليته لقاعدة قانونيّ  عامّ  مجرّدة تولّد حقوق ا عامّ  وليس مركض ا ذاتي ا. 
د مراكّّض ذاتيّّّ  أو اضصّّيّ  تقتصّّر آثارهّّا علّّى أمّّّ  ه يولّّّ ا العقّّد فّّلا يعّّدّ قاعّّدة قانونيّّّ   ذ  نّّّ

  ن اء حقوه والتضامات تسري في مواجه  أاضات محدّدين هى ألاراف العقد الإداري. 
بّذات قوّتهّا مّا لّى تلّغَ أو تعّدّل. فالقاعدة القانونيّ  تتّسى بالعموميّ  والتجريد وتبقى محتيمّ  

ا المراكض القانونيّ  المتولّدة عن العقد فهي مراكض ذات لابيع  اضصيّ  ومؤقت ، تستميذ بالتطبيق أمّ 
 .(1)وتمتهي بمجرّد  نتاجها ضثارها القانونيّ  بصدد الواقع  المتضذة ب أنها

د قواعّد قانونيّّ  وان كانّت  Alibert Rafael( يّذهب الأسّتاذ 2  لّى أنّ العقّد الإداري يولّّ
بالعموميّّ  والتجريّد  ةّ أنّ مضاليتهّا تعّدّ مضاليّ  لل ّرعيّ ، و التّالي يماّن اةسّتماد  لّى ة تتّص. 

هّّّذا السّّّبب فّّّي لالّّّب  بطّّّال الإجّّّراء الإداري المميصّّّل عّّّن العقّّّد.  ةّ أنّ هّّّذا الأمّّّر يصّّّطدم 
بقاعّّّدة مّّّن قواعّّّد اةختصّّّات المتعلّقّّّ  بالممّّّام العّّّام والتّّّي تقعّّّي بوجّّّو  احتّّّرام اختصّّّات 

قا ّي الإبطّال أن ييحّا نصّوت العقّد حتّى يمتهّي عقد. و ماء  على ذلت ة يستطيع قا ي ال

 
1   - A. Delaubadère, "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", part 3, 

1956, p. 327.   
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ممهّّا  لّّى سّّبب عّّدم م ّّروعيّ  العمّّل الإداري. ومّّن همّّا ة يسّّتطيع قا ّّي الإبطّّال أن يحاّّى 
ا عقدي ا  .(1)بإبطال العمل الإداري لمضاليته نص 

 
 :ثانيًا: موقف القضاء الإداري 
سّّّواء فّّّي فرنسّّّا أو مصّّّر أو لبمّّّان تتّجّّّه لعّّّدم قبّّّول الطعّّّن  نّ أحاّّّام القعّّّاء الإداري، 

بالإبطال  دّ الأعمال الإداريّ  القابل  للانيصال عن العقود الإداريّ   ذا كان مبمى الطعن مضاليّ  
 المّصوت العقديّ : وفيما يلي: 

 ( موق. القعاء الإداري اليرنسي:  1
م  استقرَّ مجلس الدول  اليرنسي في أحاامه المضتلي  علّى عّدم قبّول الطعّن بالإبطّال المقّدَّ

 دّ الأعمال الإداريّ  القابل  لليصل عن العقود الإداريّ   ذا كّان مرجّع الطعّن هّو مضاليّ  العمّل 
ه  ة تقبّّّل الطعّّّون بالإبطّّّال لتجّّّاوز حّّّدّ  الإداري لمصّّّوت العقّّّد،  ذ جّّّاء فّّّي أحّّّد أحاامّّّه أنّّّّ

حرمّان ال ّرك  مّن الحقّوه التّي تسّتمدّها مّن  السلط   ذا كانت القرارات محّل الطعّن تّؤدّي  لّى
 .(2)عقدهان
 ( موق. القعاء المصري: 2

ذهبت محام  القعاء الإداري المصريّ  في أحد أحاامها بصدد أا ال عامّ   لّى أنّّه   ذا 
مّّن دفتّّر  16جهّّ  الإدارة فّّي  صّّداره  لّّى البمّّد  ت كّان الثابّّت أنَّ القّّرار المطعّّون فيّّه قّّد اسّّتمد 

م ، ومواصيات الأعمال لأبمي  التعليى والذي ياون جضء ا ة يتجضّأ من العقد فإنَّ القرار ال روط العا
ا يّّرد  ا مّّن نصّّوت العقّّد ولّّيس قّّرار ا  داريّّ  المطعّّون فيّّه ياّّون فّّي الواقّّع  جّّراء ا تعاقّّدي ا مسّّتمد 

 .(3)عليه قعاء الإل اءن
 ( موق. القعاء الإداري اللبماني: 3

جلّّس اّّورإ الدولّّ  اللبمّّاني   نَّ القّّرارات التّّي تقبّّل الطعّّن جّّاء فّّي قّّرار صّّادر عّّن م
بالإبطال في نطاه العقّود الإداريّّ  هّي تلّت التّي تميصّل عّن هّذه العقّود، ذلّت أنّ مضاليّ  العقّد 
ّّدّ السّّّلط  لأنّ مضاليّّّ  العقّّّد ليسّّّت بمثابّّّ   الإداري ة تيسّّّح مجّّّاة  للاعتّّّراب بسّّّبب تجّّّاوز حّ

 .(4)ه القعاء الّ املنمضالي  القانون وتدخل  من نطا
 

1   - Rafael Alibert, "Contrôle juridictionnel de l'administration au moyen de recours 

pour excès de pouvoir", Paris, 1926, p. 368, مااي، الأسس   ار يليس جي   لف د. سليمان الط

. 218العا ة للعقود الإدارية،  ررع سابق، ص     
2   - C. E. 20/10/1945. Société des chemins de fer et tramways du var et du Gard, rec. 

76.   
و،  جموعيية  11، لسيينة 29/12/1957القييادر بتيياريخ  867حكم   كمة القئاء الإداري المقريّة رقم    - 3

 .36، ص 12السنة 
، م. خئيير جلي ييه القييناعيّة / الداليية، م. 9/11/1995تيياريخ  51قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقييم    - 4

 . 80، ص 1، م. 1997، 10و.ي.، ع 
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الفمممرع الثالمممث: الأثمممر القمممانوني لإلغممماء القمممرار المنفصمممل عمممن عقمممد 
فقة العمومي ة  :الص 

 نَّ  اّّااليَّ  آثّّار حاّّى  ل ّّاء القّّرار المميصّّل عّّن عقّّد الصّّيق  العموميّّّ  تكمّّن فّّي تحديّّد 
 مدإ تأثير حاى  ل اء هذا القرار على عقد الصّيق .

داري بسّّير، يعتبّّر نتيجّّ  حتميّّّ  لصّّدور حاّّى الإل ّّاء، فبمجّّرَّد  نَّ  عّّدام آثّّار أي قّّرار  
ه لّّى ياّّن وة يماّّن  اسّتييائه لطّّره الطّعّّن، ياتسّّب حجيّّ  مطلقّّ  فّّي مواجهّّ  الكافّّّ  ويصّبح كأنّّّ

 التمسّت بأي حقوه وة التقيّد بأيّ  التضامات ناا   عمه.
  بهّذه البسّالا  لأنّ القّّرار فيمّا يتعلّّق بّالقرار المميصّّل عّن عقّد الصّيق ، ة تكّّون المسّأل

المميصل هما ساهى في تكوين عمليّ  عقديّ ، واذا كّان القعّاء قّد قبّل فصّل بعّض هّذه القّرارات 
عن هذه العمليّ ، ذلت ة يعمي انتياء أيّ  صل  للقرار بها، بل يبقى جضء ا ممها. بالتالي يضتل. أثر 

 عليها وللمرحل  التي وصل  ليها  برام العقد.   ل اء القرار المميصل عن عقد الصّيق  وفق ا لتأثيره
ا لأنّ الحاّى  فإذا لى تصل الصيق   لى مرحل  الإبرام، ياون أثر  ل اء القرار المميصّل مطلقّ 

عّّي بّّه. وقّّد تّّدارك الم ّّرّل اليرنسّّي هّّذه الث ّّرة باسّّتحداح قالقعّّائي ياتسّّب حجيّّّ  ال ّّيء الم
يق  ، (1)نمام قعاء العجل  المو وعي قبل التعاقديّ  والماّ صراح  على  ماانيّ  وقّ.  بّرام الصّّ

العموميّ  حتّى البّتّ فّي القّرارات التّي تسّاهى فّي تكّوين  رادة الإدارة. وتبعّه الم ّرّل اللبمّاني فّي 
من نمام مجلس اورإ الدولّ  التّي جّاء فيهّا:  66ذلت من خلال ناّ اليقرة الضامس  من المادة 

د بموجباتّه وأن  يمان مراجع  رئيس المحامّ  الإداريّّ    قبّل  بّرام العقّد ولّه أن يّأمر المضّلّ بالتقيّّ
ا  بطال هّذه القّرارات ومحّو البمّود المعّدّة  يعلّق توويع العقد أو تمييذ كل قرار متعلّق، ويمامه أيع 

يق   لكي تدرج في العقد والتي تضّال. موجبّات الإعّلان والمسّاواة والممافسّ ن. ا  ذا أبرمّت الصّّ أمّّ
لقّّرار المميصّّل، فّّإنَّ الإاّّااليّ  التّّي تثّّور همّّا تتمثّّّل بمتيجّّ  الحاّّى القّّانوني، ذلّّت أنّ قبّّل  ل ّّاء ا

 أثر الإبطال ة يمصب سوإ على القرار المميصل دون أن يمتدّ  لى الصيق  العموميّ .
ميّض القعاء الإداري اليرنسي بين حال  اةحتجاج بحاى الإل ّاء مّن قبّل أحّد ألاّراف العقّد 

 حتجاج، والمتائج المترتّب  عليهما.وحال  عدم اة

 
1   - La loi n° 91-10 du 4 Janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de 

certains contrats et marchés de fournitures et de travaux, qui a ajouté au code des 

tribunaux administratifs et des cours administratrices d'appel, alors en vigueur, un 

article L.22, repris sous l'article L.551-1 du code de justice administrative. (loi n° 

2000-597 du 30 Juin 2000).     
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كمّّا أعطّّى للألاّّراف الثالثّّ  ذات المصّّلح  المتعّّرّرة ب ّّال مبااّّر وأكيّّد،  ماانيّّّ  تقّّديى 
ا لأ يّ اّروط؟ وهّل يجّب الإبقّاء علّى الطعن  لى قا ي العقد. ولكن السؤال الذي يُطرح هما وفقّ 
ل توويع العقد؟ سمتماول فيما يلي أثر  جراء الإبطال لتجاوز حدّ السلط   دّ الأعمال المميصل  قب

اةحتجاج بحاى الإل اء من قبل أحد ألاراف العقد )المطلّب الأول(، وحالّ  عّدم اةحتجّاج بإل ّاء 
ل  ليّه اةجتهّاد  نلقيالحاى من قبل أحد ألاراف العقد )المطلب الثاني(، ثىّ  العّوء علّى مّا توصّّ

  بتقّديى لاعّن فّي صّحّ  العقّد الإداري أمّام قا ّي اليرنسي فيما يتعلّق بإماانيّ  ويام ألاّراف ثالثّ 
ا لقرارات مجلس الدول  اليرنسي المتعلّق  بهذا المو ول.   العقد وفق ا ل روط معيّم ، استماد 

 
 
 

ل:   :بحكم الإلغاء من أحد أطراف العقد الاحتداجالمطلب الأو 
العقّد، يمامّه اسّتعمال  ذا احتجَّ أحد ألاراف العقد بحاى  ل اء القرار المميصّل أمّام قا ّي 

حاى الإل اء كوسيل  لإبطال العقد نيسه من قبل أحد لارفيه، ويُبمى حاى بطلان العقد على أساس 
حاّّى  بطّّال القّّرار المميصّّل الّّذي سّّاهى فّّي تكويمّّه،  ذ يتمتّّّع حاّّى الإل ّّاء بحجيّّّ  مطلقّّ  أمّّام 

 قا ي العقد.
اسّتقرار العلاقّات التعاقديّّ ، سّمح غير أنَّ مجلس الدول  اليرنسي، كان يميّل للحيّاظ علّى 

كانّّت ة م ّّروعيّ  هّّذا القّّرار ترجّّع  لّّى  همّّال بالتصّّحيح الرجعّّي للقّّرار المميصّّل المل ّّى  ذا 
له في قعيَّ  تتعلّّق ص، وفي معرب ف2011حضيران  8قاعدة االيَّ . فيي قرار له صادر بتاريخ 

ي رخّصّت بّالبيع مّن لاّرف القعّاء الإداري بعقد بيع أملاك تابع  لبلديّ ، فبعد  ل اء المداولّ  التّ 
بسبب غيا  الرأي اةست اري لمصلح  أملاك الدول ، أصّدر المجلّس البلّدي مداولّ  ثانيّ  مبميّّ  
على الرأي الموافق لمصلح  أملاك الدول  وهو ما سمح باستمرار العقد المبرم بين البلديّ  وال رك  

 المتعاقدة معها.
ّّر باللا ق الأمّ ّّّ ا  ذا تعلّ ّّّ ّّن لطرفّّّي أمّ ّّه يماّ ّّحيح. وعليّ ّّال للتصّ ّّلا مجّ ّّّ  فّ ّّروعيّ  الداخليّ م ّ

 الصيق  العموميّ  اتضاذ أحد الحلَّين:
 أمّا تعديل كافّ  الأو ال القانونيّ  وفق ا لما يقعي به حاى الإل اء.  -
ستوفي  لكافّ  وأمّا أبطال الصيق  العموميّ  وفق ا لعدم م روعيّتها وابرام صيق  جديدة م -

ال روط القانونيّ  التي فقدت سابق ا. ولكن هذا البطلان ة بّدّ أن ياّون حسّب السّبب 
ر الإل اء، فإذا كان السبب راجع  لى مضالي  ال ّروط التعاقديّّ  للقّانون، فّإنّ رّ الذي ب
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العقّّّّد هّّّّي التّّّّي سّّّّبّبت عّّّّدم  ب عليّّّّه الّّّّبطلان، لأنّ عّّّّدم م ّّّّروعيّ الإل ّّّّاء يترتّّّّّ 
 قرار الإداري المميصل. م روعيّ  ال

وعلّّى سّّبيل المثّّال همّّاك بعّّض الحّّاةت يّّؤدّي فيهّّا  ل ّّاء القّّرار المميصّّل  لّّى بطّّلان   
 الصيقات العموميَّ  وهي:

يق  العموميّّّ  بواسّّط  سّّلط  غيّّر مضتصّّّ : حيّّش ذهّّب الّّبعض  لّّى اعتبّّار  .1  بّّرام الصّّّ
صّّّ ، وكّّذلت حالّّ  الصّّيق  ممعدمّّ  وليسّّت بالالّّ ،  ذا كّّان توويعهّّا مّّن سّّلط  غيّّر مضت

ا الّّبعض اضخّّر فيعتبّّر الصّّيق  التّّي  التيّّويض بّّالتوويع  ذا تجّّاوز حّّدود التيّّويض، أمّّّ
ا لتعلّّق قواعّد اةختصّات بالمّمّام  ا مطلقّ  يوقعها موّ . غير مضّتاّ أنّهّا بالالّ  بطلانّ 

 العام. 

يق  العموميّّ  صّدور  ذن  .2  حأو تصّريفي حال  تضلّ. الإذن بالتعاقد:  ذ يتطلَّب  برام الصّّ
المضتصّ  و التالي يحمّر على المصلح  المتعاقدة السير في  جراءات  بالتعاقد من الجه 

ا  ا مطلقّ  التعاقد قبل الحصول على الإذن وفي حال التضلّ.، تصّبح الصّيق  بالالّ  بطلانّ 
 بالمصلح  العامّ .لتعلّق الأمر 

الصّّيقات العامّّّ  تّّتىّ وفّّق  اةختيّّار الضّّالال لطريقّّ  التعاقّّد: حيّّش أنّ القاعّّدة فّّي  بّّرام .3
ه يماّّن اللجّّوء  لّّى الطّّره  أسّّلو  المماقصّّ  العموميّّّ ، وهّّي الطريقّّ  العاديّّّ ، غيّّر أنّّّ
ّّرام ّّتىّ احتّّ ّّى أن يّّ ّّّ  علّّ ّّب  العموميّّ ّّانون المحاسّّ ّّي قّّ ّّدّد فّّ ّّو محّّ ّّا هّّ ّّق مّّ ّّتثمائيّ  وفّّ  اةسّّ

 ، فإذا خرجت الإدارة المتعاقدة عّن هّذه2866الإجراءات الممصوت عليها في المرسوم 
 القواعد، اعتبر عملها غير م رول ويستوجب  بطال الصيق . 

 
 :المطلب الثاني: عدم الاحتداج بحكم الإلغاء من أحد أطراف العقد

اه القعّّّاء الإداري اللبمّّّاني، ة  ا للقعّّّاء التقليّّّدي لمجلّّّس الدولّّّ  اليرنسّّّي، والّّّذي تبمَّّّّ وفقّّّ 
ت لارفّّا العقّّد باةحتيّّاظ يماّّن لل يّّر أن يحّّتجّ بإل ّّاء القّّرار المميصّّل لإبطّّال العقّّ  د لاالمّّا تمسّّّ

 .(1)به
بالتّّالي ة يّّؤدّي  ل ّّاء القّّرار الإداري برسّّو المماقصّّ ،  لّّى  هّّدار العلاقّّ  التعاقديّّّ  التّّي 
ن أت عمه وة يستطيع قا ي الإل اء أن يعلن  رساء المماقص  على المّدعي وة أن يّأمر الإدارة 

 بذلت.
هدار كلّ فائدة لحاى الإل ّاء، لأنّ غيّر ألاّراف العقّد ة غير أنّ هذه القاعدة ة تؤدّي  لى   

تملت أيّ  وسيل  للدفال عن مصالحهى سّوإ اللجّوء  لّى قا ّي الإل ّاء لتعّذّر  ماانيّّ  الطعّن فّي 
 

. أشرف   مد خليه حماد، "نظريّة القرارات الإداريّة القابلة للان قال جي  جال العقود الإداريّة"،  ررييع د   - 1

 . 101-100سابق، ص 
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العقد بسبب قاعدة نسبيّ  آثار العقد وقصر آثّاره علّى لارفيّه فقّر، و التَّّالي فّإنّ ال يّر يمامّه فّي 
القّرار المميصّل أن يثيّر مسّؤوليّ  الإدارة غيّر العقديّّ  عّن قرارهّا  حال حصوله على حاّى بإل ّاء

 غير الم رول، ممّا قد يرتِّّب له الحقّ في التعويض  ذا اجتمعت باقي أركان المسؤوليّ  الإداريّ .
نّ لحاى الإل اء أثر محدود يقتصر على القرار الذي صدر ب ّأنه، فيمّلّ أممّا سبق يتّعح 

ا ضثّّاره لاالمّّا لّّى يطلّّب أحّّد ألاّّراف العقّّد  بطالّّه أمّّام العقّّد المبمّّي علّّى هّّذ  ا وممتجّّ  ا القّّرار قائمّّ 
 .(1)قا ي العقد، وقد برّر القعاء هذه القاعدة بيكرة الحياظ على استقرار الأو ال التعاقديّ 

عدّة، خاصّ   عمّدما ياّون قّرار  بّرام العقّد هّو  محدوديّ  آثار حاى الإل اء أثارت صعو ات 
عّّي بإل ائّّه، الأمّّر الّّذي أدَّإ  لّّى التقليّّل مّّن ويمّّ  نتّّائج دعّّوإ الإل ّّاء، لأنّ مقالنيسّّه القّّرار 

 ،المتائج العمليّ  لإبطال القرار المميصل تعتمد على  رادة الألاّراف المتعاقّدة المرتبطّ  بمصّلحتهى
يق   ئج المهّّدّدة. هّّذه المتّّاالتّّي قّّد تقتعّّي المحافمّّ  علّّى المراكّّض القانونيّّّ  التّّي نتجّّت عّّن الصّّّ

ا لليلسّّي  التّّي قامّّت عليهّّا نمريّّّ  الأعمّّال الإداريّّّ  المميصّّل  والمتمثِّّلّّ  فّّي  التّّي تعتبّّر انعااسّّ 
التوفيّّّق بّّّين الحقّّّوه الماتسّّّب  وحّّّقّ ال يّّّر فّّّي التقا ّّّي   ّّّاف    لّّّى تجسّّّيد مبّّّدأ الم ّّّروعيَّ ، 

ة من قبل بعض فقهّاء القّانون علّى اعتبّار أنّّه لّيس مّن المم طّق القّانوني تعرّ ت ةنتقادات عدَّ
أن تبقى صيق  قائم  على الرغى من حاى  بطّال القّرارات التّي بُميّت عليهّا، بحاّى قعّائي جّائض 

 لقوّة ال يء المقعي به. 
غير أنّ البعض اضخر أيَّد مسلت القعّاء الإداري القا ّي باسّتمرار العقّد رغّى حاّى  ل ّاء 

ا  لّّى  ،المو ّّول لطلّّب فسّّضه القّّرار المميصّّل  ذا لّّى يتقّّدّم أحّّد ألاّّراف العقّّد  لّّى قا ّّي مسّّتمد 
ه فّّي حّّال  بطّّال العقّّد نتيجّّ   ل ّّاء القّّرار المميصّّل، سّّيؤدّي ذلّّت  لّّى زعضعّّ  اسّّتقرار  القّّول أنّّّ
المتعامّّل مّّن جهّّ ، واهّّدار قواعّّد اةختصّّات مّّن جهّّ و أخّّرإ، ذلّّت أنّ ممازعّّ  العقّّد الإداري 

 .(2)مجالها القعاء الكامل
ولّّ  اليرنسّّي  يجّّاد حلّّول عمليّّّ  وأكثّّر ممطقيّّّ ، دون  زاء هّّذا التمّّاقض حّّاول مجلّّس الد 

 التضلّي عن نمريّ  القرارات الإداريّ  المميصل ، وقد تمثَّل هذا التطوّر من خلال حامين: 
 Sté le Yacht-Club International deقّّرار اّّرك  نّّادي اليضّّوت الدوليّّّ   -

Bornes   ابتّّّه لمّّّضال والّّّذي سّّّمح لقا ّّّي العقّّّد فّّّي معّّّرب رق 1993الصّّّادر سّّّم
ق بإبطّّال العمّّل المميصّّل  ق بتمييّّذ العقّّد، أن يثيّّر مّّن تلقّّاء نيسّّه السّّبب المتعلّّّ يتعلَّّّ

 لكي يضلا  لى  علان بطلان العقد. 

 
1   - Richer Laurent: "Droit des contrats administratifs", op. cit., p. 165.  

بلة للان قال جي  جال العقود الإداريّة"،  ررييع د. أشرف   مد خليه حماد، "نظريّة القرارات الإداريّة القا   - 2

 . 130-129سابق، ص 
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، وقُعيَ فيه بإل اء قرار 1994الصادر سم    "Epoux Lopez"قرار الضوجين لو يض  -
بأن تراجّع قا ّي العقّد  مجلس بلدي بإبرام عقد  داري، ولى يات.ِّ بذلت بل أمر البلديَّ 

 .(1)لكي تعلن بطلانه
لكّّن تطّّوّر اةجتهّّاد الّّذي حصّّل ب ّّالو مهّّى ومتصّّاعد  هّّر فيمّّا بعّّد مّّع عّّدّة قّّرارات 

 Société Tropic Travauxصّّدرت عّّن مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي، حيّّش جّّاء فّّي قّّرار 

Signalisation  ّّاريخ ّّادر بتّ ه بصّّّرف الممّّّر عّّّن الإجّّّراءات ا2007تمّّّوز  16الصّ ّّّ ّّي ، أنّ لتّ
أمّام قا ّّي العقّّد، يجّوز لأي ممّّافس اسّّتبعد مّن  بّّرام عقّّد  داري أن يقّّدم  يتضّذها ألاّّراف العقّّد 

أو  أمام العقد است ماف ا بسلط  قعائيّ  غير محدودة )القعّاء الكامّل( تمّافس فّي صّحّ  هّذا العقّد 
 .(2)بعض فقراته القابل  لليصل، مصحو    ذا لضم الأمر بمطالبات التعويض 

ادر بتّاريخ  Tarn et Garonneار كمّا فّتح قّر  ، أمّام الألاّراف الثالثّ ، 4/4/2014الصّّ
ضّ المّمر عن صيتها، مراجع  محدّدة تسمح لهى بالطعن في صحّ  العقد أو بعض بمّوده أمّام  ب

 قا ي العقد.
هّّذه المراجعّّ  الجديّّدة المتمثّلّّ  فّّي اختصّّات غيّّر محّّدود فّّي الطعّّن فّّي صّّحّ  العقّّد، 

  ّّ ّّان مراجعّ ّّلّ ماّ ّّراف  Tropicتحّ ّّه الألاّ ّّذي تقدّمّ ّّن الّ ّّوعين، والطّعّ ّّين المضلّ ّّ  للمتمافسّ الميتوحّ
   (D.A.J. Ligitation, 10/1/2015)الثالث   دّ الأعمال القابل  للانيصال قبل  برامها. 

 فيما يتعلَّق بالعقود المعميَّ :
، ة يجّوز اللجّوء  لّى (Sécurité juridique): مراعاة ل رط اليقين القانوني المبدأ -

هذه المراجع   ةَّ  دّ العقود التي بّدأ  برامهّا )بّدأت  جّراءات ال ّراء الضاصّّ  بهّا(. 
ا لقّرار  .  نّ Société Tropic Travaux Signalisationبعّد ذلّت التّاريخ وفقّ 

يسّمح بتممّيى الّدعاوإ  ّدّ العقّود فّي سّياه التقا ّي قبّل  Tropic هور اجتهّاد 
 لقبول الأولي للطلب مبدئي ا.و التالي لتجمّب عدم ا 2007تموز  16

 فّي الصّلاحيَّ  التعاقديَّّ  ميتّوح:  نّ الطعّن العقود الإداريَّ  الضا ع  ةلتضام الممافسّ  -
 أمام جميع العقود الإداريّ  أو  دّ بعض بمودها غير التمميميَّ  القابل  للانيصال. 

داري  ةَّ مّن خّلال ة يمان الطعن في الأعمال القابل  للانيصّال قبّل  بّرام العقّد الإ
 يمان أن تكون مو وع ا لدعوإ تجاوز حدّ السلط . هذا الطعن الجديد وة

ومّّّع ذلّّّت يماّّّن للمحّّّاف ، فّّّي  لاّّّار الرقابّّّ  علّّّى ال ّّّرعيّ ، أن يطلّّّب  ل ّّّاء هّّّذه 
 الأعمال عن لاريق تجاوز حدّ السلط ، لاالما لى يتىّ توويع العقد.

 
ة الأعمييال المتقييلة االأعمييال المن قييلة اتطبيقاتهييا جييي المنازعييات    - 1 د. جيياراو   مييد  عيياليقي، "نظريييّ

 .  317الإداريّة"،  ررع سابق، ص 
2   - C.E. Ass. 16/7/2007, Sté. Tropic Travaux Signalisations, req. n° 291545. 
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ي، وقبل ت ايله، الأعمال المتعلّق  باختيار وة تعتبر قابل  للانيصال عن العقد الإدار 
 الطرف المتعاقد، والمداوةت التي تسمح بإبرام العقد، وكذلت قرار التوويع عليه. 

تقّديى  ،متمّافس تّىّ اسّتبعاده عّن  بّرام عقّد  داري  : يحقّ لأيالألاراف الثالث  المعميَّ  -
ّّدود )القعّّّاء ا ّّر المحّ ّّ  ذات اةختصّّّات غيّ ّّت ماف أمّّّام المحامّ ّّل( يمّّّازل اسّ لكامّ

 Société Tropic Travauxبصلاحيّ  ذلّت العقّد أو بعّض بمّوده القابلّ  للقسّم  

Signalisation(1).  

أقرَّ مجلس الدول  اليرنسّي هّذه الإماانيّّ  الجديّدة للاسّت ماف فقّر لصّالح الممافسّين 
ا، بالإ ّّاف   المضلّّوعين أثمّّاء مّّمح عقّّد عّّام )علّّى الأقّّلّ ال ّّركات التّّي أودعّّت مليّّ 
ا في حال  العقود العامّ (، وليس لصّالح الي ّات الأخّرإ   لى أول ت الذين قدّموا عر  
رة، مثّّّّل دافعّّّّي  ا تبريّّّّر الحقّّّّوه المتعّّّّرِّ  ّّ ّّا أيعّّ ّّ  التّّّّي يمامهّّ مّّّّن الألاّّّّراف الثالثّّ

المحلّيّّّّّين أو مسّّّّّتضدمي الضدمّّّّّ  العامّّّّّ  أو أععّّّّّاء المجّّّّّالس التداوليّّّّّّ  العّّّّرائب 
 للسلطات المحليَّ . 

ت صّّراح  عّّن الم ّّارك  فّّي الإجّّراءات،  نّهّّا ر ال ّّركات التّّي تمازلّّ يماّّن اعتبّّا ة -
 ,.T.A)تتمتّّّع بو ّّع الممافسّّين المضلّّوعين مّّن  بّّرام العقّّد الإداري محّّلّ المّّضال. 

Caen, 15/5/2008, req., n° 0801068)    

حين المحتملّّين: ال ّّركات التّّي تقّّدّم عطّّاءات: يّّتىّ اةعتّّراف بحالّّ  الممّّافس  - المراّّّ
دم  المضلول لأيّ مقدّم لالب كان له مصلح  في  برام العقد، على الّرغى مّن أنّّه لّى يقّّ

ه لّّى يسّّمح لّّه بتقّّديى عّّرب  ا غيّّر مماسّّب  ،لالبّّه، أو أنّّّ ه قّّدّم عر ّّ  أو غيّّر  ،أو أنّّّ
 (C.E. 11/4/2012, Sté Gouelle, req. n° 355446)أو غير مقبول ،ممتمى

ء أو عّرب خّلال  جّراءات تقّديى ة يمان اعتبار ال ّركات التّي لّى تتقّدّم بّأي عطّا -
ح ،  نّهّّا ممّّافس  العطّّاءات التمافسّّيّ  والتّّي ة تملّّت أي دليّّل علّّى أنّهّّا كانّّت مراّّّ
مضلول من العقد، لذلت مّن المماسّب لهّا اةحتيّاظ بّاةفتراب القائّل بأنّهّا قّد ممعّت 

 من الم ارك  بسبب خطأ الإدارة المتعاقدة. 

(C.E., 16/11/2009, ministère de l'immigration contre l'association collectif 

repect, n° 328826).  

ا غيّر ممّّتمى - حين المحتملّين الّّذين قّدّموا عر ّّ  : علّى اعتبّّار أنّ غيّر المّّاجح المراّّ
قّّدّم أوة  دعّّوإ العجلّّ  مّّا قبّّل التعاقّّد مّّن أجّّل الحصّّول علّّى  ل ّّاء  جّّراء الإبّّرام، 

ا، ذلّت أنّ رفّض  فإنّ ذلت ة يممعه من الطعّن بصّحّ  العقّد  أمّام قا ّي العقّد ةحقّ 
عر ه لعدم انتمامه من غير المرجّح أن يحرمه مّن فرصّ  تقّديى مثّل هّذا الطعّن. 

(C.E. 9/11/2018, Sté Européenne, n° 420654) 

 
1   - www.legifrance.gouv.fr 
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للمتمافس المضلول أن يعترب على القرار الذي رفض بموجبه عر ّه باعتبّاره يجوز  -
ون قّّّّادر ا علّّّى توجيّّّّه انتقّّّّادات للعّّّّروب غيّّّر ممّّّّتمى أو غيّّّّر مقبّّّول دون أن ياّّّّ 

الأخّّرإ. وة يسّّتطيع اةدعّّاء، بوجّّه الضصّّوت، بّّأنّ هّّذه المماقصّّات كّّان يمب ّّي 
رفعّّّها باعتبارهّّّا غيّّّر قانونيّّّّ  أو غيّّّر مقبولّّّ ، لأنّ مثّّّل هّّّذا اةلتمّّّاس لّّّيس لّّّه، 
ح الّذي كّّان عر ّه غيّّر  ويمب ّي للقا ّي أن يرفعّّه بحاّى ممصّّبه. وة يماّن للمراّّّ

أو غير مقبول، أن يرفع انتقاد لاريق  تقديى العروب الأخرإ وخاصّ   عّرب ممتمى 
ح المّّاجح. علّّى وجّّه الضصّّوت ة يسّّتطيع  اةدعّّاء بّّأنّ هّّذه العّّروب كّّان المراّّّ

يمب ّّي رفعّّها أو اعتبارهّّا غيّّر قانونيّّّ  أو غيّّر مقبولّّ ، لأنّ مثّّل هّّذا الأمّّر لّّيس 
 مرتبط ا بطرده ب الو مباار.

ن تقّديى مثّل هّذا اةلتمّاس  لّى القا ّي وة يمب ّي تقديمّه  ةّ  ذا ووفق ا لذلت، ة يما
 .(1)كّّان العيّّب المضعّّوم مّّن الممّّام العّّام، أي أن ياّّون محتّّوإ العقّّد غيّّر قّّانوني

وياّّون محتّّوإ العقّّد غيّّر قّّانوني فقّّر  ذا كّّان الهّّدف مّّن العقّّد هّّو نيسّّه، كمّّا تّّىّ 
لعقّّد أو نتيجّّ  لل ّّروط المتّيّّق صّّياغته مّّن قبّّل الإدارة المتعاقّّدة لبّّدء  جّّراء مّّمح ا

عليهّّا بّّين الأجّّضاء التّّي يجّّب اعتبارهّّا محّّدّدة، هّّي فّّي حّّدّ ذاتهّّا مضاليّّ  للقّّانون، 
 وليس بالعرورة أن ياون المتعاقد يعرفها أو على على بها. 

ا تّىّ رفّض لالبّه المقاول من البالان - : بالممر  لى أنّه لّى تكّن ال ّرك  المتقدّمّ  ممافسّ 
ن المماّّن ممعّّه مّّن التقّّدّم، واذا كّّان بصّّيته ال ّّرك  الوحيّّدة أو عر ّّه أو كّّان مّّ 

ّّد  التّّّي مّّّن المحتمّّّل أن تعمّّّل كمقّّّاول مّّّن البّّّالان، ة تبّّّرّر أي مصّّّلح   ّّّارّة قّ
ّّ  للطعّّن فّّي صّّح  العقّّد المعمّّي.   .C.E. 14/10/2015 req)تجعلهّّا مقبول

n°391183) 

ّّام - ّّ  ب ّّّالو عّ ّّت ماف الألاّّّراف الألاّّّراف الثالثّ ّّتح اسّ ّّيى فّ ّّىَّ تعمّ ّّد : تّ ّّدّ العقّ الثالثّّّ   ّ
تمّّ  أم الإداري على جميع الألاراف الثالش في العقد والتي من المتحمل أن تكّون مه

 .ة

 (C.E. 14/4/2014. Tarn et Garonne)بموجّب قّرار صّدر عّن مجلّس الدولّ 
هذا الحاى حدّد اضن نمام التقا ي القانوني للألاراف الثالث  لممح العقود سواء كّانوا 

 أم ة. ن مضلوعيمراّحين 
بالتالي أصبحت هذه المراجع  ميتوح  أمام أي ممافس مضلّول أو أي لاّرف ثالّش قّد 

 بطريق و مباارة وأكيدة بموجب العقد وابرامه.  هياون متعرّر ا بمصالح

 
1   - Jurisprudence sur les marchés-publics, collectivités-locales.gouv.fr 
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ه  ب ّّّضّ الممّّّر عّّّن الإجّّّراءات المتاحّّّ   وقّّّد جّّّاء فّّّي قّّّرار مجلّّّس الدولّّّ  هّّّذا أنّّّّ
مّام المحامّ  مّن المضّاليين  ّدّ الأحاّام لألاراف عقد  داري والإجّراءات المرفوعّ  أ

ا لقّّانون  L 551-13القانونيّّّ  لعقّّد أو أمّّام قا ّّي العجلّّ  بمّّاء  علّّى المّّواد  ووفقّّ 
العدال  الإداريّ ، يجوز لأي لارف ثالّش فّي عقّد  داري ياّون عر ّ  ل جحّاف بمّا 

م أمّام أن يقّدّ  ،فيه الكياي  ب ّالو مبااّر وأكيّد مّن خّلال تمييّذ العقّد أو بعّض بمّوده
صّح  العقّد أو بعّض  فّيقا ي العقد است ماف ا بسلط  قعائيّ  غير محّدودة تمّافس 

ا لأععّاء الهي ّ   أحاامه غير التمميميّّ  القابلّ  للقسّم .  نّ هّذا الإجّراء ميتّوح أيعّ 
ل  ،التداوليّّّّ  للجماعّّّ  الإقليميّّّّ  أو مجموعّّّ  السّّّلطات المحليّّّّ  المعميّّّّ  وكّّّذلت لممثّّّّ

اّّّرعيّ  اختيّّّار الطّّّرف فّّّي ممارسّّّ  رقابّّّ  علّّّى ال ّّّرعيَّ ...  نّ  ،الدولّّّ  فّّّي الّّّدائرة
المتعاقد، والمداوةت التي تجيض  برام العقد وقرار التوويّع عليّه، ة يماّن الطعّن فيهّا 
 ةّ في حال  اللجّوء  لّى اةنتصّاف المحّدّد، ومّع ذلّت، فّي سّياه مراجعّ  ال ّرعيّ ، 

ي ارعيّ  هذه الأفعال أمام القا ي لتجّاوز يجوز لممثّل الدول ، في الوزارة، الطعن ف
 حدّ السلط  حتى انتهاء العقد...ن.

 : الحدود الضمميَّ  -

المبّّدأ: يجّّب تقّّديى الطعّّن، بمّّا فّّي ذلّّت لعقّّود الأاّّ ال العامّّّ  فّّي غعّّون اّّهرين  -
من ويام السلط  المتعاقدة باسّتكمال تّدابير الدعايّ  المماسّب ، بمّا فّي ذلّت ال ّركات 

 ي  جراءات التعاقد. غير الم ارك  ف

ة تضعع مطالبات التعويض من قبل الممافس المضلول للمهل  التي تبلغ اهرين بعّد  -
  تمام  جراءات الدعاي  للعقد والتي تطبّق فقر على مطالبات الإل اء والإنهاء. 

ومع ذلت،  نّ قبول المطالبّات بّالتعويض المقدّمّ  فّي ملحّق أو مامّل للاسّتمتاجات 
ع صّحّ  العقّد، تضعّع بموجّب أحاّام القّانون العّادي، لتّدخّل قّرار التي تتعارب مّ 

مسّّّّبق مّّّّن الإدارة يّّّّر ر التقا ّّّّي،  ذا لّّّّضم الأمّّّّر فّّّّي سّّّّياه الإجّّّّراءات باسّّّّتثماء 
 ,C.E. 11/5/2011, Société Rebillon Schmit Prevot)الأاّ ال العامّّ . 

n° 347002)  
يح بّرفض ال ّاوإ الأوليّّ  أو لذلت،  نّ فترة اةسّت ماف هّي اّهرين مّن القّرار الصّر 

سّّموات فّّي حالّّ  صّّدور قّّرار  ّّممي بّّالرفض، أي عمّّدما تمّّلّ الإدارة صّّامت   4
 لمدة اهرين بماء  على لالب مقدّم لها.

: يعّّود للقا ّّي عمّّد اكت ّّافه وجّّود عيّّو  تيسّّد صّّحّ  العقّّد، صّّلاحيّات القا ّّي -
ي مضاليّّّ  قانونيّّّّ  وتقّّدير أهميّّّّ  هّّّذه العيّّّو ، و عّّّد الأخّّذ بعّّّين اةعتبّّّار لابيعّّّ  أ

 ارتكبت:
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 أما استمرار تمييذ العقد. -

 أو تعديل بعض بموده من خلال دعوة الألاراف لتمميمه. -

أو أن يقرّر  نهاء العقد من تّاريخ يحّدّده، فقّر فّي الحّاةت التّي ياّون فيهّا محتّوإ  -
 العقد غير قانوني، أو  ذا كان يتأثّر بعيب موافق  أو عيب آخر من خطورة معيّم . 

خير ا، بعد التحقّق ممّا  ذا كان  ل اء العقد ة يمطّوي علّى انتهّاك ميّرط للمصّلح  العامّّ  وأ
  ل اء كلّي أو جضئي  ذا لضم الأمر. أو لحقوه الألاراف المتعاقدة، 

(C.E. 16/11/2009, Ministère de l'immigration c. Association collectif, 

Repect n°. 328826). 

  .(1)د يدين الألاراف بدفع تعويض للمتعرّر الذي عانى من  رروفي بعض الحاةت ق
وأخير ا نمر ا لأنّ قانون الدعوإ هذا ليس بأثر رجعي، فقد تمّارس سّبل اةنتصّاف القانونيّّ  
الجديدة الميتوح  من قبّل ألاّراف ثالثّ ، لّى تسّتيد ممهّا سّابق ا، مقارنّ  بّالعقود الموقّعّ  اعتبّار ا مّن 

. بالمسب  للعقود الموقّع  قبل ذلت التّاريخ، تمّل المعالجّ  (Tarn et garonne)تاريخ هذا القرار 
 Martin)القديم   دّ الأفعال القابل  للانيصال ميتوح  أمامهى. فوفق ا للسّوابق القعّائيّ  لمّارتن 

ّّّ  القابلّّّّ   (1905 ّّمّى بالأعمّّّّال الإداريّّ ّّا يُسّّ ّّارب مّّّّع مّّ ّّراف الثالثّّّّ   ةّ أنّ تتعّّ ّّن للألاّّ ة يماّّ
 ل في العقد.للانيصا

التي فتحت من حيش المبدأ اللجوء المباار  دّ العقّد  لّى  Tarn et garonneتقوم  دارة 
ألاّّراف ثالثّّ ، بو ّّع حّّدّ لهّّذه السّّوابق القعّّائيّ  التّّي يرجّّع تاريضهّّا  لّّى أوائّّل القّّرن الع ّّرين. 

التّّي  Tropic Travaux Signalisationوكجّّضء مّّن اةسّّتمراريّ  الطبيميّّّ  للحاّّى التأسيسّّي 
ل هّّّذا التحّّّوّل الرئيسّّّي ذروة عقّّّود مّّّن الجّّّدل  ّّّ فتحّّّت  ماانيّّّّ  الوصّّّول  لّّّى قا ّّّي العقّّّد، يمثّ
العقائّّدي حّّول مسّّأل  وصّّول ألاّّراف ثالثّّ   لّّى الّّدعوإ القعّّائيّ  ذات اةختصّّات الكامّّل فّّي 
مين الما ّي  أعّاد تحديّد دو  ر المسائل التعاقديّ . في الواقّع  نّ مجلّس الدولّ  اليرنسّي، خّلال السّّ

 قا ي العقد بهدف تحقيق اةستقرار واةنتمام ب الو أفعل في العلاقات التعاقديّ .
لذلت سمتطرَّه في اليصل الثّاني من هذا القسى للرقاب  على تمييذ عقد الصّيق  العموميّ  في 

 نطاه القعاء الكامل.
 

الفصل الثاني: الرقابة على تنفيذ عقد الصفقة العمومي ة فممي نطمما  
 :لكاملالقضاء ا

 
1   - www.legifrance.gouv.fr 
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ّّوه يضعّّّع  ّّذ حقّ ّّذا التمييّ ّّتج عّّّن هّ ّّد. يمّ ّّي العقّ ّّ  قا ّ ّّّ  لرقابّ ّّيق  العموميّ ّّد الصّ ّّذ عقّ تمييّ
والتضامات تقع علّى كّلا الطّرفين المتعاقّدين، تُم ّل فّي حّال الإخّلال بهّا حّقّ المطالبّ  بالتمييّذ. 

ا  داري ا، غير متساوي، لأنّ المصلح  المتعا قدة تمثّّل غير أنّ مركض لارفي الصّيق ، باعتبارها عقد 
فّي حّين أنّ المتعاقّد معهّا يعّدّ  ،سلط   داريّ  تتمتّع بامتيازات السلط  العامّ  التي يقرّرهّا القّانون 

وي ّّاّل المركّّض الأ ّّع. فّّي العلاقّّ  التعاقديّّّ . يترتّّّب علّّى ذلّّت،  ،مّّن ألاّّراف القّّانون الضّّات 
تمييّذ التضاماتّه دون الحاجّ   امتلاك المصّلح  المتعاقّدة للوسّائل الكييلّ  بّإلضام المتعاقّد معهّا علّى

لسّّلط  القا ّّي، فّّي حّّين أنّ المتعاقّّد ة يملّّت سّّوإ اللجّّوء  لّّى القعّّاء ةسّّتيياء حقوقّّه سّّواء 
تعلّّق الأمّّر بّّالحقوه الماليّّ  أو بحمايّّ  التّّوازن المّالي للعقّّد أو بممازعّّ  التصّرّفات الصّّادرة عّّن 

 المصلح  المتعاقدة. 

 العادي للصفقة العمومي ة: الأول: الرقابة على التنفيذالفرع 
ل: الرقابة على الدفع مقابل التنفيذ  :المطلب الأو 

ذه المتعاقّد مّن أعمّال أو توريّدات لصّالح الإدارة  المقابل المّادّي هّو المقابّل المّالي لمّا نيّّ
ل  المتعاقّّدة، ويعّّدّ حّّقّ الحصّّول عليّّه مّّن الحقّّوه الأوليّّّ  والأساسّّيّ  للمتعاقّّد مّّع الإدارة، ويتمثّّّ

ّّال ّّد بّ ّّّ  والتوريّ ّّ ال العامّ ّّي عقّّّود الأاّ ّّال فّ ّّو الحّ ّّا هّ ّّه كمّ ّّذ التضاماتّ ّّل تمييّ ّّتلمه مقابّ ّّذي يسّ ثمن الّ
 .(1)والمقل

في ال الب يقّوم المتعاقّدان بتحديّد الّثمن قبّل البّدء بتمييّذ العقّد،  ّمن اّرولاه أو  ّمن 
لا  لبمّوده ود الإداريّّ  وقّد نّاّ قّانون تممّيى العقّ  .وثائق ملحق  بّه ت ّاّل جّضء ا ة يتجّضأ ممّه ومامّّ

اليرنسي في بعض مواده على المباد  التي ترعى تحديد الّثمن بحيّش مّن المماّن أن ياّون ثابتّ ا 
ر  مّّّّع الأخّّّّذ بعّّّّين اةعتبّّّّار الت ييّّّّرات  ،خّّّّلال مّّّّدّة العقّّّّد أو قّّّّد ياّّّّون قّّّابلا  للمراجعّّّّ ة يت يَّّّّ

 .(2)اةقتصاديّ  وفق اروط محدّدة في القانون 
ّّانون المحاسّّّب ّّان نّّّاَّ قّ ّّمّمها دفتّّّر فّّّي لبمّ ّّّ  علّّّى البيانّّّات التّّّي يجّّّب أن يتعّ   العموميّ

ا لكّلّ نّول مّن أنّوال اللّوازم والأاّ ال  ال روط الضات ومّن  ّممها جّداول أسّعار تتعّمّن و ّع 
 .(3)ويحدّد لكلّ نول سعر ا ميقّط ا ،أو الضدمات المراد تلضيمها

الأخّذ بعّين اةعتبّار وقّّت مّع  ،يحّدّد دفتّر ال ّروط والأحاّام العامّّ  مبّدأ  لضاميّّّ  الأسّعار
مّن دفتّر ال ّروط والأحاّام العامّّ . لكّن قّد  33وخارج الحّاةت المحّدّدة فّي المّادة  ،توويع العقد 

ي يل المتعاقدان عن تحديد الثمن في حاةت معيّم ، الأمر الذي يماّن أن يثيّر ممازعّات بيمهمّا، 

 
 .  586د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 1

2   - C. Guettier, "Droit des contrats administratifs", Thémis droit, 2008, p. 175.  
 .   18/3/1982، 17/82 ن قانون الم اسبة العمو يّة اللبناني المعدلّة بموري القانون  113المادة    - 3



 70 

يورّد سلع ا معيّم  على أن يقوم  نهّد أكحال  التعاقد بأسلو  اةتياه المباار حيش يُطلب من المتع
 بتقديى فاتورة الحسا  فيما بعد.

ا علّى اضخّر، بّل  ا معيّمّ  في حال وقول الضّلاف ة يملّت أي مّن المتعاقّدين أن ييّرب ثممّ 
 يتىّ اللجوء  لى قا ي العقد لحسى هذا الضلاف من خلال تحديد الثمن المماسب.

ا اتّيّّّق عليّّّه فّّّي العقّّّد أو قّّّد تطلّّّب توريّّّد  كّّذلت قّّّد تّّّأمر الإدارة المقّّّاول بتمييّّّذ  أكثّّّر ممّّّّ
كميّّّات تضيّّد عّّن المتّيّّق علّّى توريّّدها أصّّلا ، فّّي هّّذه الحالّّ   ذا كانّّت التوريّّدات والأعمّّال مّّن 

ا  ذا كانّّت تضتلّّ. عّّن  نيّّس الجّّمس ومو ّّول العقّّد الأصّّلي يسّّري عليهّّا السّّعر الأصّّلي، أمّّّ
   جديدة. ، يُعدّ السعر بطريقجمس ومو ول العقد الأصليّ 

تعرّب مجلس اورإ الدول  اللبماني لمسّأل  تّأخير التمييّذ المّاتج عّن فعّل الإدارة والأعبّاء 
الإ افيّ  المترتّب  على ذلت محمّلا  الإدارة الثمن الإ افي، بالرغى من أنّ الثمن المحدّد في العقّد 

ا أوجّّب ع ليهّّا دفّّع ثمّّن   ّّافي عّّن هّّو ثمّّن مقطّّول،  ةّ أنّ تمديّّد التمييّّذ تسّّبّبت بّّه الإدارة ممّّّ
 .(1)الأعمال الإ افيّ  التي ألضمت المتعاقد بتمييذها

أي أنّ الإدارة ة يجّّوز لهّّا أن  ،والقعّّاء هّّو مبّّدأ نهائيّّّ  الّّثمنالمبّّدأ المسّّتقرّ فّّي اليقّّه 
 تتعرّب للحقوه الماليّ  للمتعاقد وانّما تستطيع تعديل اروط العقد المتّصل  بالمرفق. 

، ومبدأ نهائيّّ  الّثمن (2)ق بالحقوه الماليّ  فلا يمان تعديلها  ةّ باتياه الطرفينأمّا فيما يتعلّ 
الذي يحصل عليه المتعاقد مقابل تمييذ التضاماته ي مل كلّ فائدة يحصل عليها بموجب العقد سواء 

 كان ثمن أو فائدة أو  مانات أو قروب أو لاريق  الدفع. 
علّّى تعّّديل الأسّّعار قّّد ياّّون عمّّد  بّّرام العقّّد و ّّمن وة بّّدّ مّّن الإاّّارة  لّّى أنّ اةتيّّاه 

ا علّّى الإبّّرام وخّّلال التمييّّذ. كّّذلت يقتعّّي التمييّّض بّّين تعّّديل الأسّّعار  ،بمّّوده وقّّد ياّّون ةحقّّ 
عّادة  تياصّيل ومعّايير المتّيق عليها في العقد و ين  عادة الممّر فيهّا، لأنّ بمّود التعّديل تتعّمّن 

عادل  ريا يّ ، بيمما تقتصر بمود  عّادة الممّر علّى عبّارات عامّّ  تجعل التعديل تطبيق ا بسيط ا لم
ق اّروط  عّادة  ا لتحديّد السّعر. وفّي حّال الضّلاف بّين المتعاقّدين علّى تحقّّ تستلضم البحش ةحقّ 
ّّر بّّّالتعويض لليريّّّق  ّّإنّ القعّّّاء الإداري ة يحاّّّى فقّ ّّعار أو مقّّّدار التعّّّديل، فّ ّّر فّّّي الأسّ الممّ

ب  المتعّّّرّر وانّمّّّا يحّّّدّد السّّّعر واذا كّّّان تعّّّديل الّّّثمن يمحصّّّر باةتيّّّاه بّّّين لارفّّّي . (3)المتوجّّّّ
العقّّد،  ةّ أنّّه يجّّوز للمتعاقّّد مّّع الإدارة فّّي حّّاةت محّّدّدة لالّّب تعّّديل الّّثمن، فعلّّى الّّرغى مّّن 

 
، أنطييوان الييياس  عميياري/ جلس تن يييم 11/6/2001تيياريخ  545قرار  جلس شورى الدالة اللبنيياني رقييم    - 1

 .   795، ص 2، م 16، عدد 2004رات، م. و. ي الم اريع الكبرى لمدينة بي
ة، ط   - 2 ، 2010، 1د. نقري  نقور النابلسي، "العقود الإداريّة ةدراسة  قارنييةي"،  ن ييورات زييين ال قوقيييّ

 .   463ص 
، طييارو عبييدالله المير/الداليية، م. و. ي 28/10/1998تيياريخ  49قرار  جلس شورى الداليية اللبنيياني رقييم    - 3

 .   27، ص 1، م 15 ، عدد2007
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/ مّّن دفتّّر الأحاّام وال ّّروط العامّّّ  علّّى مبّدأ  لضاميّّّ  الأسّّعار  ةّ أنّهّّا لحمّّت 42نّاّ المّّادة /
ا في المادة /استثماء ا على ذلت م / من هذا الدفتر التّي أوردت أنّه أثمّاء تمييّذ اةلتّضام،  ذا 33حدّد 

لاّّّرأت زيّّّادة علّّّى الأسّّّعار بحيّّّش أنّ الكليّّّ  الإجماليّّّّ  ل ن ّّّاءات المتبقيّّّ  للتمييّّّذ علّّّى  ّّّوء 
د  1/10التقديى الضات وجدت زيادة نسب  لتقديرات كليّ  الم ّرول يقّلّ أو يسّاوي  ة ياّون للمتعهّّ

فّإنّ نصّ. الضيّادة فّوه الع ّر تكّون  1/6و 1/10بالتعويض، أمّا  ذا كانت الضيادة بّين  أي حقّ 
ّّادّة  ّّام المّ ّّلا  بأحاّ ّّ ال المتبقيّّّ  عمّ ّّعار الأاّ ّّر بأسّ ّّاد الممّ ّّاتق الإدارة ويُعّ مّّّن دفتّّّر  29علّّّى عّ

 ال روط.
د مّّّن تعّّّديل الأسّّّعار أن يثبّّّت تبّّّدّلها قبّّّل انتهّّّاء التمييّّّذ ويقّّّدّم  وي ّّّترط ةسّّّتيادة المتعهّّّّ
د لّّ دارة  المسّّتمدات التّّي تثبّّت ذلّّت وأن يّّتحيّ  علّّى الك ّّ. المهّّائي. لأنّ عّّدم مطالبّّ  المتعهّّّ
ا دون  ماانيّّّّ   ان هّّّذا التمييّّّذ تحّّّول قانونّّّ  ذه لصّّّالحها  بّّّّ المتعاقّّّد معهّّّا بتعّّّديل أسّّّعار التّّّضام يميّّّّ

تبره خسّارة تكبّّدها مقا اته لها بعد  نجازه للأا ال المتعاقد عليها مطالب ا بالتعويض عليه عمّا يع
ا لأعمّال أحاّام  من جرّاء تمييذه للعقد. ذلت أنّ المطالبّ  بتعّويض عّن ارتيّال الأسّعار تعمّي لالبّ 

مّّن دفتّّر ال ّّروط والأحاّّام العامّّّ  المطبّقّّ  علّّى ملتضمّّي الأاّّ ال العامّّ ، ويقتعّّي  33المّّادة 
 .(1)للاستجاب  له وجود أا ال لى تميّذ بعد 

دارة علّّّى تعّّّديل الأسّّّعار رغّّّى تّّّوفّر اّّّروط التعّّّديل، للمتعاقّّّد وفّّّي حّّّال عّّّدم موافقّّّ  الإ
 .(2)مراجع  القعاء

ا عن مبدأ نهائيّ  الثمن، وعمّدما يتّدخّل الم ّرّل، خاصّّ   فّي فتّرات الحّرو   كما أنّه خروج 
والمروف اةستثمائيّ  لإصدار قوانين مّن اّأنها التّأثير ب ّالو مبااّر أو غيّر مبااّر علّى الّثمن 

 صّدار قّوانين لتأجيّل يه في العقد، ياون ل دارة حقّ تعديل الثمن وملحقاته، مثال ذلت المتّيق عل
 دفع المستحقّات الماليّ  أو لت يير سعر اليائدة. 

 نّ القاعّّدة العامّّّ  المتّبعّّ  لّّدإ الإدارة فّّي اسّّتحقاه الّّثمن للمتعاقّّد هّّي أن ة ياّّون الّّدفع 
تعاقّد أن يمجّض جميّع التضاماتّه كّي يسّتلى الّثمن المتيّق  ةّ بعد أداء الضدم ، حيش يتعيّن على الم

عليّّه، علّّّى أنّ الأخّّذ بهّّّذه القاعّّّدة علّّى  لالاقهّّّا قّّد يّّّؤدّي  لّّّى عّّدم قّّّدرة المتعاقّّد علّّّى تمييّّّذ 
ا فّّي العقّّود الطويلّّ  الأمّّد والتّّي  التضاماتّّه التعاقديّّّ  فّّي بعّّض الأحيّّان، أو  لّّى  رهاقّّه خصوصّّ 

لت فإنّّه اسّتثماء ا علّى القاعّدة السّابق ، لّ دارة أن تصّرف للمتعاقّد يتطلَّب تمييذها مبالغ كبيرة، لذ 
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معها دفعات تحت الحسا  أو مقدّم  على التمييذ وذلت لعّدم الإ ّرار بمصّلح  المتعاقّدين معهّا 
 .(1)ولتمايمهى من تمييذ التضاماتهى وحيا  ا على سير المرافق العامّ 
تممّّيى مسّّتحقّات المتعاقّّد مّّع الإدارة  وقّّد حّّرت الم ّّرّل فّّي فرنسّّا، مصّّر ولبمّّان علّّى

ّّاء، حيّّّش  . الإدارة عّّّن الإييّ ّّد تضلّّّّ ب المسّّّؤوليّ  عمّ َّّّ ّّذلت ورتّ ّّ  لّ وو ّّّع ال ّّّروط والمهّّّل اللّازمّ
ق مّّن تّّوفّر ال ّّروط والمواصّّيات المتّيّّق عليهّّا مّّن خّّلال اةسّّتلام  ب علّّى الإدارة أن تتحقّّّ يتوجّّّ

ت واةسّّّتلام المهّّّائي ومّّّن ثّّّىّ تسّّّديد كامّّّل الّّّث ت يّّّتىّ فّّّي أعقّّّا   نهّّّاء المؤقّّّّ من. فالتسّّّليى المؤقّّّّ
مّن  47المقاول الأعمال المالّ. بها مباارة، ويترتّب عليها بدء فترة العمان المحّدّدة فّي المّادة 
يان  والتسّّّوي  الترابيّّّّ  ِّّّّ ّّ ال الصّ ّّتّ  أاّّّهر لإاّ ّّاني بسّ ّّّ  اللبمّ ّّام العامّ ّّم  دفتّّّر ال ّّّروط والأحاّ  ، وسّ

كس، وتبدأ من تاريخ اةستلام المؤقّت أو من تّاريخ و ّع اليّد ناّ معا د ر للمم آت اليميّ  ما لى ي
ت قّد قبلّّت مبّدئي ا بالعمّّل الممجّض وأنَّ هّّذا  اليعلّي، ويعمّّي ذلّت أنّ الإدارة بموجّّب اةسّتلام المؤقّّّ

 .(2)العمل ة يعتريه نقا جوهري 
د وتُسّأل الإدارة عّن تأخّرهّا دون مبّّرّر فّي اةسّتلام المؤقّّت ل اّّ ال بعّد أن يتقّدّ  م المتعهّّّ

 .(3)من الإدارة بطلب استلامها، وذلت بعد مرور اهر من مطالبتها، وتلضم بالتعويض 
مان وويّّام المقّّاول  ا بعّّد انتهّّاء فتّّرة العّّّ ا الأعمّّال التّّي تسّّلّمتها مؤقّتّّ  وتمتلّّت الإدارة نهائيّّ 

 بالتضاماته كامل ، و عد تحقّقها من عدم وجود عيو .
ه:  عمّّلا  بأحاّّام المّّادة وقّّد قّّرّر مجلّّس اّّورإ الدولّّ  أ مّّن دفتّّر ال ّّروط والأحاّّام  49نّّّ

ي لّه خّلال ثلاثّ  أاّهر يلّي اةسّتلام  د الرصّيد المتبقّّ ب علّى الإدارة أن تّدفع للمتعهّّ العامّ  يتوجّّ
المهائي وفي حال عدم تمييذها هذا الموجب خلال المدّة المذكورة يتوجّب عليها أن تدفع لّه اليائّدة 

 .(4)لبه ومن يوم تقديى الطلبنالقانونيّ  بماء  لط
 نّ امتمال الإدارة عن دفع الثمن للمتعاقّد قّد ياّون عّن عمّد كّأن تمتمّع الإدارة عّن الوفّاء 

و عّّّائق، قّّّد ياّّّون بسّّّبب أبّّّالثمن رغّّّى تمييّّّذ المتعاقّّّد ةلتضاماتّّّه التعاقديّّّّ ، ومّّّن دون أي مبّّّرّر 
ميق  من المرجع الصالح، وفي كّلّ الضطأ أو الإهمال كأن تمتمع عن دفع الثمن بسبب عدم عقد ال
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ا عقّدي ا يبّرّر  لضامهّا تالإدارة عن دفّع الّثمن للمتعاقّد عمّد اسّتحقاقه يعالحاةت أنّ امتمال  بّر خطّ 
 .(1)بدفع الثمن بالإ اف   لى  ماانيّ   لضامها بالتعويض 

بّدفع الّثمن، في كلّ الحاةت يقع على عاتق المتعاقد الذي يطالب الإدارة الوفاء بالتضاماتها 
أن يثبت استحقاه هذا الثمن له، لأنّ البيّم  على من ادّعّى وعلّى مّن يّدّعي الواقعّ   ثباتهّا. وقّد 

 بمّّا أنّ عّّدم  بّّراز  30/3/2006تّّاريخ  378جّّاء فّّي قّّرار مجلّّس اّّورإ الدولّّ  اللبمّّاني رقّّى 
ّّدّعي تمي ّّي يّ ّّ ال التّ ّّائي للأاّ ّّت أو المهّ ّّ. المؤقّ ّّر الك ّ ّّن محا ّ ّّورة عّ ّّتدعي أي صّ ّّذها المسّ يّ

لمصلح  المستدعي بوجهها التي أنكرت بدورها حصول هذا الأمر مع التأكيّد علّى  ل ّاء م ّاريع 
فواتير الإا ال بسبب عدم حاجتها  ليها في حيمه، يؤدّي  لى اعتبار المستدعي عّاجض ا مّن  ثبّات 

 . نالتمييذ و التالي عاجض ا عن  ثبات ديمه
 

 :ويض المتعاملالمطلب الثاني: الرقابة على منازعات تع
تعتبّّر ممازعّّات التعّّويض فّّي مجّّال الصّّيقات العموميّّّ  مّّن أكثّّر أنّّوال الممازعّّات التّّي 
ا لطبيعّّ  الإخّّلال بّّاةلتضام الّّذي قّّد ترتكبّّه الإدارة  تعّرب علّّى قا ّّي العقّّد، وتتعّّدّد أسّّبابها وفقّ 

 المتعاقدة. ومن أهى هذه الأسبا :
 من البدء في تمييذ الصيق .الإخلال بالتضام تماين المتعاقد مع الإدارة  -
 الإخلال بالتضام حماي  التوازن المالي لعقد الصّيق .  -

 
 :: الإخلال بالتزام تمكين المتعامل مع الإدارة من البدء بتنفيذ الصفقةالأولالفقرة 

ها تماين المتعاقد معها من البدء أهمّ يرتّب العقد الإداري على عاتق الإدارة التضامات عقديّ  
العمّّل والمعّّي فّّي تمييّّذه حتّّى يّّتىّ  نجّّازه. وعّّدم  ييّّاء الإدارة لهّّذا اةلتّّضام ي ّّاِّل مّّن  فّّي تمييّّذ 
عقدي ا يضوّل المتعاقد معها الحق في مطالبتها بالتعويض عن العرر الذي يّمجى مّن  خطأجانبها 

 جرّاء ذلت.
اءات التي مّن وعلى الإدارة أن تتعاون مع الملتضم في التمييذ بحسن نيّ ، وأن ة تتّضذ الإجر 

 اأنها أن تلحق العرر فيه.
قعى مجلس اورإ الدول  اللبماني أنّه:  ... و مّا أنَّ  نجّاز الطريّق فّي فتّرةو معقولّ  تلّي 
ا عّن  رادة الإدارة وفّي كّلّ الأوقّات... و مّا  ا كلّيّ  توويع العقد مع ال رك  المستدعي  لى يان خارجّ 

بّّل الإدارة مّّن اّّأنه أن يبّّرّر مطالبّّ  المسّّتدعي  أنّ عّّدم  نجّّاز الطريّّق فّّي مهلّّ  معقولّّ  مّّن ق
بيسخ العقد على مسؤوليّ  الإدارة خاصّ   وأن فعل هذه الأخيرة أدّإ ليس  لّى تأجيّل الإاّ ال مّدّة 
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من دفتر ال روط والأحاام العامّ   نّمّا  لّى عّدم تمييّذها  34تيوه السم  فحسب كما تماّ المادة 
عن العرر الذي يلحق بالملتضم بسبب فعلها المتمثّل في عدم و ع  كلي ا... و ما أنّ الإدارة تسأل

العمل بتصرّفه من خلال تأمين الطريّق المؤديّّ   ليهّا... و مّا أنّ تأجيّل الأاّ ال وعّدم حصّولها 
كليا   نّما ناتج عن خطأ الإدارة لعدم اتضاذها اةحتيالاات اللازم  لعمان سير العمّل... و مّا أنّّه 

ا لمّّّا تقّّّ  دّم ياّّّون لالّّّب ال ّّّرك  المسّّّتدعي  بيسّّّخ العقّّّد علّّّى مسّّّؤوليّ  الإدارة فّّّي موقعّّّه اسّّّتماد 
 .(1)القانوني ويبرّر المطالب  بالتعويضن

كّّذلت يتعّّيّن علّّى الإدارة تّّأمين تمييّّذ المتعاقّّد ةلتضاماتّّه مّّن دون أيّّّ  عوائق،وعليهّّا  زالّّ  
أو بتّأمين المّروف الأمميّّ  أو  هّذه العوائّق سّواء تمثّلّت بمعار ّ  الأهّالي أو بتمييّذ اسّتملاكات 

 بالتمسيق مع الملتضمين. 
وقد قعى مجلس اورإ الدول  اللبماني أنّه:   ذا لى يتماّن الملتضم من  نجاز كامل اةلتّضام 
ن أجهّضة الأمّن مّّن تّأمين العمّل لّه ياّون لالّب فسّخ اةلتّّضام  بسّبب معار ّ  الأهّالي وعّدم تماّّ

ا للمّّادة  ا سّّمد  ا علّّى أسّّاس قّّانوني صّّحيح، ويعّّوب مّّن دفتّّر ا 34جضئيّّ  ل ّّروط العامّّّ  مسّّتمد 
 .(2)الملتضم عن الر ح الذي فاته من جرّاء تمييذ الإا الن

على المتعاقد خلال التمييذ، وحيا  ا على حقوقه أن يليت نمر الإدارة في حال  اكت افه أي 
ا الر ّّّو  لّّّرأي خطّّّأ مّّّن قبلهّّّا، فّّّإذا لّّّى تقمّّّع الإدارة لوجهّّّ  نمّّّره ة يبقّّّى أمامّّّه  ةّ أمّّّ  رين:  مّّّّ

 لحقوقه من العّيال.الإدارة، وامّا اللجوء  لى قا ي العجل   ثبات ا لحصول الضطأ وصون ا 
وي ّّّترط لإثّّّارة مسّّّؤوليّ  الإدارة عّّّن أعمالهّّّا التعاقديّّّّ  بطريّّّق الضطّّّأ وجّّّود  ّّّرر معّّّيّن 

تعّّويض أن ياّّون يّّرتبر بعلاقّّ  سّّببيّ  بالضطّّأ الّّذي ترتكبّّه وييتّّرب بهّّذا العّّرر الّّذي يبّّرّر ال
ا بالمسّّّب  للمتعاقّّّدين معهّّّا ويسّّّاهى فّّّي  لحّّّاه ال ّّّبن أو الضسّّّارة الماديّّّّ   اضصّّّي ا ومبااّّّر ا وأكيّّّد 

وعلّّى سّّبيل المثّّال ة الحصّّر، يتّّوفّر الضطّّأ وتترتَّّّب المسّّؤوليّ  الإداريّّّ  بّّالتعويض  ،بالمتعّّرّر
 في الحاةت التالي : 

ا يّؤدّي  لّى التّأخير فّي  نجّاز عمدما تتأخّر الإدارة في  نجاز معاملات اة - سّتملاك ممَّّ
 . (3)الأا ال

ا يّؤدّي  لّى عّدم  - تأخّر الإدارة في تسليى القطع والأدوات اللازم  في الوقت الملائّى، ممّّ
 .(1)تماين الملتضم من  نجاز اةلتضام في الوقت المحدّد 
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 .(2)الأخطاء اليميّ  في دراس  الضرائر من قبل الإدارة -

عاقد من اةسّتمرار فّي العمّل لإنجّاز التضاماتّه التعاقديّّ  بسّبب توويّب عدم تماين المت -
، أو من قبل أي  جه   داريّ  رسميّ  أخرإ، أو (3)العمل مباارة  من قبل الإدارة المتعاقدة

 .(4)من قبل الأهالي

ا عّن  خّلال وي ترط  في العرر الموجب للتعّويض اّرلاين: أوّلهمّا أن ياّون مبااّر ا ناتجّ 
ّّون حّّّاة  أو الإدارة  ّّي ذلّّّت أن ياّ ا يسّّّتوي فّ ّّد  ّّون العّّّرر مؤكّ ّّدي، وثانيهمّّّا: أن ياّ ّّالتضامو تعاقّ بّ

 مستقبلا . 
ّّل  ّّي كيّ ّّلاط فّ ّّن الأغّ ّّالتعويض عّ د بّ ّّّ ّّب المتعهّ ّّاني لالّ ّّ  اللبمّ ّّورإ الدولّ ّّس اّ ّّد ردّ مجلّ فقّ
ي  د )المسّّتأن.( قّّّد أجّّّرإ الّّّدّرس والك ّّّ. الحسِّّّّّ ه:  ... بمّّّا أنّ المتعهّّّّ ات حيّّّش قّّّرّر أنّّّّ الحيريّّّ

ات المسّّّّب قين علّّّّى موقّّّّع العمّّّّل وأنّ الصّّّّعو ات التّّّّي ي ّّّّير  ليهّّّّا للمطالبّّّّ  بّّّّدفع ثمّّّّن الحيريّّّّّ
ات تكّّون غيّّر ثابتّّ  وغيّّر صّّحيح ، الأمّّر الّّذي يسّّتوجب ردّ السّّبب  والأغّّلاط فّّي كيّّل الحيريّّّ

 .(5)المُدلى به لهذه الماحي ن
رر المّّدعى بّّه مّن قبّّل المتعاقّّد يجّب  ثبّّات وجّّوده تحّت لاائلّّ  ردّ لالّّب ا لتعّّويض فالعّّ

ه يقتعّّي نسّّب  هّّذا العّّرر  لّّى خطّّأ الإدارة أي تّّوفّر الرابطّّ  السّّببيّ  بّّين  عمّّه،   ّّاف    لّّى أنّّّ
 .(6)الضطأ والعّرر

ه مّّن  ه ي ّّترط ةسّّتحقاه التعّّويض عّّدم التمّّازل عّّن المطالبّّ  بّّه، لأنّّّ   ّّاف    لّّى ذلّّت كلّّّ
ا  للمبّاد  القانونيّّ  العامّّ ، حيش المبدأ، في حال التمازل عمه، ة يجّوز المطالبّ  بّه بعّد ذلّت وفقّ 

ا لقاعّّدة العقّّد اّّريع  المتعاقّّدين، مّّع عّّدم مضاليّّ   ا لإرادتهّّى لابقّّ  فللمتعاقّّدين تممّّيى العقّّود وفقّّ 
 القواعد القانونيّ  اضمرة المتعلّق  بالممام العام.

:   نّ البمّد 7/2/2002تّاريخ  337وقد قرّر مجلس اورإ الدول  اللبماني في قرار له رقى 
وارد فّي العقّد والّذي نّاّ علّى فقّدان الحّقّ فّي المطالبّ  بأيّ  حقّوه فّي حّال عّدم اةعتّراب ال

ا وغيّّّر  ا خارقّّ  يي وان كّّّان يماّّن اعتبّّاره بمّّّد  علّّى ويمّّ  الحّّّواةت، ة يماّّن وصّّيه بالبمّّّد التعسّّّ
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 . 534، ص 2، م9عدد 
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 . 111، ص 3، عدد 1987
ة الجديييدة  ، الييياس21/3/2002تيياريخ  419قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم    - 3  –رييوزف عبيييد/ بلديييّ

 . 618، ص 1، م17، عدد 2005البوشريّة السد، م.و.ي.، 
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 كملف رارع بهما الخقوصم  

C. E., 9 Mars 1990, Société des chantiers du nord et de la méditerranée, Leb, p. 64.   
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  أراد فّّرب  رادتّّه بصّّورةو تعسّّييّ  –الدولّّ   –مّّألوف، لأنّّّه ة يتبّّيّن مّّن خلالّّه أنّ أحّّد الألاّّراف 
ا مّّّن حقّّّوه هّّّذا  ا لمميعّّّ  ذاتيّّّّ  غيّّّر مألوفّّّ  أو غيّّّر م ّّّروع  ممتيعّّّ  علّّّى اليريّّّق اضخّّّر تحقيقّّّ 
الأخير بصورة تسلّطيّ  كما أنّه ة يمان استدةل أيّ وجه مّن وجّوه الإكّراه سّواء فّي توويّع العقّد 

 أو في تمييذهن.
 

 :(لإخلال بالتزاماتها الماليَّةالفقرة الثانية: الإخلال بالتزام حماية التوازن المالي للصفقة )ا
 نّ التّّوازن المّّالي للصّّيق  ي ّّمل بّّالميهوم الواسّّع كامّّل الحّّاةت التّّي يحّّقّ فيهّّا للمتعاقّّد 
ا  مع الإدارة التعويض عن خسائره،  مّا بسبب تصرّف الإدارة الضّالال معّه خّلال تمييّذه للعقّد وامّّ

ع بسبب القرارات الإداريّ  التي تجعل التمييذ أكثّر  رهاقّ   ا بسّبب  ّروف خارجّ  عّن التوقّّ ا لّه، وامّّ
ة دخل ل دارة فيها زادت من الأعباء عليه. ومن أجل تحقيق فكرة التّوازن المّالي للصّيق  وللعقّد 
ات التّّي مّّن اّّأنها الحيّّاظ علّّى ذلّّت  الإداري ب ّّالو عّّام، ابتّّدل مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي الممريّّّ

فّّي مصّّر ولبمّّان، وكّّان المُبت ّّى مّّن وراء ذلّّت  التّّوازن وتبعّّه فّّي ذلّّت كّّلّ مّّن القعّّاء الإداري 
تحقيق العدال  والمصلح  العامّ ، عن لاريق عدم توقّ. المتعاقدين مع الإدارة من تمييّذ التضامّاتهى 

 ّّّ ّّت  ،التعاقديّ ّّل ذلّ ّّتىّ كّ ّّا وأن يّ ّّد معهّ ّّدة والمتعاقّ ّّين الإدارة المتعاقّ ّّاند بّ ّّد وتسّ ّّّ  وتعا ّ ّّن نيّ بحسّ
 لتمييذ. وهذه الممريّات هي:لمواجه  الصّعو ات التي تطرأ على ا

 نمريّ  الصعو ات المادي  غير المتوقّع . .1
 نمريّ  فعل الأمير. .2

 نمريّ  المروف الطارئ . .3
والتّّي  (1)يقصّد بالصّّعو ات الماديّّّ  غيّّر المتوقّعّّ  تلّت الصّّعو ات ذات الطّّابع اةسّّتثمائي

تكّّّون غيّّّر  ،اّّّ ال العامّّّّ تواجّّّه المتعاقّّّد أثمّّّاء تمييّّّذ التضاماتّّّه العقديّّّّ  ة سّّّيّما فّّّي صّّّيقات الأ
ا مّّّن  ،وخارجّّّ  عّّّن  رادة المتعاقّّّدين، (2)متوقّعّّّ  عمّّّد  بّّّرام العقّّّد  وتجعّّّل تمييّّّذ العقّّّد أكثّّّر  رهاقّّّ 

 الماحي  الماليَّ .
كمّا عّرّف اليقّه أفعّال الأميّر بأنّهّا: الأعمّال الم ّروع  التّي تصّدر بصّورة مياج ّ  غيّّر 

 .(3)كض المالي للمتعاقد معهامتوقّع  عن الإدارة وتؤدّي  لى الإ رار بالمر 
وتتحقّق المروف الطارئّ  عمّدما ياّون الضلّل الم ّاو ممّه فّي التّوازن اةقتصّادي للصّيق  
ناجى عن حدح لاار  خارج عن  رادة المتعاقدين يمهر لدإ تمييذ الصيق  ويجعل متابعّ  تمييّذها 

 مرهق ا. 

 
1   - C. Guettier, "Droit des contrats administratifs", 2008, op. cit. p. 420-421. 

 .  727د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 2
3   - R. Chapus, "Droit administratif général", Montchrestien, T1, 15e éd, 2001, n° 1384. 
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ا بتطبيّّق نمريّّّ  المّّروف الطارئّّ   ذا كّّان الحّّدح  وقّّد قعّّى مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي ةحقّّ 
ا ا ب ّّرط أن يّّؤدّي هّّذا الحّّدح  لّّى الإخّّلال باقتصّّاديّات العقّّد، وعلّّى  (1)الطّّار   داريّّ  أو لابيميّّ 

 . (2)المتعاقد متابع  تمييذ التضاماته على الرغى من ذلت ما دام الأمر ممام ا
قّّ  بّّالتوازن المّّالي لقّّد جعّّل الم ّّرّل التسّّوي  الوديّّّ  الطريّّق الأساسّّي لحّّلّ المضاعّّات المتعلّ 

ب اللجّّوء  لّّى القعّّاء. فمّّن غيّّر المجّّدي أن تّّرفض الإدارة المتعاقّّدة التعّّاون  ،للصّّيق  أي تجمّّّ
بطريقّ  غيّر مرهقّ  واجبّاره علّى مع المتعاقد معها لإيجاد حلّ يعمن استمراره فّي تمييّذ الصّيق  

 يق . اللجوء  لى الممازع  القعائيّ  رغى ما تسبّبه من تعطيل في  نجاز الص
د رقابتّّه علّّى ممازعّّ  التعّّويض، يتأكّّد مّّن تّّوفّر  حّّدإ أسّّبا  مّّ غيّّر أنّ قا ّّي العقّّد، ع

 خلال التوازن المالي للصيق ، ثىّ يحاى بتعويض المتعاقد بمراعاة مسألتين، أوّلهما أنّ حقّ التوازن 
ه المتعاقّد بّل هّو المالي للصيق  ة يمثّل التضام الإدارة المتعاقدة بتحقيق توازن بين التضامات وحقو 

التضام بالمساهم  في تحمّل جضء من الأعبّاء التّي يير ّها الو ّع الجديّد،  ذ لّيس مّن العّدل أن 
يتّّرك المتعاقّّد فريسّّ  لمّّروف سّّيّ   ة دخّّل لّّه فيهّّا و ّّدون أي تعّّويض، وثانيهمّّا تضتلّّ. ويمّّ  

 التعويض حسب أساس اختلال التوازن وذلت كما يلي: 
ترتّب التعويض الكامل عن الأعمال الإ افيّ   غير المتوقع : بالمسب  للمروف الماديّ  -

والأ ّرار اللاحقّ  بالمتعاقّّد وة تعّع نهايّ  لتمييّّذ اةلتضامّات، بّل يجّّب علّى المتعاقّّد 
تمييذ التضاماته على الرغى من المروف غير المتوقّعّ  التّي تّؤدّي  لّى قلّب اقتصّاديّات 

 .(3)العقد 

. المتعاقّّد عّّن الت ه يحّّرم مّّن التعّّويض المسّّتحقّ، كمّّا يجّّوز وفّّي حّّال توقّّّ مييّّذ، فإنّّّ
 .(4)ل دارة توويع الجضاءات عليه

: تقّّوم فكّّرة التعّّويض علّّى أسّّاس المسّّؤوليّ  التعاقديّّّ  لّّ دارة  ذ بالمسّّب  ليعّّل الأميّّر -
تصبح مسؤول  بّالتعويض علّى المتعاقّد معهّا نتيجّ  عملهّا العّار، ويتعّيّن عليهّا أن 

ا كّاملا  ي ّمل الضسّارة التّي تكبّّدها المتعاقّد ومّا فاتّه مّن ر ّح تعوّب المتعاقد تعويع  
 أي المبالغ التي كان سياسبها لو لى يضتلّ التوازن المالي للصيق  بسبب فعل الأمير. 

غيّّر أنّ مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي خّّرج علّّى مبّّدأ التعّّويض الكامّّل للمتعاقّّد فّّي بعّّض 
متعاقدة بإنهاء الصّيق  بسّبب الحّر  أو أحاامه، كما هو ال أن في حال  ويام الإدارة ال

وقّّ. القتّّال واةكتيّّاء بّّالتعويض عّّن الأ ّّرار الماجمّّ  عّّن فسّّخ العقّّد دون اةلتيّّات 
  لى الأر اح.

 
1   - L. Richer, "Droit des contrats administratifs", 5e, éd., Paris, 2006, p. 6269.  
2   - L. Richer, "Droit des contrats administratifs", op. cit, p. 270.   
3   - L. Richer, "Droit des contrats administratifs", 2006, op. cit., p. 266.  

 . 724د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 4
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ومن جهته مجلس اورإ الدول  اللبماني قعى بالتعويض على المتعاقد مع الإدارة عن 
 لى التعويض الكامل  الضسارة اللاحق  به في بعض أحاامه ب أن فعل الأمير ولى ي ر

 أي  لى الر ح اليائت.
، تعّّرّرت الجهّّ  المسّّتدعي  مّّن المرسّّوم 5/12/2007تّّاريخ  205وفّّي القّّرار رقّّى 

ا أدّإ  لّى  ارات، ممَّّ الصادر عّن مجلّس الّوزراء والقا ّي بوقّ. العمّل بالمقّالع والكسَّّ
ن المّّالي للعقّّد ارتيّّال كبيّّر فّّي أسّّعار مّّواد البمّّاء، وأدَّإ بالتّّالي  لّّى خلّّل فّّي التّّواز 

الموقّع بيمها و ين الدول  ممّا استدعى الجه  المتعرّرة للمطالب  بالتعويض أمام اّورإ 
الدول  عن العرر اللاحق بها بسبب فعل الإدارة ومن الوا ّح أنّ مجلّس ال ّورإ فّي 
هّّذا القّّرار لّّى ييصّّل لاّّره تحديّّد التعّّويض بّّل اسّّتعمل سّّلطته فّّي التقّّدير وقعّّى 

 ه  المتعاقدة مع الإدارة بمبلغ مقطول. بالتعويض على الج
: عمّد بحّش نطّاه التعّويض المسّتحق للمتعاقّد ة بّدّ بالمسب  لممريّ  المّروف الطارئّ  -

من تحديد فترة سريان المرف الطار  وحسا  الضسائر وتوزيعها بين المتعاقّد والإدارة، 
ّّت  ّّين وقّ ّّد بّ دها المتعاقّ ّّّ ّّي يتكبّ ّّائر التّ ّّاس الضسّ ّّى أسّ ّّب علّ ّّالتعويض يحسّ ّّول فّ حصّ

. هّّّذا الطّّّّرف ت اةنقّّّلا  فّّّي اقتصّّّاد العقّّّد نتيجّّّ  للمّّّّرف الطّّّار   لّّّى وقّّّ   ،توقّّّّ
 .(1)ويقتصر التعويض على مساهم  الإدارة في الضسارة اللاحق  بالمتعاقد 

ل جهّّ  الإدارة المّصّّيب الأكبّّر مّّن  وقّّد اسّّتقرّ مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي علّّى أن تتحمّّّ
 .ضيّ ، وة توجد قواعد محدّدة في هذا ال أنالضسائر وأن تكون م ارك  المتعاقد فيها رم

ا  كمّّا قعّّى مجلّّس اّّورإ الدولّّ  اللبمّّاني بتوزيّّع الضسّّارة بّّين الإدارة والمتعاقّّد تطبيقّّ 
دة فّّي هّّذا التوزيّّع بّّل اسّّتعمل  لممريّّّ  المّّروف الطارئّّ  لكّّن دون اعتمّّاد نسّّب  موحّّّ

 .(2)سلطته التقديريّ  وفق ا لمروف كل قعيّ 

 
فات المصممملحة المتعاقمممدة المخالفمممة لالتزاماتهممما المطلمممب الثالمممث: ال رقابمممة علمممى تصمممر 

 :التعاقديَّة
أثمّاء تمييّذ التضاماتّه عّدّة مضاليّات، كامتماعّه عّن التمييّّذ أو قّد يرتكّب المتعاقّد مّع الإدارة 

ّّدم احتّّّرام تعليمّّّات الإدارة  ّّدّدة أو عّ ّّد المحّ ّّأخّر عّّّن المواعيّ ّّدفاتر ال ّّّروط، أو تّ ّّال. لّ تمييّّّذ مضّ
شّ. لّّذلت فّّي هّّذه الحّّاةت تتعّّدّد الجّّضاءات التّّي يماّّن لّّ دارة تطبيقهّّا  ّّدّ المتعاقّّد واعتمّّاد ال ّّ 

 معها. 
 

1   - L. Richer: "Droits des contrats administratifs", 2006, op. cit., p. 271.  
ة، م. و.ي.، 18/11/1998تيياريخ  112قييرار  جلييس شييورى الداليية اللبنيياني رقييم    - 2 ، باسيييم/ الداليية اللبنانيييّ

 . 123، ص 15، عدد 2003



 79 

ّّاء الإدار  ّّدّ القعّ ّّدود  ي يعّ ّّاوز الإدارة لحّ ّّد مّّّن تجّ ّّمان   ّّّروريّ  لحمايّّّ  حقّّّوه المتعاقّ ّ 
سّلطاتها الجضائيّّّ ، فهّّو يراقّّب ممارسّّ  الإدارة لحقّهّّا فّي توويّّع الجّّضاء مّّن خّّلال رقابّّ  م ّّروعيّ  

 ار الجضاء بعماصره، ورقاب  ملاءم  الجضاء للضطأ الصادر من المتعاقد. قر 
وتضتلّّ. سّّلط  القا ّّي بّّاختلاف الجّّضاء ال يّّر م ّّرول الّّذي توقعّّه الإدارة علّّى المتعاقّّد. 
ه يجّّب التمييّّض فّّي هّّذه الحالّّ  بّّين الجّّضاءات الماليّّّ  ووسّّائل  يّّرإ الّّدكتور سّّليمان الطمّّاوي أنّّّ

 الع ر والإكراه:
علَّّق بّالجضاءات الماليَّّ ، يسّتطيع القا ّي أن يحاّى بردّهّا أو بالإعيّاء ممهّا فيما يت .1

 أو بتضيييها على حسب الأحوال. 

ق بوسّّائل العّّ ر والإكّّراه، فالقا ّّي يسّّتطيع أن يحاّّى بّّالتعويض  .2 ا فيمّّا يتعلّّّ أمّّّ
 .(1)عمها ولكمّه ة يستطيع أن يحاى بإل ائها في جميع الحاةت 

 
 :ة على توقيع الدزاءات الماليَّةالفقرة الأولى: الرقاب

تمثّل الجضاءات الماليّ  المبالغ التّي يحّقّ لّ دارة أن تطالّب بهّا المتعاقّد  ذا أخّلّ بالتضاماتّه 
التعاقديّ  وهي نوعان: ممها ما يقصّد بّه ت طيّ  العّرر الحقيقّي الّذي يلحّق الإدارة نتيجّ  لضطّأ 

بّّه فّّرب عقّّا  علّّى المتعاقّّد ب ّّضّ وممهّّا مّّا يقصّّد  les dommages interestالمتعاقّّد 
ويجب عمد فر ها أن تتماسب مّع الأخطّاء ، les pénalitésالممر عن أي  رر يلحق الإدارة 

المرتكبّّ  مّّن المتعاقّّد عمّّد التمييّّذ وهّّي ت ّّمل: التعويعّّات الماليّّّ ، ال رامّّات الماليّّّ ، ومصّّادرة 
 التأمين. 
ها حّّدثه بهّّدف جبّّر الأ ّرار التّّي أتوويعّ : هّي جّّضاء تملّّت الإدارة التعويعّات الماليّّّ  .1

ا لجسّّّّام  العّّّّرر الّّّّذي تحملتّّّّه الإدارة  ّّ ، وة (2) خّّّّلال المتعاقّّّّد بالتضاماتّّّّه، تقّّّّدّر وفقّّ
 تستحقّ  ةّ  ذا أثبت ذلت العرر. 

سّّمح الت ّّريع اليرنسّّي لّّ دارة فّّي كثيّّر مّّن الحّّاةت أن تلجّّأ  لّّى تحصّّيل التعويعّّات 
ها المميردة، وللمتعاقد معها أن يمازل في هذا التقدير أمام بمقتعى أوامر الدفع التي تصدرها بإرادت

ا فّّّي تقّّّديره أو  عيّّّاء  القعّّّاء ويجّّّوز للقا ّّّي أن يحاّّّى بإنقّّّات ويمّّّ  التعّّّويض  ذا كّّّان مبال ّّّ 
 المتعاقد ممه  ذا قام على أساس غير سليى.

ا ف ،في لبمان تتمتّع الإدارة بسلط  التمييذ المباار في اقتعاء التعويعات من الملتضم اسّتماد 
ب علّّى الملتّّضم فّّي سّّياه التمييّّذ  ،مّّن قّّانون المحاسّّب  العموميّّّ  135 لّّى نّّاّ المّّادة   ذا ترتّّّ

مبل  ا ما تطبيق ا لأحاام دفتر ال روط حقّ ل دارة اقتطال هذا المبلغ من الكيال  ودعوة الملتضم  لى 
 

 .  502د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 1
2   - A. de Laubadère: "Traité des contrats administratifs", Tome 2, 1984, n° 93.  
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ا فإذا لى ييعل اعتبر ناكلا  وعمدت الإدا كمالها  من مدّة معيّم ،  ا  لّى  عّادة المماقصّ  وامّّ رة،  مّّ
  لى تمييذ الصيق  بالأمان .
ا  لى المّادة  مّن دفتّر ال ّروط والأحاّام العامّّ  مّا معّمونه أنّه عمّدما يضّال.  35واستماد 

ا  ه يماّّن لّّ دارة،  مّّّ الملتّّضم أوامّّر الضدمّّ   ّّمن مهلّّ  الإنّّذار الموجّهّّ   ليّّه وهّّي ع ّّرة أيّّام فإنّّّ
 وامّا  عادة المماقص . و ع الإا ال بالأمان ، 

ا  لّّى دفتّّر ال ّّروط والأحاّّام العامّّ  وقّّانون المحاسّّب  العموميّّّ ، الإدارة هّّي التّّي  واسّّتماد 
تقدّر ما يترتّب على الملتضم من مبالغ  ذا خال. أوامر الضدم ، وهي التي تتّضذ القرار بيسّخ العقّد 

قصّ . ويبقّى للمتعاقّد المتعّرّر مراجعّ  عمدما تقرّر و ع الأا ال العامّ  بالأمان  أو  عادة المما
القعاء في حال عدم ارعيّ  قرارات الإدارة التي لها استصدار قرار مسبق بالتعويض من القعاء 

 لتميي أيّ  مسؤوليّ  عمها.
: هّّي تعّّويض جضافّّي غيّّر م ّّروط بعّّرر وة يحتّّاج لقّّرار قعّّائي. ياّّون ال رامّّات . 2

ق متّيّّق عليّّّه مسّّّبق ا، ويّّماّ علّّّى توويعّّّه م تّّّى أخّّلّ المتعاقّّّد بّّّالتضام معّّيّن، ة سّّّيّما فيمّّّا يتعلّّّّ
. ولّّيس مّّن حّّقّ الإدارة أن تطلّّب مّّا يضيّّد عّّن ويمّّ  ال رامّّ  المحّّدّدة فّّي (1)بالتّّأخير فّّي التمييّّذ 

ه لّّّيس للمتعاقّّّد الحّّّقّ بالمطالبّّّ  بإنقّّّات ويمّّّ  ال رامّّّ  بحجّّّّ  أنهّّّا تضيّّّد عّّّن ويمّّّ   العقّّّد كمّّّا أنّّّّ
 ره. العرر اليعلي الماتج عن تأخي

ا ل ّّروط العقّّد حتّّى لّّو  وقّّد قّّرّر مجلّّس اّّورإ الدولّّ  اللبمّّاني  لضاميّّّ  تطبيّّق ال رامّّ  وفقّّ 
، وحاّّّى بقانونيّتهّّّا معتبّّّر ا أنّ 23/11/1994تّّّاريخ  127تجّّّاوزت ويمّّّ  اةلتّّّضام، فّّّي قّّّراره رقّّّى 

وني لهّذه رو   جاءت تطبيق ا لأحاام دفتر ال روط، و التالي تكون واقع  موقعها القانيال رام  الم
 الجه  وأن تجاوز مقدارها ويم  الصيق . 

غيّر أنّ القعّاء اليرنسّي أعطّى قا ّي العقّّد حّقّ تعّديل العقو ّات زيّادة أو نقصّان ا حتّّى 
 .(2)لو كان ممصوت عليها في العقد 

ا عمّّّدما ة يتسّّّبّب المتعاقّّّد بمضاليّّّ  اّّّروط العقّّّد وانّمّّّا ياّّّون الضلّّّل فّّّي التمييّّّذ يعّّّود  أمّّّّ
الإهمّال والتقصّّير أو  جّّراء التعّديل فّّي لابيعّ  العمّّل وكميّتّّه أو لقّوّة قّّاهرة، فّّي لّ دارة نيسّّها ك

هذه الحال  تتوفّر اروط تطبيق ال رام  على المتعاقد مع الإدارة  ثبات وجّود قّوّة قّاهرة وفّي حّال 
 عجض عن ذلت، ة يعيى من ال رام  العقديّ  ويردّ لالبه بالتعويض عن الأ رار اللاحق  به.

: هي استيلاء الإدارة على مبلغ التأمين الذي يودعه المتعاقّد لمصّلح  درة التأمينمصا -3
ب ّّروط العقّّد.  هالإدارة عمّّد  بّّرام العقّّد ليعّّمن لهّّا ملاءتّّه ولمواجهّّ  مسّّؤوليّته فّّي حالّّ   خلالّّ 

 ووفق ا لقانون المحاسب  العموميّ  اللبماني يمان مصادرة التأمين في حالتين: 
 

 . 512د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 1
2   - C.A.A. Paris, 23/6/2006, SARL Serbois, (req. 02PA03759).  
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ا لأحاّام دفتّر  :  ذاالحال  الأولى - ترتّب علّى الملتّضم فّي سّياه التمييّذ مبلّغ مّا تطبيقّ 
د الملتّضم  لّى  كمّال الكيالّ  مّ ال روط واقتطعّت الإدارة هّذا المبلّغ مّن الكيالّ  ولّى يع

بعّّّد  بلاغّّّه مّّّن الإدارة، عمّّّد ذلّّّت يعتبّّّر الملتّّّضم نّّّاكلا  وتعمّّّد الإدارة  لّّّى مصّّّادرة 
  .(1)و التمييذ بالأمان الكيال  ومن ثىّ  لى  عادة المماقص  أ

: عمّّد فسّّخ العقّّد مّّع الملتّّضم الّّذي يعلّّن  فلاسّّه حيّّش تصّّادر الكيالّّ  الحالّّ  الثانيّّ  -
 .(2)مؤقت ا لحسا  الضضيم 

 نَّ قرار مصادرة الكيال  هّو قّرار غيّر مميصّل عّن العقّد يضعّع لرقابّ  القا ّي الإداري، 
 مان الطعن به عن لاريق الإبطال.والطعن بهذا القرار ياون عن لاريق القعاء ال امل وة ي

  نّ قّّّرار  25/4/1994تّّّاريخ  597قعّّّى مجلّّّس اّّّورإ الدولّّّ  اللبمّّّاني فّّّي قّّّراره رقّّّى 
مصّّّّادرة الكيالّّّّ  يمّّّّدرج  ّّّّمن ف ّّّّ  الجّّّّضاءات التّّّّي تير ّّّّها الإدارة لإخّّّّلال معاقّّّّدها بموجباتّّّّه 

د...ن. وقّّد اسّّتمد المجلّّس ... ة تقبّّل الإبطّّال باعتبارهّّا مّّن القّّرارات المتعلّقّ  بتمييّّذ العقّّ العقديّّ 
 اليرنسي حيش ورد:  اليقه في هذا القرار  لى

Le juge ne peut annuler les sanctions prises par l'administration, mais 

seulement condamner l'administration au cas de sanction irrégulière, à 

des dommages intérêts. (A. delaubadère, T.4, éd. 1976, p. 368).  

 .(3)وفي قراراته الحديث  قعى بردّ الكيال  لعدم قانونيّ  قرار الإدارة
 

 :الفقرة الثانية: الرقابة على توقيع الدزاءات الضاغطة
عّّادة  مّّا يّّماّ علّّى وسّّائل العّّ ر فّّي العقّّود التّّي تبرمهّّا الإدارة مّّع المتعاقّّد ولكّّن مّّن 

سي أنّ الإدارة تملت أن توقع العقو ات حتى ولّو لّى يّماّ المسلَّى به في قعاء مجلس الدول  اليرن
 عليها في العقد. وتتّضذ الجضاءات العاغط  ثلاح صور: 

 فرب الحراس  على المرفق بالمسب  لعقد التضام المرافق العامّ . .1
ر وتمييذه على حسابه بالمسب  لعقد الأا ال العامّ . .2  سحب العمل من المقاول المقصِّّ

   المورّد بالمسب  لعقد التوريد. ال راء على حسا .3
فّع يّد الملتّضم عّن  دارة المرفّق لمّدّة محّدودة ر يتمثّل فرب الحراسّ  علّى المرفّق العّام ب -

ّّرة الإدارة بميسّّّها أو  ّّ  اةلتّّّضام بمبااّ ّّام سّّّلط  مانحّ ّّق بمّّّ وويّ ّّير المرفّ ّّمان سّ ّّذلت، لعّ ّّه لّ ن تعيّمّ
 بانتمام وا طراد. 

 
  ن قانون الم اسبة العمو يّة اللبناني.   135المادة    - 1
  ن قانون الم اسبة العمو يّة اللبناني.   136المادة    - 2
 . 527د. سليمان الطمااي، "الأسس العاّ ة للعقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 3
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رب الحراسّّ ، بّّإلضام الإدارة بّّالتعويض علّّى ويمحصّّر سّّلطان القعّّاء فّّي الرقابّّ  علّّى فّّ 
 المتعاقد المتعرّر في حال عدم قانونيّ  قراراتها.

دة عّن تمييّذ  اسّتقرَّ اةجتهّاد علّى أنّّه ة يعّود للقعّاء فّي معّرب فصّله بالمضاعّات المتولّّ
ّّا، ّّه المتعاقّّّد معهّ ّّي تتّضّّّذها الإدارة بوجّ ّّات والتّّّدابير التّ ّّق  بطّّّال العقو ّ ّّود الإداريّّّّ  حّ بّّّل  العقّ

يمحصر سلطانها بإماانيّ   لضامها بتعويعات حال ثبوت  يقاعهّا للعقو ّات واتضاذهّا للتّدابير دون 
أن ياون هماك ما يبرّرها، فإنّه فيما يتعلّق بعقود اةمتياز، فالأمر مضتل.  ذ يملت القا ي سلط  

 .(1)اةمتياز بطال العقو ات التي أوقعتها الإدارة خطأ بمم ل ومستثمر المرفق العام محل 
يعرف سحب العمل من المقاول في القانون اللبماني بالو ع بالأمان  ويؤدّي  لى  قصاء  -

د عّّّن المماقصّّات. وي ّّّترط لسّّحب العمّّّل مّّن المقّّّاول وقّّول خطّّّأ جسّّيى ممّّّه، كإخلالّّّه  المتعهّّّ
 ليه من المحدّدة له في الإنذار الموجّه بتمييذ عقد المقاول  وعدم تصحيح هذا الضطأ  من المهل  

 قبل الإدارة.
المطالبّّ  بّّالتعويض  ،يحّّقّ للمقّّاول المتعاقّّد الّّذي و ّّعت أاّّ اله بالأمانّّ  دون وجّّه حّّقّ 

ويملّت قا ّّي العقّّد سّّلط  واسّع  لقيّّاس مّّدإ خطّّورة خطّأ الإدارة ومّّدإ صّّحّ  الإجّّراء المتّضّّذ 
 من قبلها.

ا لتوويّّّّع  نّ اليقّّّه اليرنسّّّّي متّيّّّّق علّّّّى أنّ عّّّّدم مراعّّّاة الإدارة ل جّّّّراءات الم حّّّّدّدة قانونّّّّ 
الجضاءات على المتعاقد ومن بيمهّا الإنّذار، يمّتج عمّه أثّر هّام يتمثّّل بإعيّاء المتعاقّد مّن المتّائج 

 المترتّب  على هذا الجضاء مهما كانت جسام  الأخطاء والمضاليات الممسو    ليه.
هّذا الإنّذار  فالإنذار  جراء  روري لو ّع المقاولّ  تحّت الإدارة المبااّرة، علّى أن يعقّب 

ح المتعاقد مضاليته.  مهل  كافي  لكي يصحِّّ
 لى أنّ الإنّذار  20/6/1998تاريخ  811أاار مجلس اورإ الدول  اللبماني في قراره رقى 

د بقّّرار الإدارة و ّّع  لاعّّنمّن ال ّّروط اللازمّّ  لو ّّع الأاّّ ال بالأمانّّ . فيّي هّّذا القّّرار  المتعهّّّ
ا  لّّى أنّ الإ ا لجهّّ  تمييّّذ اةلتضامّّات وأغيّّل و ّّع الإاّّ ال بالأمانّّ ، مسّّتمد  نّّذار لّّى ياّّن وا ّّح 

 35الأا ال بالأمان ، فقرّر المجلس ردّ الطعن معتبر ا أنّه يايي أن يتعمّن الإنذار تطبيق المّادة 
)التّّي تحتّّوي فّّي معّّمونها علّّى و ّّع الأاّّ ال العامّّّ ( وة ي ّّترط أن يحّّدّد الإنّّذار العقو ّّات 

ذ الأوامّر الموجّهّ   ليّه رغّى الإنّذار.  نّ الو ّع التي نصّت عليها هّذه المّادة  د لّى يميّّ وأنّ المتعهّّ

 
1   - A. Delaubadère: "Traité des contrats administratifs", T.2, éd. 1984, p. 151.  

(Le juge contrôle si les conditions de forme et de fond sont réunis, et si par suite, la 

sanction prononcée par l'administration est régulière et justifiée… et s'il peu en 

matière de concession de service public annuler la mise sous séquestre injustifiée ou 

irrégulière).  
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ت عليهّّا المّّواد  د نصّّّ مّّن قّّانون المحاسّّب  العامّّ   140و 135بالأمانّّ  هّّو عقو ّّ  بحّّقّ المتعهّّّ
 من دفتر ال روط والأحاام العامّ  في حال نكول الملتضم عن تمييذ موجباته. 35اللبماني، والمادة 

ن  ة يل ي العقد بين الإدارة والملتضم الماكّل بّل يبقّى العقّد مسّتمر ا بيمهمّا  ذ والو ع بالأما
 تعمد الإدارة  لى تعيين مدير للم رول لتأمين تمييذ اةلتضام بميسها على حسا  ومسؤوليّ  الملتضم. 

 
 الّ راء على حسا  المورّد المقصّر:  -

لتضاماتّه يماّن لّ دارة أن تقّوم بهّذا التمييّذ عمدما يتضلّ. المورّد في عقد التوريّد عّن تمييّذ ا
 على حسابه، وتحت مسؤوليّته، وذلت بهدف  مان سير المرافق العام  وعدم تعريعها للعرر.

ا مّّع الأحاّّام القانونيّّّ  حّّدوح  وي ّّترط لكّّي ياّّون  جّّراء ال ّّراء علّّى حسّّا  المّّورد متّيقّّ 
ت مسّّؤوليّته كتقّّاعس المّّورّد عّّن خطّّا جسّّيى مّّن المّّورد لدرجّّ  تبّّرّر التمييّّذ علّّى حسّّابه وتحّّ 

 التسليى في المواعيد المتّيق عليها ورداءة الأاياء المورّدة. 
  ّاف    لّّى وجّو   نّّذار المّورد قبّّل توويّع جّّضاء ال ّراء علّّى حسّابه، تكّّون الإدارة ملضمّّ  
ّّراء  ّّي لأي  جّ ّّد الطبيعّ ّّر التمهيّ ّّابق يعتبّ ّّذار السّ ّّه. فالإنّ ّّماّ عليّ ّّدم الّ ّّ  عّ ّّي حالّ ّّى فّ ّّذلت حتّ بّ

 .  اغر
، (1)واذا كانّت دفّّاتر ال ّّروط وكّّذلت بمّّود عقّّد التوريّد تتعّّمّن عّّادة  لضاميّّّ  توجيّّه الإنّّذار

 ةّ أنّ الإدارة تُعيى مّن توجيهّه  لّى المتعاقّد  ذا تّىّ الّماّ علّى الإعيّاء ممّه فّي العقّد أو عمّدما 
أقّرَّ المّورد يصبح الإنّذار غيّر مجّدي فّي حّال الإخّلال بّالتضام جّوهري أو ارتكّا  ال ّشّ أو  ذا 

صّّراح   بعّّدم قدرتّّه علّّى التمييّّذ. يمّّارس القا ّّي الإداري رقابتّّه علّّى قّّرار الإدارة بتوويّّع جّّضاء 
ر مّّن زاويتّّي الم ّّروعيّ  والملاءمّّ  حيّّش تتمّّاول هّّذه الرقابّّ   ال ّّراء علّّى حسّّا  المّّورد المقصّّّ

. فّي اسّتعمال السّلط  غيّر  قرار الجضاء مّن حيّش اةختصّات وال ّال ومضاليّ  القّانون والتعسّّ
 ،أنّه ة يملت سلط   بطال قرار الإدارة غير الم رول في حال عدم م روعيّ  وقانونيّ  قرار الإدارة

بالتعويض على المتعاقد المتعرّر من جّراء الأ ّرار التّي  قراره يصدر القعاء ،بهذا الضصوت 
 لحقت به. 

 
 
 

 :الفرع الثاني: الرقابة على منازعات فسخ الصفقة العموميَّة

 
1   - A. de Laubadère, et autres, "Contrats administratifs", Tome 2, op, cit., p. 165.  
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ا ةنتهّّّاء العقّّّد أو انقعّّّائه بتمييّّّذ المتعاقّّّد مّّّا  تمتهّّّي الصّّّيق  العموميّّّّ  نهايّّّ  لابيميّّّّ   مّّّّ
 fin du contrat par la"يترتّّب عليّّه مّّن التضامّّات، وتكّّون الإدارة قّّد أدّت الّّثمن كّّاملا  

réalisation de son objet" ليهّا لبقائّه، والمتّيّق ع كما يمتهي العقّد عمّد نهايّ  المّدّة المحّدّدة
 . "fin du contrat par l'arrivée du terme extinctif"في العقد 

لكن قد ة يبقى عقد الصيق  حتى يمتهي نهاي  لابيميّ  بالتمييذ بل قد يحدح أن يمتهّي قبّل 
 أوانه للأسبا  التالي :

اليسّخ باتيّاه الطّّرفين  ذا اتيّق المتعاقّد والإدارة علّّى ذلّت، وة بّدّ فّّي هّذه الحالّ  مّّن  .1
ا بتعّويض المتعاقّد مو  افق  الجه  التي تملت الإبّرام. ياّون اليسّخ اةتيّاقي مصّحو  ا  مّّ

  تمييذ العقد، أو عدم التعويض وفق ا لما يتىّ اةتياه عليه. عمّا فاته من تكمل  

 اليسخ بقوّة القانون، حيش يمقعي العقد متى تحقّقت اروط معيّم  ممها:  .2

ل أي هّّلاك محّّل العقّّد بسّّبب خّّارجي عّّن الطّّ  - رفين. وفّّي هّّذه الحالّّ  ة يتحمّّّ
ا بسبب هذا اةنقعاء.   من الطرفين تعويع 

قّّد ياّّون مرجّّع الهّّلاك  لّّى عمّّل الإدارة عمّّدها يصّّحب  نهّّاء العقّّد تعّّويض  -
 المتعاقد. 

اليسّخ القعّائي الّّذي يتعّيّن أن يمطّّق بّه القا ّّي بمّاء  علّّى لالّب أحّّد لارفّي العقّّد.  .3
عات التي يضتاّ قا ي العقد الممر فيهّا، سّواء تعدّ ممازعات فسخ الصيق  من المماز 

ق مو ّّّوعها بطلّّّب فسّّّخ الصّّّيق  مّّن قبّّّل المتعاقّّّد )المطلّّّب الأول( أو بممازعّّّ   تعلَّّّ
 قرار اليسخ الصادر عن المصلح  المتعاقدة )المطلب الثاني(.

 
 :المطلب الأول: الرقابة على طلب المتعاقد فسخ الصفقة العموميَّة

تملّّّت مّّّن السّّّلطات مّّّا يمامهّّّا مّّّن  جبّّّار المتعاقّّّد معهّّّا علّّّى تمييّّّذ   نّ الإدارة المتعاقّّّدة
 التضاماته التعاقديّ  بالضيادة أو المقصان، كما تملت سلط  فسخ الصّيق  كامتياز مقرّر لمصلحتها.

فسخ الصيق ، ليس أمامه سوإ اللجوء  لى القا ي  اعلى خلاف ذلت  ذا أراد المتعاقد معه
 كامل، الذي يستطيع وحده الحاى باليسخ واعياء المتعاقد من التضاماته.الإداري، بدعوإ القعاء ال

نمر ا لضطورة هذه الّدعوإ علّى سّير المرافّق العامّّ ، ت ّدّد القعّاء الإداري فّي اةسّتجاب  
لطلّب المتعامّّل فسّّخ الصّيق ، فّّلا يُحاّّى باليسّّخ  ةّ فّي ثلاثّّ  حّّاةت هّي: القّّوّة القّّاهرة، الضطّّأ 

 تعاقدة، واليسخ كموازن لسلط  المصلح  المتعاقدة. الجسيى للمصلح  الم
 :الفقرة الأولى: القو ة القاهرة
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ع، مسّّتقلّ عّّن  رادة ألاّّراف العقّّد، ة يماّّن مقاومتّّه ويحّّول  هّّي حّّدح خّّارجي غيّّر متوقّّّ
ّّذه  ّّد هّّّّ ّّد والإدارة أو احّّّّ ّّين المتعاقّّّّ ّّّ  بّّّّ ّّات العقديّّّّ ّّول اةلتضامّّّّ ّّذ مجمّّّّ ّّ  دون تمييّّّّ ّّورة مطلقّّّّ بصّّّّ

 .(1)اةلتضامات 
 مجلس اورإ الدول  اللبماني تحقّق القوّة القاهرة بتوفّر ثلاث  اروط: حدّد 
 : عدم  ماان توقّع الحدح  -1

وأنّ  ،أو لى يان فّي الوسّع توقّعهّا ،حيش أنَّ حال  القوّة القاهرة يجب أن تكون غير متوقّع 
ع  لّى(2)ارط عدم التوقع ة يعمي عدم القابليّ  المطلق  المّروف التّي  ، بل يرجع تقدير عّدم التوقّّ

 أبرم فيها العقد.
اعتمّّد مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي مميّّار الحّّدح غيّّر المتوقّّع  ذا لّّى ياّّن بوسّّع المتعاقّّد أن 
ا فّّي الوقّّت الّّذي حصّّل بّّه ولكّّن أدّإ  لّّى  يتوقّعّّه عمّّد الإبّّرام، ويماّّن أن ياّّون الحّّدح متوقّعّّ 

 .(3)نتائج غير متوقّع 
وفّر اروط القّوّة القّاهرة أنّ  تقّدير وجّود قّوّة وقد قرّر مجلس اورإ الدول  اللبماني ب أن ت

ا  لّى مجمّل المّروف  المحيطّ  باّلّ صّيق  علّى حّدة، بالتّالي ة قاهرة في و ع  نّمّا يّتىّ اسّتماد 
 .(4)يصحّ التذرّل بإعياءات ممموح  لمتعهّدين آخرين في  روف محدودة مضتلي ن

 : دح خارج عن  رادة المتعاقدينأن ياون الح -2
ا يتجّاوز  رادة الألاّراف المتعاقّدة، أي لّى تتّجّه  ليّه ي ترط ف ي اليعل أن ياون حدث ا خارجيّ 

 .(5) رادة أي ممهما ولى يان أيّهما متسبّب ا في حدوثه بأي اال من الأااال
 : أن تكون القوّة القاهرة مستحيل  الدفع -3

ب أن تجعل مّن تمييّذ دح ولو استحال توقّعه، لى يان قوّة قاهرة. كما يجفإذا أمان دفع الح
العقد مستحيلا ، واستحال  التمييذ قد تكون مطلق  ونهائيّ  فتؤدّي  لى  نهاء العقد، وقد تكون بصورة 

مؤقّت ، فإنّ موجب التمييذ يبقى قائم ا ولكمّه يُعلّق حتى انتهاء القوّة القاهرة
(6). 

ا للقوّة الق اهرة جعل لهّا خصوصّيَّ  تتمثّّل لقد رسّخ اةجتهاد الإداري في فرنسا ميهوم ا جديد 
ق القّّوّة  ه لّّيس مّّن العّّرورة أن تكّّون مّّن نتّّائج القّّوّة القّّاهرة اسّّتحال  تمييّّذ اةلتّّضام، بّّل تتحقّّّ بأنّّّ
ع  لّّى خلّّلو نهّّائي فّّي تّّوازن العقّّد، وهّّذه الضصوصّّيّ   عمّّدما يّّؤدّي الحّّدح الأجمبّّي غيّّر المتوقّّّ

 
1   - R. Chapus, "Droit administratif général", T. I, 8e éd., 2001, n° 1220.   

، م. لبنان للهندسة االمقاالات/  قل ة نهر 7/1/1999تاريخ  234قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم    - 2

 . 223، ص 15، عدد 2003و.ي.،  الليطاني، م.
3   - C. Guettier: "Droit des contrats administratifs", 2008, op. cit., p. 557.   

، ص 7، عييدد 1994، غبريييال بدارا/الداليية، م.و.ي.، 187/1993قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم    - 4

267 . 
5   - C. Guettier: "Droit des contrats administratifs", 2008, op. cit., p. 557.   

، شركة كهرباء عاليس/سوو الارب/الداليية، 6/7/2004تاريخ  732قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم    - 6

 .  10410، ص 2، عدد 2008م.و.ي.، 
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ق فّي حّال جعلت اليقه يطلق على القوّة القّاهرة فّي هّذا المجّال ، القّوّة القّاهرة الإداريّّ  التّي تتحقّّ
وجّّود  ّّروف غيّّر متوقّعّّ  أدّت  لّّى انقّّلا  فّّي التّّوازن اةقتصّّادي فّّي العقّّد، وحمّلّّت المتعاقّّد 
نيقات كبيرة خارج  عن دائرة الميقات المتعاقد عليها، وهذه القوّة القاهرة الإداريّّ  تضتلّ. عّن القّوّة 

ه ة ي ّّ  ترط فيهّّا اسّّتحال  التمييّّذ بّّل أن ياّّون همّّاك أعبّّاء  ماليّّّ  كبيّّرة تبّّرّر القّّاهرة العاديّّّ  بأنّّّ
 .(1)للمتعاقد أن يطلب من القعاء فسخ العقد مع التعويض في حال توفّرت اروط التعويض 

أقّّّرّ مجلّّّس اّّّورإ الدولّّّ  اللبمّّّاني أنّّّه لكّّّي يسّّّتييد المتعاقّّّد مّّّع الإدارة مّّّن القّّّوّة القّّّاهرة 
قديّ ، يجب أن تتّوفّر اّروط هّذه القّوّة خّلال مّدّة التمييّذ ة بعّدها، وأن لإعيائه من التضاماته التعا

يقّّيى الّّدليل علّّى تّّوفّر هّّذه ال ّّروط  ... و مّّا أنّ المسّّتدعي لّّى يثبّّت تّّوفّر اّّروط القّّوّة القّّاهرة 
ان  .(2)المانع  من تمييذ الصيق  في آجالها المحدّدة فياون السّبب مردود 

ق بّّالتعويض، ف ا فيمّّا يتعلّّّ ت المّّادة أمّّّ مّّن دفتّّر ال ّّروط والأحاّّام العامّّّ  فّّي  28قّّد نصّّّ
لبمّّان علّّى أن ة يّّدفع للملتّّضم أي تعّّويض عّّن الضسّّائر والأ ّّرار الماتجّّ  عّّن الإعمّّال وعّّدم 
اتضّّاذ التّّدابير المؤاتيّّ ، بّّل يماّّن للملتّّضم الحصّّول علّّى تعّّويض عّّن الأ ّّرار اليعليّّّ  دون أن 

عمّّوي وة اليوائّّد القانونيّّّ  لأنّ العّّرر لّّى يمّّتج عّّن خطّّأ ي ّّمل ذلّّت الّّرّ ح اليائّّت وة العّّرر الم
الإدارة، بل قائى على  عياء الطرفين المتعاقدين من تمييذ موجباتهما العقديّ ، وعلى الملتضم الإبلاا 

أيّّّام مّّّن حصّّّولها، علّّّى أن توافّّّق الإدارة علّّّى دفّّّع التعّّّويض.  10عّّّن الأ ّّّرار خّّّلال مهلّّّ  
فّّي حّّال امتمّّال الإدارة عّّن الّّدفع و التّّالي  لضامهّّا بّّذلت فّّي حّّال ويبقّّى للملتّّضم مراجعّّ  القعّّاء 

 تحقّق ال روط المطلو  . 
 

 :الفقرة الثانية: الخطأ الدسيم للمصلحة المتعاقدة
رت فّي تمييّذ التضاماتهّ  ع علّى الإدارة  ذا قصّّ ليسّت باثيّرة  ا نّ الجضاءات التي يماّن أن توقّّ

ع علّّى المتعاب قّّد معهّّا، فهّّي ة ت ّّمل  جّّراءات العّّ ر، وة الإجّّراءات تمّّوّل الجّّضاءات التّّي توقّّّ
 الماليّ .

ع الجّّّضاء علّّّى الإدارة بميسّّّه، بّّّل عليّّّه أن  مّّّن ناحيّّّ و أخّّّرإ، ة يسّّّتطيع المتعاقّّّد أن يوقّّّّ
ا كّان اليسّخ هّو أخطّّر  .(3)يسّلت سّبيل القعّاء لّيحاى لّه بيسّخ العقّد مّّع الإدارة بمّاء  لطلبّه ولمّّ

الإدارة، فّّّإنّ القعّّّاء ة يحاّّّى بّّّه  لّأ لضطّّّأ جسّّّيى ترتكبّّّه، لأنّ  الجّّّضاءات التّّّي قّّّد تتعّّّرّب لهّّّا
 هو التعويض مع بقاء المتعاقد ملضم ا بتمييذ الصّيق .الجضاء الأصيل في مسؤوليّتها التعاقديّ  

 
1   - L. Richer: "Droit des contrats administratifs", 2006, op. cit., p. 272.  
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، بحيش يصبح التعّويض غيّر الجسام غير أنّه  ذا بلغ خطأ المصلح  المتعاقدة درج  من 
، عمدها للقعاء أن يقرّر  حقّ المتعاقد في لالب اليسخ.  مجدو

 من الأخطاء التي اعتبرها القعاء الإداري مبرّر ا لطلب اليسخ: 
 عدول الإدارة عن الصيق  مو ول التعاقد دون سبب معقول.  .1

 تأخّر الإدارة تأخّر  كبير ا في البدء بتمييذ الصيق .  .2

 وق. الأعمال مو ول الصيق  مدّة لاويل  دون مبرّر مقبول.  .3

دارة  لى توويع عقو ات بال   الجسام  غير متماسّب  مّع الأخطّاء التّي قّد لجوء الإ .4
ّّا المتعاقّّّّد  ، كإتّضّّّّاذ  جّّّّراء مّّّّن  جّّّّراءات العّّّّ ر أو فسّّّّخ العقّّّّد علّّّّى (1)يرتكبهّّ

 مسؤوليّته.

 فرب أعمال جديدة تيوه باثير الأعمال المتّيق عليها في الصيق .  .5

الإدارة، ويترتّّّب علّّى الحاّّى للمتعاقّّد عمدئّّذو أن يطلّّب فسّّخ العقّّد علّّى مسّّؤوليّ  
 باليسخ نتيجتان: 

نهاي  العقد، ويرتدّ أثر الحاى  لى تّاريخ رفّع الّدعوإ، رغّى اسّتمرار المتعاقّد  -
 لاالب اليسخ بالتمييذ.

التعويض الكامل للمتعاقد ي طّي بذلت كافّ  الضسارة والر ح اليائت مع مراعاة  -
 المدّة بين رفع الدعوإ وصدور حاى اليسخ. 

 
 :رة الثالثة: الفسخ كموازن لسلطات المصلحة المتعاقدةالفق

تتمتّّّع الإدارة بحّّقّ التّّدخّل فّّي عقّّد الصّّيق  وتعديلّّه وزيّّادة التضامّّات المتعاقّّد أو  نقاصّّها 
ا علّى عقّب. فّإذا أدّإ التعّديل  لّى  ب رط عدم التأثير على توازن الصيق  وقلّب اقتصّاديّاتها رأسّ 

ر فّّي توازنهّا كّان للمتعاقّّد،  ذ وُجّد أنّ التعّّويض المعطّى لّّه ت ييّر جّوهري فّّي عقّد الصّّيق  وأثَّّ 
مقابل التعديل لن يجديه في مواجه  المروف الجديدة، اللجوء  لى القعاء للمطالب  بيسخ الصيق  

 .(2)مع بقاء حقّه في التعويض عمّا أدّاه من أعمال قائم 
ي مّّّا لحّّّق المتعاقّّّد مّّّن   نّ حاّّى اليسّّّخ يرتّّّدّ  لّّّى تّّّاريخ رفّّّع الّّّدعوإ، مّّّع تعّّّويض ي طّّّّ

 أ رار وما فاته من كسب، لأنّ فسخ العقد عائد  لى تصرّف الإدارة.
 :المطلب الثاني: الرقابة على طلب المصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة العمومي ة
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ين ليتّّرة لاويلّّ  علّّى أنّ السّّلط  الممموحّّ  لّّ دارة فّّي اتضّّاذ   سّّتقرَّ اليقّّه واةجتهّّاد الإداريّّّ
يي ، بّل التدابير التي ت راها مماسب  في  وء الأحاام القانونيّ  المافذة ليست سلط  تحاميّ  أو تعسّّ

 تبمى على أسبا  جديّ ، أو قد تبرّرها المصلح  العامّ ، وتضعع في ذلت لرقاب  القعاء الإداري. 
 نّ الإدارة بحاى حماي  المصلح  العام  وحسن تمييّذ احتياجّات مرافقهّا، تسّتطيع أن تمهّي 

حّد العقّد الّذي هّي لاّرف فيّه، ولّو لّى يُجّض لهّا ذلّت أي اّرط تعاقّدي، وهّي تتمتّّع انب و من جا
العقّّد، وفّّي بامتيّّازات وسّّلطات فّّي مواجهّّ  المتعاقّّد معهّّا، كحقّهّّا فّّي الرقابّّ  عليّّه أثمّّاء تمييّّذ 

ّّد  ذا رأت أنّ  ّّأ المتعاقّّ ّّد دون خطّّ ّّا فّّّّي  نهّّّّاء العقّّ تعديلّّّّه وتوويّّّّع الجّّّّضاءات،   ّّّّاف    لّّّّى حقّهّّ
 ت المصلح  العامّ  توجب ذلت.مقتعيا

لقد أورد مجلس اورإ الدول  اللبماني أنّ فسخ العقد من قبل الإدارة، يتىّ بماء  على المبّاد  
ا  العامّّّ  التّّي تحاّّى العقّّود الإداريّّّ  دون حاجّّ  لّّماّ علّّى ذلّّت فّّي العقّّد أو دفّّاتر ال ّّروط ممّّّ

. غيّّر أنّ اةجتهّّاد الإداري (1)ق بالممّّام العّّاميسّّتتبع بالتّّالي أنّ هّّذه الإماانيّّّ  لّّ دارة  نّمّّا تتعلَّّّ 
اليرنسي قد أجرإ مؤخّر ا نقله مهمّ  فيما يتعلّق بقّرارات  نهّاء العقّد، يماّن أن تكّون هّذه القّرارات 
اضن مو ّّوع ا لّّدعوإ  ل ّّاء مّّن جانّّب الطّّّرف المتعاقّّد مّّع الإدارة، بالإ ّّاف   لّّى ذلّّت يجّّّوز 

 تعاقديّ  بين الطرفين. للقا ي أن يأمر باست ماف العلاق  ال
 وعليه سمبحش فيما يلي: 

 اليقرة الأولى: الرقاب  على القرار اةنيرادي للمصلح  المتعاقدة بيسخ الصيق . -

 اليقرة الثاني : الرقاب  على م روعيّ  قرار اليسخ لدواعي المصلح  العامّ . -

 اليقرة الثالث : الرقاب  على م روعيّ  اليسخ الجضائي.  -
 :ولى: الرقابة على القرار الانفرادي للمصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقةالفقرة الأ

ا قانونيّّ  تتعلّّق بسّلط  الإدارة  أوردت الت ريعات في كلّ من فرنسا ولبمان ومصّر، نصوصّ 
 في الإنهاء اةنيرادي لعقد الصيق  العموميّ .

ار مّّّّن السّّّّلط  فّّّي فرنسّّّّا أورد الم ّّّرّل فّّّّي قّّّانون الأاّّّّ ال العامّّّّّ ،  ماانيّّّّ   صّّّّدار قّّّر 
ء بسبب تقرير  ن اء نمام الإدارة المباارة، أو لإبرام االمضتصّ  ودون  نذار مسبق، فسخ العقد سو 

 .(2)العقد بعد توويع عقد مماثل أو حتى دون توويع أي عقد جديد عقد جديد، أو بسبب فسخ 
ضت المّّّادة  ق بعقّّّود  34فّّّي لبمّّّان ميّّّّ الأاّّّ ال  مّّّن دفتّّّر ال ّّّروط والأحاّّّام العامّّّّ  المتعلّّّّ

د فّي لالّب اليسّخ، فّاةلتضام يُيسّخ فّور ا عمّدما  العامّ ، بين فسخ العقد من قبل الإدارة وحقّ المتعهّّ
تقّرّر الإدارة الوقّّ. المطلّّق للأاّّ ال، وعمّّدما تقّّرّر الإدارة تأجيّل الأاّّ ال لأكثّّر مّّن سّّم  سّّواء  
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د الحّقّ بطلّب فسّّخ اةلتّضام مّع التعّّويض عمّد اةقتعّّاء،  كّان ذلّت قبّّل التمييّذ أو أثمائّه وللمتعهّّّ
ا لّّّماّ المّّّادة  دارة بّّّالوق. المطلّّق للأاّّّ ال يعمّّّي اليسّّّخ اليّّّوري للعقّّّد ، أنّ قّّّرار الإ34فاسّّتماد 

 .(1)المبرم بيمها و ين المتعاقد 
ا القّّانون المصّّري لعّّام  ، فلّّى يتعّّمّن أيّّّ  مّّواد ت ّّير  لّّى مّّمح الإدارة حّّقّ فسّّخ 1998أمّّّ

على حاةت  1998لعام    89من قانون رقى   24دة، بل أاارت المادة العقد الإداري بالإرادة الممير 
 .  (2)فسخ العقد تلقائي ا في حال ال شّ أو التلاعب من المتعاقد أو في حال  فلاسه

ا وتلجّّأ  غيّّر أنّ المصّّلح  المتعاقّّدة تسّّتطيع أن تتمّّازل عّّن حقّهّّا فّّي فسّّخ الصّّيق  انيراديّّ 
ى عّّن  لّّى القا ّّي الإداري لطلّّب اليسّّخ، وقّّد  يبّّدو ذلّّت لّّيس مّّن مصّّلحتها، فهّّي بّّذلت تتضلّّّ

مركضها الممتاز،  ةّ أنّه بلجوئها  لى القعاء تعمن عدم رجول المتعاقد عليها بالتعويض  ذا ثبت 
د أنّها أساءت  استعمال هذا الحق،  ذ  نّ القا ي سّيراقب ذلّت ولّن يحاّى باليسّخ  ةّ بعّد أن يتأكّّ
عمدئذو ليسخ الصّيق   خلال المتعاقد  خلاة  جسيم ا بالتضاماته  وي ترط قا ي العقد  .من م روعيّته

 بالطره القانونيّ . هوعدم تداركه أخطائه بعد  عذار 
يُعتبر اليسخ اةنيرادي للصيق  من أهى اةمتيازات التي تتمتّع بها المصلح  المتعاقدة، وهذه 

ّّل ّّن سّ ّّلط  اليسّّّخ كجّّّضاء تضتلّّّ. عّ ّّدة، فسّ ّّدواعي الميّّّضة ة تتّضّّّذ صّّّورة واحّ ّّيق  لّ ّّاء الصّ ط   نهّ
 المصلح  العامّ . 

قد تقرّر المصلح  المتعاقدة  نهاء الصيق  لدواعي الصالح العّام فياّون اليسّخ تقّديري ا، كمّا 
ا. يماّّن  قّّد تقّّرّر فسّّخ الصّّيق  بسّّبب عّّدم تمييّّذ المتعاقّّد ةلتضاماتّّه فياّّون اليسّّخ عمدئّّذو جضائيّّ 

صّحّ  هّذا القّرار سّواء تعلَّّق الأمّر باليسّخ الجضائّي أو للمتعاقد أن يلجأ  لى قا ي العقد ليراقّب 
 باليسخ التقديري. 

 
 
 

 :الفقرة الثانية: الرقابة على مشروعي ة الفسخ لدواعي المصلحة العام ة

 
  ن دجتر ال راط االأحكام العا ة، القسم المتعلقّ بالأشاال العا ةم 34المادة    - 1

«Art. 34- Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, 

l'entreprise est immédiatement résiliée, lorsqu'elle perçoit leur ajournement pour plus 

d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a 

droit à la réalisation de son marché, s'il la demande, sans préjudice de l'indemnité qui, 

dans un cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu…».       
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ة يماّّّن اعتبّّّار سّّّلط  الإدارة فّّّي  نهّّّاء العقّّّد الإداري مّّّن جانّّّب واحّّّد ودون خطّّّأ مّّّن 
يجّّب أن يبّّرّر بتّّوفّر اّّروط ، لأنّ  نهّّاء العقّّد (1)اءالمتعاقّّد، سّّلط  مطلقّّ  تلجّّأ  ليهّّا كييمّّا ت ّّ 

 المصلح  العامّ  ومرافق الدول .
ويقصّّّد بالمصّّّلح  العامّّّّ  فّّّي هّّّذا المجّّّال مصّّّلح  المرفّّّق العّّّام والتجّّّاو  مّّّع حاجاتّّّه 
ا دفعّه المتعاقّد مّع الإدارة، عّن لاريّق  ومقوّماته وليس مجرّد الحصول على مقابل مالي أكبّر ممّّ

 جديد بعد  نهاء العقد الأول بإرادتها المميردة. التعاقد مع اضا 
ق اّّرط المصّّلح  العامّّّ   د القعّّاء الإداري فّّي فرنسّّا ومصّّر ولبمّّان علّّى  ّّرورة تحقّّّ أكّّّ
لكي ياون  نهاء العقد م روع ا. وتحقّق هذا ال رط يضعع لتقدير الإدارة تحت رقاب  قا ي العقّد 

ورد علّّى سّّبيل المثّّال ة الحصّّر بعّّض ونّّ  الّّذي ييصّّل فّّي مّّدإ تّّوفّر هّّذا ال ّّرط مّّن عدمّّه.
 الحاةت التي أقرّ بها القعاء الإداري بتوفّر المصلح  العامَّ : 

ّّارات  .1 ا ةعتبّ  ّّ ّّ  اليرنسّّّي ذلّّّت وفقّ ّّرّر مجلّّّس الدولّ ّّام: حيّّّش قّ ّّيى المرفّّّق العّ  عّّّادة تممّ
 .(2)مرتبط  بتمميى وادارة المرفق

قّّدت الإدارة مّّن أجلّّه، انقعّّاء احتياجّّات المرفّّق العّّام: عمّّد زوال ال ّّرب الّّذي تعا .2
يصّّبح غيّّر ذي فائّّدة. وقّّد قعّّى مجلّّس اّّورإ الدولّّ  اللبمّّاني أنّّه:  ... يتبّّيَّن مّّن 
مل. المراجع  أنّ الإدارة وقبل تمييذ المستدعي لموجباتّه عمّدت  لّى  نهّاء العقّد لأنّهّا 
قّّّدرت مّّّدإ اليائّّّدة المرجّّّوّة مّّّن اسّّّتمرار تمييّّّذه... و التّّّالي قّّّدّرت أنّ الصّّّالح العّّّام 

 .(3)يتطلَّب هذا الإنهاء...ن

ق بّّّه، حيّّّش أقّّّرَّ  .3 التعّّّديلات فّّّي احتياجّّّات المرفّّّق العّّّام وصّّّدور قّّّوانين جديّّّدة تتعلّّّّ
القعاء الإداري اليرنسي سلط  الإنهاء اةنيرادي للعقد بسبب التعديلات في احتياجّات 

 المرفق.  
 

 سّماد سّلط  الإدارة فّي أمّا الأسبا  الماليّ  فقد قرّر مجلس الدول  اليرنسي عّدم م ّروعيّ  
. كمّا يّرإ بعّض اليقهّاء وجّود (4)لّ دارة الماليّّ الإنهاء اةنيّرادي للعقّد علّى اعتبّارات المصّلح  

انحّّراف فّّي اسّّتعمال السّّلط  مّّن جانّّب الإدارة فّّي حّّال أنهّّت العقّّد مّّن أجّّل تحقيّّق مصّّلح  
 .(5)ماليّ  فقر

 :صلحة العامَّةأولًا: الآثار المترت بة على إنهاء العقد لدواعي الم

 
1   - A. Delaubadère et autres, "Traité des contrats administratifs", T.2, op. cit, p. 665.  

 .  388ور النابلسي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص د. نقري  نق   - 2
، عييدد 2008، عييادل يسييماعيه/الدالة، م.و.ي.، 24/2/2004تيياريخ  418قرار  جلس شورى الدالة رقييم    - 3

 .  730، ص 1، م20
4   - C.E. 13/6/180, Sté du Port de Pèche de l'Orient, (req. n° 86185). 
5   - A. Delaubadère et autres, "Traité des contrats administratifs", T.2, op. cit, p. 667. 



 91 

ر مّّن  نهّّاء العقّّد دون خطّّأ  أقّّرَّ القعّّاء فّّي كّّلّ مّّن فرنسّّا ولبمّّان بحّّقّ المتعاقّّد المتعّّرِّ
اللاحق  به وعن ما فاته من كسّب جّرّاء ذلّت. ولدواعي المصلح  العامّ ، بالتعويض عن الضسارة 

حتّّى لّو لّّى  اسّتقرّ مجلّس الدولّّ  اليرنسّي علّّى أنّ قّرار اليسّّخ يجّب أن يتعّمّن ويمّّ  التعّويض 
ع بحّّقّ التعّّويض عّّن الضسّّارة  ه يتمتّّّ التّّي لحقّّت بّّه بيعّّل الم ّّتريات يطالّّب المتعاقّّد بّّذلت لأنّّّ

واةسّّتثمارات التّّي تّّىّ فسّّضها، علّّى أن يقّّوم المتعاقّّد بإثبّّات هّّذه الضسّّارة، كمّّا لّّه الحّّقّ بّّالر ح 
 . (1)اليائت 

عاقد عمد  نهاء العقد من وقد تعرّب مجلس اورإ الدول  اللبماني لحال  التعويض على المت
ر  .. بما أنّه  ذا كان موجب سلطات الإدارة المتعاقدة أن تمهي العقد في أي وقت  قبل الإدارة فقرَّ

ق بالمصّّّلح  العامّّّ ، غيّّّر أنّ  لمتعاقّّّد، الّّّذي لّّّى يرتكّّّب خطّّّأ فّّّي تمييّّّذ موجباتّّّه للأسّّّبا  تتعلّّّّ
 . (2)التدبيرالتعاقديّ ، الحقّ بالتعويض عن الأ رار التي تسبّبها هذا 

 
 :ثانيًا: سلطة القاضي الإداري في مواجهة قرار الإدارة بإنهاء العقد

 ستقرّ مجلس الدول  اليرنسي ليترة لاويل  على قاعّدة أنّّه ة يحّقّ لقا ّي العقّد أن يقعّي 
بإل اء القرار الصادر عن الإدارة في مواجه  المتعاقّد معهّا بإنهّاء عقّده وأنّ عّدم م ّروعيّ  قّرار 

هاء، ة يمان في أيّ  حال ، أن تم ل للمتعاقد  ةّ الحق في التعويض عّن العّرر الّذي لحّق الإن
 .(3)به

ه ة يقبّّل مّّن المتعاقّّد مّّع الإدارة أن يطلّّب مّّن القا ّّي  ل ّّاء قّّرار  ا للقاعّّدة، فإنّّّ وتطبيقّّ 
تكّون  التّالي ة ، و  نهاء العقد، لأنّ هذا القّرار ة يُعتبّر قّرار ا مميصّلا  عّن العقّد بالمسّب  للمتعاقّد 

القّرار. ولأنّّه فّي نطّاه القعّاء التعاقّدي كّلّ دعوإ الإل اء متاح  أمام المتعاقّد فّي مواجهّ  هّذا 
الممازعّّات المتعلِّقّّ  بّّه تحّّلّ بصّّورة تعويعّّات، بالتّّالي يحّّقّ لقا ّّي العقّّد أن يقّّدّر التعّّويض 

ر مّّن قّّرار  نهّّاء عقّّده دون أن ياّّون لّّه  ل  ّّاء قّّرار الإدارة، ذلّّت أنّ المسّّتحقّ للمتعاقّّد المتعّّرِّ
 ل اء التّدابير الصّادرة عّن الإدارة فّي مواجهّ  المتعاقّد معهّا والمتعلِّقّ  بتمييّذ العقّد أو  نهائّه، ة 
ق مّّن تّّوفّر اّّرط المصّّلح   يملّّت القا ّّي سّّلط   ل ائهّّا وانّمّّا تقتصّّر سّّلطته فقّّر علّّى التحقّّّ

للمتعاقّّّد المتعّّرّر مّّن التّّدبير غيّّّر  العامّّّ  التّّي تبّّرّر الإنهّّاء، مّّّع تقريّّر الحّّق فّّي التعّّويض 
 الم رول.

 
1   - C.A.A. Paris, 25/4/1996, Sté. France 5, (req. n° 93PA01359). 

 ،  مكور سابقا . 24/2/2004تاريخ  418قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم    - 2
3   - A. Delaubadère et autres, "Traité des contrats administratifs", T.2, op. cit, p. 1004. 
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ر مجلّّّس اّّّورإ الدولّّّ  اللبمّّّاني أنَّ   قّّّدام الإدارة علّّّى فسّّّخ عقّّّد الأاّّّ ال  فّّّي لبمّّّان قّّّرَّ
ب علّّّّّّى الإدارة موجّّّّّّب  يي ا ويرتّّّّّّّ العامَّّّّّّّ  قبّّّّّّل انتهّّّّّّاء مدّتّّّّّّه، و ّّّّّّدون سّّّّّّبب يُعتبّّّّّّر قّّّّّّرارا  تعسّّّّّّّ

 .(1)التعويضن
ه:   ا أنّّّ  ذا كانّّت الإدارة تتمتّّّع بسّّلط  تقديريّّّ  فّّي  نهّّاء وفّّي قّّرار حّّديش لّّه قعّّى أيعّّ 

ّّي  ّّود للقا ّ ّّائيّ   ذ يعّ ّّ  القعّ ّّن الرقابّ ّّأإ عّ ّّا بممّ ّّلط  ة تجعلهّ ّّت السّ ّّتها لتلّ ّّد  ةّ أنّ ممارسّ العقّ
الإداري فّّي حّّال الطعّّن بقرارهّّا أن يتحّّرَّإ عّّن الأسّّبا  الحقيقيّّّ  التّّي دفعّّت الإدارة  لّّى هّّذا 

الذي استمدت  ليه... و ما أن رقاب  القا ّي الإداري فّي هّذا  التدبير وأن يتحقّق من جديّ  السبب 
ق مّن جديّّ  السّبب الّذي اسّتهدفته الإدارة وة تمتّدّ  الإلاار رقاب  محصورة،  ذ تقتصّر علّى التحقّّ

 .(2) لى رقاب  ملاءم   نهاء العقد للسبب الذي قام عليه...ن
ّّمهج نميّّّره ّّد تبّّّع مّ ّّاني قّ ّّ  اللبمّ ّّذلت ياّّّون مجلّّّس اّّّورإ الدولّ ّّلط   بّ ّّي بحصّّّر سّ اليرنسّ

يي ا. مّع  القعاء بالتعويض دون  ل اء القّرار الصّادر عّن الإدارة بإنهّاء العقّد حتّى وان كّان تعسّّ
الإاّّارة  لّّى أنّ المتعاقّّد، حتّّى فّّي حّّال  قّّرار التعّّويض لّّه مّّن قبّّل الإدارة يمامّّه ممازعتهّّا أمّّام 

 عليها.القعاء بقيم  التعويض، حيش يقرّر القعاء التعويض المتوجّب له 
أجّرإ اةجتهّاد الإداري اليرنسّي مّؤخّر ا نقلّه مهمّّّ  فيمّا يتعلّّق بقّرارات  نهّاء العقّد أعّّاد  -

مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي مّّن خلالهّّا تحديّّد دور قا ّّي العقّّد بمّّا يسّّمح لّّه ب ّّالو أفعّّل مراعّّاة 
 Commune de Beziersهدف تحقيق اةستقرار واةنتمام في العلاقّات التعاقديّّ ، فيّي قّراره 

I(3)  بّالرجول  لّى مجلس الدول  للألاراف المتعاقّدة الحّقّ ، أعطى 28/12/2009الصادر بتاريخ
د مّّّن  قا ّّّي العقّّّد فّّّي نّّّضال كامّّّل يتعّّّارب مّّّع صّّّحّ  العقّّّد الّّّذي يّّّر طهى. وللقا ّّّي أن يتأكّّّّ

عقد المضاليات ويقيّى أهميّتها وعواقبها، وعمد ملاحم  عدم وجود نماميّ ، قد يقرّر اةستمرار في ال
ا ل ّّرط الّّوةء للعلاقّّات التعاقديّّّ  وعّّدم المّّسّ  ا، وذلّّت تحقيقّّ  علّّى أن تّّتىّ تسّّوي  المضاليّّات ةحقّّ 

 بالمصلح  العامّ . 
، أعطى مجلس 21/3/2011الصادر بتاريخ  Commune de Beziers IIوفي قراره   -

أن يأخذ بعّين الدول  اليرنسي القا ي الإداري الذي بحش بدعوإ فسخ من قبل أحد ألاراف العقد 
اةعتبار المتائج المترتّب  علّى اليسّخ وتأثيرهّا علّى المصّلح  العامّّ ، وحّدّد طأنّ الطّرف فّي عقّد 
 داري، يسّّتطيع اللجّّوء  لّّى قا ّّي العقّّد لتقّّديى مراجعّّ  ذات اختصّّات غيّّر محّّدود تمّّازل فّّي 

 . (4)يذ الإنهاءطصحّ   نهاء هذا العقد وتميل  لى است ماف العلاقات التعاقديّ ، أي تعليق تمي

 ويجوز ممارس  هذه المراجع  في غعون اهرين من  بلاا المتعاقد بإجراء الإنهاء. 
 

 ،  مكور سابقا .1986، م. و.ي. 21/2/1985تاريخ  112قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم    - 1
 ،  مكور سابقا . 24/2/2004تاريخ  418قرار  جلس شورى الدالة اللبناني رقم    - 2

3   - C.E. 28/12/2009, Commune de Beziers I, req. n°. 304802.  
4   - C.E. 21/3/2011, Commune de Beziers II, req. n°. 304806.  



 93 

 
 وعمد تأكّد القا ي من عدم قانونيّ  تدبير الإنهاء، ياون لديه حلاَّن: 

يجوز له أن يأمر باست ماف العلاقات التعاقديّ ، رّ ما مصحو  ا بتعّويض العّرر  .1
 ب  بالتعويض. الماال  ذا تمّت المطال

ا رفض المراجع  ودعوة مقدّم  .2 لطلب  لى رفّع دعّوإ للحصّول علّى اويمامه أيع 
 تعويض. 

ق  ةّ  ذا كّّان الإنهّّاء غيّّر قّّانوني، وفّّي  تجّّدر الإاّّارة  لّّى أنّ هّّذا اةجتهّّاد ة يطبّّّ
ّّّ  مّّّّع  ّّ  العلاقّّّّات التعاقديّّ ّّى متابعّّ ّّي  لّّّّضام الإدارة علّّ ّّبح بإماانيّّّّّ  القا ّّ ّّع أصّّ الواقّّ

 المتعاقد.
 يمطبق هذا القانون على جميع عقود ال راء العامّ .

د 27/2/2015الصّّادر بتّّاريخ  Commune de Beziers III رهوفّّي قّّرا - ، يؤكّّّ
ه  قّّّد ياّّّون اةتيّّّاه المبّّّرم بّّّين لاّّّرفين عّّّامّين فيمّّّا  مجلّّّس الدولّّّ  اليرنسّّّي علّّّى أنّّّّ

ق بتممّّّّيى خدمّّّّ  عامّّّّّ  أو الترتيبّّّّات الضاصّّّّّ  بالأعمّّّّال الم ّّّّترك  لم ّّّّر  ول ذي يتعلّّّّّ
مصّّّلح  عامّّّّ  خا ّّّع ا لإنهّّّاء العقّّّد مّّّن جانّّّبو واحّّّد، فقّّّر سّّّبب المصّّّلح  العامّّّّ  
يبّّرّره، ة سّّيّما فّّي حالّّ  الإخّّلال بّّالتوازن فّّي اةتياويّّّ ، أو اختيّّاء اليائّّدة ممهّّا، مّّن 
ناحيّّ  أخّّرإ، فّّإنّ مجّّرّد  هّّور خلّّل فّّي العلاقّّات بّّين الطّّرفين أثمّّاء تمييّّذ اةتيّّاه، 

ر هذا الإنهاء...ن ليس من المرجَّح أن  .(1)يبرِّ

ع القعّّاء الإداري بإعطّّاء مّّن هّّو خّّارج  يتّعّّح مّّن خّّلال مّّا تقّّدّم أنّّه بّّالتضامن مّّع توسّّّ
العقّّد مّّن ممافسّّين ومتعّّرّرين محتملّّين  ماانيّّّ  مراجعّّ  قعّّاء الإبطّّال للمطالبّّ  بإبطّّال بعّّض 

لمماميّ  التي تتعمّمها الأعمال المميصل  مثل قرار توويع أو تصديق العقد أو حتى بعض البمود ا
فّي  صّدار قّرار اليسّخ، نمّر ا بعض العقود الإداريّ ، يتّعح وجود حذر اّديد مّن جانّب القعّاء 

  ليثار المترتّب  عليه وة سيّما على المصلح  العامّ .

 
 :الفقرة الثالثة: الرقابة على مشروعي ة الفسخ الدزائي
ي توقعّه الإدارة علّى المتعاقّد معهّا  ذا أخّلَّ اليسخ الجضائي هو الجّضاء ال ّديد الجسّام  الّذ 

ا، ممّا يستدعي استبعاده من دائرة تمييذ العقد وانهائه بموجّب  بتمييذ موجباته التعاقديّ   خلاة  فادح 
قرار انيرادي بماء  على سلطتها التقديريّ . وتستطيع الإدارة أن توقع هذا الجّضاء بميسّها دون حاجّ  

 
1   - C.E. 27/2/2015, Commune de Beziers III, req. n°. 357028.  
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سّّبق، كمّّا لهّّا أن تمّّارس هّّذه السّّلط  بّّالرغى مّّن خلّّو العقّّد أو دفتّّر ةستصّّدار قّّرار قعّّائي م
 .(1)ال روط من ناّ صريح يبيح لهذا ذلت

وي ترط لتقرير عقو   اليسخ الجضائي وقول خطأ جسيى مّن قبّل المتعاقّد   ّاف    لّى توجيّه 
ا يقعي بذلت أم ة.  ا صريح    نذار له، سواء وجد نص 

 ع عقو   اليسخ على المتعاقد: ومن الحاةت التي تبرّر تووي
 امتمال المورد من توريد مو ول العقد، يبرّر فسخ عقد التوريد. .1
 .(2)ترك المقاول مواقع العمل وايقاف تمييذ الإا ال ورفض تمييذ أوامر الإدارة .2

 .(3) فلاس المتعاقد  .3

 .(4)امتمال الملتضم من أداء التأمين في الموعد المحدّد  .4

 موافق  الإدارة المتعاقدة.التعاقد من البالان دون  .5

 .(5)وفاة المتعاقد  .6

 .(6)نكول الملتضم عن تمييذ التضاماته ومضالي  اروط العقد  .7
أوجّّب القّّانون اللبمّّاني  نّّذار الملتّّضم قبّّل قّّرار اليسّّخ الجضائّّي للعقّّد مّّن قبّّل الإدارة حيّّش 

ال. رسّمي ا بوجّو   نذار المتعاقد المضّ  ،من قانون المحاسب  العموميّ  اللبماني 140نصّت المادة 
د باامّّل موجباتّّه  ّّمن مهلّّ   ا الإدارة واةّ يعتبّّر نّّاكلا ، ولّّ دارة فسّّخ  هاد تحّّدّ التقيّّّ العقّّد اسّّتماد 

ت المّّادة  135لّّماّ المّّادة  مّّن دفتّّر ال ّّروط والأحاّّام العامّّّ   35مّّن نيّّس القّّانون. كمّّا نصّّّ
موجّه  ليه وهي ع رة أيّام فإنّّه على أنه عمدما يضال. الملتضم أوامر الضدم   من مهل  الإنذار ال

 يمان ل دارة  عادة المماقص .
ا مّن تمييّذ يترتّب على اليسّخ الجضائّي  ا نهائيّ  انتهّاء العقّد حيّش يجّد المقّاول نيسّه مسّتبعد 

 .(7)الأا ال محلّ العقد 
ّّخ الجضائّّّّّي ة ّّل  نّ قّّّّّرارات اليسّّّ ّّر  تقبّّّ ّّود الممّّّ ّّا يعّّّ ّّلط  وانّمّّّ ّّدّ السّّّ ّّاوز حّّّ ّّال لتجّّّ الإبطّّّ

المّّدلى بهّّا ب ّّأن الأ ّّرار اللاحقّّ  بالمتعاقّّد مّّع الإدارة  لّّى قا ّّي العقّّد. ورقابّّ   باةدعّّاءات 
قا ّّي العقّّد علّّى قّّرار اليسّّخ الجضائّّي ت ّّمل مّّدإ م ّّروعيّ  هّّذا القّّرار مّّن حيّّش اةختصّّات 

 
1   - A. Delaubadère et autres, "Traité des contrats administratifs", T.2, op. cit, p. 441. 

  ن دجتر ال راط االأحكام العا ة المتعلق بالأشاال العاّ ة جي لبنان.   35 المادة   - 2
  ن دجتر ال راط االأحكام العا ة المتعلق بالأشاال العاّ ة جي لبنان.   37المادة    - 3
  ن قانون الم اسبة العمو يّة.  135المادة    - 4
  ن دجتر ال راط االأحكام.  37المادة    - 5
، المست  ل الإسلا ي الخيري طييرابلس / 26/2/2002تاريخ  377 جلس شورى الدالة اللبناني رقم قرار    - 6

 ة مكور سابقا ي.   534، ص 17، عدد 2005الدالة، م.و.ي.، 
7   - A. Delaubadère et autres, "Traité des contrats administratifs", T.2, op. cit, p. 167. 
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. فّّي اسّّتعماله، كمّّا تتمّّاول مّّدإ ملاءمّّ  جّّضاء اليسّّخ للضطّّأ  وال ّّال ومضاليّّ  القّّانون والتعسّّّ
 عاقد والبواعش التي حدت بالإدارة  لى توويع هذا الجضاء.الممسو   لى المت

ض مجلّّس اّّورإ الدولّّ  اللبمّّاني فّّي الرقابّّ  القعّّائيّ  بّّين  نهّّاء العقّّد للمصّّلح  العامّّّ   ميَّّّ
ّّي  لاّّّار  نهّّّاء العقّّّد  ر:   نّ رقابّّّ  القا ّّّي الإداري فّ ّّد فقّّّرَّ ّّاء العقّّّد كجّّّضاء لضطّّّأ المتعاقّ وانهّ

ق مّّن جديّّّ  السّّبب الّّذي قّّام عليّّه للمصّّلح  العامّّّ  هّّي رقابّّ  محصّّور  ة  ذ تقتصّّر علّّى التحقّّّ
ّّأ  ّّد كجّّّضاء لضطّ ّّاء العقّ ّّا القا ّّّي قّّّرار الإدارة بإنهّ ّّ  التّّّي يراقّّّب فيهّ ا للحالّ  ّّ الإنهّّّاء، وذلّّّت خلافّ

وجبهّا أن يبحّش فّي ملاءمّ  المتعاقد معها بحيش تصبح هّذه الرقابّ  واسّع  ويسّتطيع القا ّي بم
 .(1)الإنهاء كضطأ ممسو  للمتعاقد 

جدر الإاارة  لّى أنّه يقتصّر حّقّ المقّاول فّي مواجهّ  قّرار الإدارة باليسّخ الجضائّي ال يّر ت
ا للمّروف أن يمّمح المقّاول  م رول لعقد المقاول  بالحقّ في التعويض حيش يسّتطيع القا ّي تبعّ 
ا عن العرر الذي تحمله نتيج  هذا اليسخ بما فّي ذلّت التعّويض عّن الّر ح اليائّت وفّي  تعويع 

. مّّّن جانّّّب الإدارة فّّّي فسّّّخ العقّّّد، يّّّرفض القا ّّّي الحاّّّى بّّّالتعويض حّّّال عّّّد  م وجّّّود تعسّّّّ
ا أي لأسّّبا  صّّحيح  و مّّاء علّّى  جّّراء  للمتعاقّّد أو  عّّادة الكيالّّ ، فاليسّّخ متّّى صّّدر صّّحيح 

 م رول، ة يممح القا ي للمتعاقد الميسو  عقده أيّ  تعويعات عن هذا اليسخ. 
 

 :ت بطلان الصفقةالفرع الثالث: الرقابة على منازعا
ضة  ا  داريّّّّّ  تقّّّّوم بصّّّّي  عامّّّّ  علّّّّى أسّّّّاس ذاتيتهّّّّا المتميّّّّّ تعّّّّدّ الصّّّّيقات العموميّّّّّ  عقّّّّود 
ومعاييرهّّا التّّي تضتلّّ. مّّع العقّّود المدنيّّ ، وعلّّى الّّرغى مّّن هّّذا التميّّّض  ةّ أنّّه ة يماّّن الحّّديش 

يد مّن الأحاّام التّي تطبّّق عن استقلاليّ  تامّ  للعقود الإداريّ  عن العقود المدنيّ ، حيش يوجد العد 
علّّى كّّلا المّّوعين وممهّّا الصّّيقات العموميّّّ ،  ذ  نّ المّّوعين مّّن العقّّود يقّّوم علّّى ذات الأركّّان 

ولهّّذا السّّبب يُلّّضم القا ّّي الإداري بّّاللجوء  لّّى ذات القواعّّد المطبّقّّ  فّّي  ،ويضعّّع لّّذات الجّّضاء
أنّ ، حيّش (2)يعّ  الم ّالاات الإداريّّ وة يضرج عمهّا  ةّ بالقّدر الّذي تسّتلضمه لاب ،القانون الضات 

ي عّن اّروط  الممريّ  العام  في العقود الإداريّ  تبدأ على غرار مثيلتها في العقّود المدنيّّ  بالتقصّّ
 تكوين العقد ومن بعدها تبحش عن اروط صحّ  انعقاد العقد. 

لبّّات يُثّّار بطّّلان الصّّيق  أمّّام قا ّّي العقّّد بطريّّق دعّّوإ القعّّاء الكامّّل، حيّّش أنّ الط
الرامي   لى  بطّال عقّد هّي مّن اختصّات الجهّ  القعّائيّ  ذات اةختصّات ال ّامل لأنّّه غيّر 

 موجّه  دّ قرار  داري وانّما  دّ عقد. 

 
 ، عادل يسماعيه/الدالة، ة مكور سابق اي. 24/2/2004تاريخ  418لة اللبناني رقم قرار  جلس شورى الدا   - 1
 . 385د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 2
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ة أركان ل: الرقابة على صح   :الصفقة عقد المطلب الأو 
ت المّّادة  ه  يماّّن حّّلّ العقّّد قبّّل  232نصّّّ مّّن قّّانون الموجبّّات والعقّّود اللبمّّاني علّّى أنّّّ

ول أجله وقبل  نياذه التام  مّا بسبب عيب ناله وقت  ن ائه وامّا بسبب أحوال تلت  ن ّائه، فيّي حل
 الحال  الأولى يبطل وفي الحال  الثاني  يل ى أو ييسخن.

ا حّلّ   نّ حال  البطلان تؤدّي  لى  نهاء الرابط  التعاقديّ  وتجريدها مّن كّلّ أثّر قّانوني. أمّّ
عّّّد  ن ّّّائه يماّّّن أن ياّّّون لّّّه ميعّّّول رجعّّّي فيُسّّّمّى  ل ّّّاء، واذا العقّّّد مّّّن جّّّراء أحّّّوال جّّّرت ب

. وتقّوم الصّيق  كّأي عقّد علّى أركّان ثلاثّ : (1)اقتصر ميعول الحلّ علّى المسّتقبل فيُسّمّى فسّخ
 الر ا، المحل والسبب، وتبطل عمد اختلال أي ركن ممها.

 
 :أوة : الرقاب  على ركن الر ا

  ذا تلاقّى  يجّا  وقبّول مّن الإدارة والمتعاقّد معهّا. ثمّّ  عقّد صّيق   ةّ  ة يمان أن ياون 
وة يايي أن يوجد ر ا ل دارة بل يجب أن ياون هذا الر ا سليم ا. ولسلام  الر ا الصّادر مّن 

ّّرّرة مّّّّّّن ا للأو ّّّّّّال المقّّّّ  ّّ ّّّ  وفقّّّّ ال  الإدارة يتعّّّّّّيّن أن يصّّّّّّدر مّّّّّّن الإدارة المضتصّّّّ ّّّ حيّّّّّّش ال ّّّّ
 الر ا. وهذه العيو  هي:واةختصات والأهليّ ، وأن يضلو من عيو  

: يطبّق مجلس الدول  اليرنسي بضصوصه القواعد المدنيّ  المقرّرة في هذا الصدد، ال لر -
ّّيّ   ّّي  ال ضصّ ّّ  أنّ الصّ ّّش يلاحّ ّّد حيّ ّّضا المتعاقّ ّّي اّ ّّأت الإدارة فّ ّّل  ذا أخطّ فيبطّ
لعقّود الإدارة تّّؤدّي  لّى الّّبطلان. ومّن الأمثلّّ  علّى ذلّّت حاّى مجلّّس الدولّ  اليرنسّّي 

فّّي قعّّيّ  تقّّوم علّّى تعاقّّد أحّّد ممثّلّّي ال ّّركات مّّع  26/4/1950بتّّاريخ الصّّادر 
الإدارة بصّّّيته ال ضصّّّيّ  فّّّي حّّّين أنّ الإدارة قّّّد قصّّّدت التعاقّّّد معّّّه بصّّّيته ممّّّثلا  

 .(2)لل رك 

: حيش يقبل القا ي الإداري  بطال الصيق   ذا ما تأكّد أنّ التّدليس هّو الّدافع التدليس -
ا الرئيسي للتعاقد، كقيام الم تعاقد بإ هار مؤهّلات أو مراجع مهميّ  ة يملكها حقيق . أمّّ

مّن ناحيّّ  الإدارة فصّّدور التّّدليس عّّن المصّلح  المتعاقّّدة هّّو احتمّّال صّّعب بسّّبب 
ل  ّّّ ّّد ب ّّّالو ميصّ ّّأن تو ّّّح اّّّروط التعاقّ ّّدة بّ ّّيقات يلّّّضم الإدارة المتعاقّ ّّانون الصّ أنّ قّ

ا لأنّ الهدف الأسّاس مّن  من دفاتر ال روط،   اف    لى غيا  دافع المصلح  لديه
  برام الصيق  هو  مان سير المرافق العامّ .

 
  ن قانون الموربات االعقود اللبناني.  238المادة    - 1
 . 390د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 2
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ه مّن المّادر أن يقّع  كّراه فّي التعاقّّد، : الإكّراه  - ا فّي العقّد، فإنّّّ عمّدما تكّون الإدارة لارفّ 
د هّّذا الطّّرح أنّ الأحاّّام الصّّادرة عّّن القعّّاء الإداري فّّي هّّذا الصّّدد هّّي  ومّّا يؤكّّّ

 طلان العقد  ذا ما اابه  كراه.أحاام سلبيّ  تكتيي بإعلان مبدأ ب

لّّب تحيّّين سّّعر ط:  ذا أصّّيب المتعاقّّد بّّال بن أثمّّاء تمييّّذ الصّّيق ، فيمامّّه أن يال ّّبن -
الصّّيق  أو مراجعتهّّا، كمّّا لّّه الحّّق فّّي لالّّب  عّّادة التّّوازن المّّالي لهّّا، و التّّالي ة 

 مجال لطلب  بطال الصيق  بسبب ال بن. 
 

 :ثاني ا: الرقاب  على محل الصيق 
رط في محلّ الصيق  أن ياون قابلا  للتعامل فيه، فإذا كان التعامل فيه محمور ا أو غير ي ت

ا وة يمّّتج أثّّر ا. ويجّّوز لكّّلّ ذي  م ّّرول لمضاليتّّه الممّّام العّّام، يقّّع العقّّد بّّالالا ، فّّلا يمعقّّد قانونّّ 
 مصلح  أن يتمسّت ببطلانه، كما أنّ للمحام  أن تقعي ببطلانه من تلقاء نيسها. 

تقرير البطلان، يُعاد المتعاقدان  لى الحال  التي كانّا عليهّا قبّل التعاقّد، كّأن يمصّب وعمد 
العارّة، أو أن ياون مو ول المضال على اتياه توريد ملتضمات تحتوي على نسب عالي  من المواد 

 الماان المضصّا لتمييذ عقد الصيق  غير صالح أو غير مماسب. 
 

 :ثالث ا: الرقاب  على سبب الصيق 
ا وم ّّروع ا. وياّّون العقّّد  ه الّّدافع لإبّّرام العقّّد وي ّّترط أن ياّّون موجّّود  يعّّرف السّّبب بأنّّّ

 بالالا   ذا التضم المتعاقد لسبب غير م رول أو مضال. للممام واضدا  العامّ .
ور أن تتعاقّّد الإدارة بسّّبب أو لسّّبب غيّّر م ّّرول، فّّإنّ أحاّّام  ا كّّان مّّن غيّّر المتصّّّ ولمّّّ

ا. القعاء الإداري فيما  يضاّ بطلان العقود الإداريّ  لسبب غير م رول أو غير موجود نادرة جد 
ا سّّبق، أنّّه يجّّب أن يتّّوفّر فّّي الصّّيق  كّّأي عقّّد آخّّر، أركّّان الر ّّا، السّّبب  يتّعّّح ممّّّ
والمحّل. فّإذا اختّّلّ أي ركّن ة ياّون أمّّام قا ّي العقّّد  ةّ أن يطبّّق جّضاء الّّبطلان لكّن السّّؤال 

 عمال المميذة عمد البطلان؟ الذي يطرح هو ما مصير الأ
 

 :المطلب الثاني: جزاء بطلان عقد الصفقة العمومي ة
  ّّ ّّاء الرابطّ ّّؤدّي  لّّّى  نهّ ّّا أن يّ ّّد أركانهّ ّّتلال أحّ ّّيق  ةخّ ّّأن  عّّّلان بطّّّلان الصّ  نّ مّّّن اّ
ّّين لارفّّّي العقّّّد، وتعّّّرف العقّّّود الإداريّّّّ ، كّّّالعقود المدنيّّّّ  فكّّّرة  التعاقديّّّّ  ومياعيلهّّّا القانونيّّّّ  بّ

المسّّبي والّّبطلان المطلّّق. غيّّر أنّ مجّّال الّّبطلان المطلّّق فّّي العقّّود الإداريّّّ ، وممهّّا الّّبطلان 
الصّّيقات العموميّّّ  أوسّّع باثيّّر بالمسّّب  للعقّّود الضاصّّّ . ويرجّّع السّّبب فّّي ذلّّت لكّّون القواعّّد 
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المممّمّّ  لإبّّرام الصّّيقات العموميّّّ ، تقّّوم علّّى أسّّاس حسّّن سّّير المرافّّق العامّّّ  وحمايّّ  المّّال 
 العام.

ق بالممّّام العّّام يترتّّّب علّّى مضاليتهّّا بطّّلان مطلّّق  و التّّالي مّّن المهّّى جعلهّّا قواعّّد تتعلّّّ
ق الّّبطلان بمضاليّّ  القواعّّد التّّي قرّرهّّا القّّانون لصّّالح الإدارة المتعاقّّدة،  ه  ذا تعلّّّ للعقّّد، غيّّر أنّّّ

 .(1)فيترتّب عمدئذو عن مضاليتها بطلان نسبي، كقاعدة ممع اراء الأصماف ال الي  الثمن
ومن المسلّى به أمام مجلس الدول  اليرنسي، أنّ قا ي العقّد وحّده مّن يملّت تقريّر بطّلان 

بالرغى من السلطات الواسع  المقرّرة ل دارة،  ةّ أنّها ملضم  اللجوء  لى القعاء للحصول  ،الصيق 
ّّ  التعاقديّّّّ  ّّاء الرابطّ ّّاء نيسّّّها.  نّ  نهّ ّّن تلقّ ّّه مّ ّّبطلان، وة تسّّّتطيع  علانّ ّّى الّ ّّى حاّ   بسّّّبب علّ

ه فّّي التعّّويض عّّن الأ ّّرار الأكيّّدة التّّي تكّّون قّّد  الّّبطلان ة يعمّّي حرمّّان المتعاقّّد مّّن حقّّّ
، غيّّر أنّ حّّقّ اةسّّتيادة مّّن (2)التّّي ياّّون قّّد قّّدّمها لّّ دارةلحقّّت بّّه باةسّّتماد  لّّى العطّّاءات 

ا مّن تلّت العطّاءات وأةّ   ياّون المتعاقّد التعويض ة يتحقّق  ةّ  ذا كانت الإدارة قّد اسّتيادت فعليّ 
 قد ارتكب خطأ من اأنه أن يؤدّي  لى  فقاره.

بالتالي يمان للمتعاقد المتعرّر اللجوء  لى قا ي العقد للمطالب  بالتعويض. واذا كان أحد 
ألاراف العقد لى يميّذ التضاماته المااّ   عّن العقّد البالاّل، فّلا يماّن للطّرف اضخّر  لضامّه بتمييّذها 

 ض عن عدم التمييذ. وة المطالب  بالتعوي
 وي ترط لطلب التعويض، أن يؤسّس هذا الطلب على أحد الأساسين:

ّّد الطّّّّّرفين  .1 ّّد يرجّّّّّع  لّّّّّى خطّّّّّأ أحّّّ ّّاء العقّّّ ّّيريّ :  ذا ثبّّّّّت أنّ  ل ّّّ المسّّّّّؤوليّ  التقصّّّ
 المتعاقدين، سواء أكان الإدارة أم المتعاقد.

ّّى المتعاقّّّ  .2 ّّادت علّ ّّات عّ ّّدين نيقّ ّّد المتعاقّ . أحّ ّّّ ّّبب:  ذا تكلّ ّّلا سّ ّّراء بّ د اضخّّّر الإثّ
باليائدة، يلتضم الطرف المستييد بردّها. وفي كثير من الحاةت تكّون الإدارة المتعاقّدة 
ا مّّن تسّّبيقات ماليّّّ ،  هّّي الطّّرف المسّّتييد. لكّّن قّّد يسّّتييد المقّّاول المتعاقّّد أحيانّّ 
و عّد ذلّت يُحاّى بّبطلان الصّّيق ، فّي هّذه الحالّ  ياّّون المتعاقّد هّو المسّتييد ويُلّّضم 

 . بردّ المبالغ

استمد مجلس اورإ الدول  اللبماني  لى نمريّ  الإثراء بلا سبب لتقرير التعويض فّي العقّود 
س مطالبهّا  الإداريّ  البالال  عمد توفّر اروط الإثّراء بّلا سّبب مقّرّر ا:   نّ الجهّ  المسّتدعي  تؤسّّ

ات مّّّن المّّّواد ال ذ  ائيّّّّ  علّّّى فّّّواتير موقعّّّ  مّّّن بعّّّض عماصّّّر الجّّّيش اللبمّّّاني لقّّّاء اّّّراء كميّّّّ
 لصالح بعض القطاعات.

 
 . 402د. سليمان الطمااي، "العقود الإداريّة"،  ررع سابق، ص    - 1

2   - A. Delaubadère et autres, "Traité des contrats administratifs", T.2, op. cit, p. 235. 
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و ما أنّ الدول  تطلب ردّ المراجع  لأنّ ال راء تىّ بمبادرة فرديّ  من بعض العّباط دون أيّ  
علاق  ل دارة، ودون مراعاة الأصول القانونيّ ... و ما أنّ اليقه واةجتهاد الإداريّّين مسّتقرّان علّى 

اءات معيّمّّ  تيقّّره وتثريهّّا، بقطّّع الممّّر أحقيّّّ  توجّّب التعّّويض لل ّّضا الّّذي يقّّدم لّّ دارة عطّّ 
ا على مسؤوليّ  الإدارة ابه التعاقديّّ  عّن  ثرائهّا دون سّبب علّى  عن صحّ  العقد القائى... تأسيس 

 .(1)حسا  معاقدها اليعلين
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ة الاسييتهلاكيّة جييي 5/3/1997تيياريخ  295قييرار  جلييس شييورى الداليية اللبنيياني رقييم    - 1 ة التعاقديييّ ، الجمعيييّ

 . 308، ص 12، عدد 1998ازارة الدجاع، م. و. ي،  –طلياس/الدالة أن
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 :الخاتمة
راسّّ  معالجّّ  الإاّّااليّ  التّّي تتمحّّور حّّول مّّدإ فعال يَّّّ  السّّلطات لقّّد حاولمّّا فّّي هّّذه الدِّّ

يقات العامّّ  ومّدإ ت ّايل هّذه  الرقابيّ  التي يتمتّع بها القا ي الإداري على ممازعات عقّود الصّّ
ا مميع ا بمواجه  التجاوزات والضروقات القانونيّ  في مجال  برام وتمييذ هذه العقود.   الرّقاب  سد 

حاولما تيصيل اضثار القانونيّ    نَّ الإجاب  على هذه الإاااليّ  لى تكن سهل  وة بسيط ، فقد 
لعقود الصيقات العامّ  مّن خّلال تحليّل القواعّد المممَّمّ  لهّا والبحّش فّي اضليَّّات الراقبيّّ  الراعيّ  
ل  ليّّه اليقّّه واةجتهّّاد المقّّارن لجهّّ  دور القا ّّي الإداري،   ّّاف    لّّى  لهّّا واسّّتعراب مّّا توصّّّ

بقلّّّّ  المراجّّّع اد. وقّّّد اعتر ّّّتما صّّّعو ات تمثّلّّّت اةلاّّّلال علّّّى القّّّوانين الراعيّّّ  لماافحّّّ  اليسّّّ 
 اللبمانيّ  المتعلّق  بهذا المو ول.

أثماء هذه الدراس  توصّلما  لى نتائج كثيرة ومتموّع ، كان ة بدّ من تلضيا أهى المّقّاط فيهّا 
يقات العامّّ ، ومّن ثّىّ و ّع  التّي  الملاحمّات لإلقاء العّوء على الث رات التي تعتري مجال الصّّ

مّّن اّّأنها المسّّاهم  فّّي حّّلّ الم ّّاكل والتعقيّّدات وسّّدّ هّّذه الث ّّرات فّّي الممّّام القّّانوني الّّذي 
 يحاى تمييذ هذه العقود. 

 
 من أهى المتائج التي توصّلما  ليها في هذا البحش:  :أولاً 
 : فيما يتعل ق بقضاء العدلة الإداري  -1

ّّالح ال - ّّ  الإداري  لّّّى تّّّوفير الحمايّّّ  لمصّ ّّدوا يهّّّدف قعّّّاء العجلّ ّّذين قّّّد يجّ عار ّّّين الّ
  ّاف   صعو   في  بطال قرار الموافق  على التلضيى متى أبرم العقّد و ّدأ الملتّضم بالتمييّذ، 

 لى حماي  المال العام، من خلال تلافي نتائج  بطال العقد ةحق ا أو  بطال القّرار بإجّازة 
ا للملتّضم عّن ال ضسّائر الماجمّ  عّن  برامه، مع ما يتعمّن ذلت من تكبيد الضضيم  تعويعّ 

 التمييذ، أو تعويض المستدعي عن الضسائر المَّاجم  عن خطأ الإدارة في التلضيى. 

كما يهدف هذا القعاء  لى الم ارك  في الحدّ مّن اليسّاد المّالي مّن خّلال  ّمان  لّضام  -
 الإدارة مراعاة قواعد الممافس  والّ يافيّ ، التي تقوم علّى مبّدأ تقّديى أفعّل العّروب بأقّلّ 
ماح لكّلّ عّارب التقّدّم بعّرب يسّاعد المصّلح  العامّّ  علّى اةسّتيادة  الأسعار مع السّّ
ّّارات  ّّدخّلات واةعتبّ ّّن التّ ّّي  مّ ّّ  دون خ ّ ّّه، والممافسّ ّّال اختصاصّ ّّي مجّ ّّه فّ ّّن خبراتّ مّ

   الّ ضصيّ  التي تبتعد عن المصلح  العامّ . 

 
 : فيما يتعل ق بالمتعاقد مع الإدارة -2
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ع الإدارة بحّّقّ الإ - اّّراف المبااّّر علّّى أعمّّال المتعاقّّدين معهّّا وتتّّدخّل فّّي توجيّّه تتمتّّّ
أعمال التمييذ باختيار أنسب وأصلح لاره التمييّذ لحسّن سّير المرافّق العامّّ ، فيّي عقّود 
ه الحقيقّّي للعمّّل، أمّّا فّّي عقّّود التوريّّد  الأاّّ ال العامّّّ  يعتبّّر ممّّدو  الإدارة هّّو الموجّّّ

د مّن مطابقتهّا للأصّماف تمحصر رقاب  الإدارة في فحا الأصماف الم تّيق عليهّا والتأكّّ
 المحدّدة في العقد. 

لّ دارة سّلط  توويّع الجّضاءات علّى المتعاقّد،  ذا أخّلّ بتمييّذ التضاماتّه التعاقديّّ ، بإرادتهّّا  -
المميردة دون حاج   لى المراجع  المسبق  للقعاء وحتى مع عدم وجّود نّاّ صّريح فّي 

لإثبات  رر، مع  رورة  نذار المتعاقد قبّل توويّع  العقد يعطيها هذا الحقّ ودون حاج 
 الجضاءات عليه  ةّ في حال  ثبوت عدم جدوإ الإنذار. 

ا توويّّع الجّّضاءات الماليّّّ  علّّى المتعاقّّد الّّذي أخّّلّ بتمييّّذ العقّّد الإداري،   ّّاف    - لهّّا أيعّّ 
ّّن الوفّّّاء  ّّيره عّ ّّبب تقصّ ّّه بسّ ّّا  لّ ّّد كعقّ ّّى المتعاقّ ّّاغط  علّ ّّضاءات العّ ّّع الجّ ّّى توويّ  لّ

التضاماته، كما لها حقّ فسخ العقد عمد  خلال المتعاقد  خلاة  جسيم ا يستلضم هذه العقو ّ  ب
 الصّارم . 

ا مّّن دون خطّّأ المتعاقّّد  - لّّ دارة سّّلط  التعّّديل اةنيّّرادي للعقّّد ولهّّا سّّلط   نهائّّه انيراديّّ 
ق بالممّّام العّّام وتمارسّّها  لّّدواعي المصّّلح  العامّّّ . هّّذه السّّلط  استمسّّابيّ  لّّ دارة تتعلّّّ

 دون الحاج   لى ناّ عليها في العقد أو في دفتر ال روط. 

 
 :فيما يتعل ق برقابة القاضي الإداري  -3

ي ترط لقبول مراجعّ  الإل ّاء أمّام قا ّي الإل ّاء فيمّا يتعلّّق بّالقرار المميصّل عّن عقّد  -
روعيّ  هّذا الصّيق  أن ياون القرار المطعون فيه قرار ا نافذ ا، يؤسّس الطّعن على عّدم م ّ 

 القرار، ويقدّم الطعن من غير المتعاقد. 

 نّ لحاى الإل اء أثّر محّدود يقتصّر علّى القّرار الّذي صّدر ب ّأنه، فيمّلّ العقّد المبمّي  -
ا ضثاره لاالما لى يتقدّم أحد ألاراف العقد لإبطالّه أمّام قا ّي  على هذا القرار قائم ا وممتج 

 العقد.  

 société tropicعّّّن مجلّّّس الدولّّّ  اليرنسّّّي تطّّّوّر اةجتهّّّاد مّّّع القّّّرار الصّّّادر  -

travaux signalization  يّ ممّّافس اسّّتبعد مّّن الّّذي سّّمح لأ 16/7/2007بتّّاريخ
 بّّرام عقّّد  داري مّّن أن يقّّدم أمّّام قا ّّي العقّّد مراجعّّ  تمّّافس فّّي صّّحّ  هّّذا العقّّد أو 

 لتعويض.بعض فقراته غير التمميميّ  القابل  للقسم  مصحو    ذا لضم الأمر بمطالبات ا

 Département de tarn et  اف    لى قرار آخر صادر عّن مجلّس الدولّ  اليرنسّي  -

garonne  الذي فتح أمام الألاّراف الثالثّ ، ب ّضّ المّمّر عّن  2014نيسان  14بتاريخ
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صيتها، والتي تبرّر مصلح  متعرّرة من عقد  داري،  ماانيّ  الطعن في صّحّ  العقّد أو 
ّّ  فّّّي اختصّّّات غيّّّر بعّّّض بمّّّوده أمّّّام قا ّّّي الع ّّ  الجديّّّدة المتمثّلّ ّّذه المراجعّ قّّّد. هّ

الميتوحّّ  للمتمافسّّين  Tropicمحّّدود فّّي الطعّّن فّّي صّّحّ  العقّّد تحّّلّ ماّّان مراجعّّ  
 المضلوعين، والطعن الذي تقدّمه الألاراف الثالث   دّ الأعمال القابل  للانيصال. 

ه ة  - ّّدة أنّّّّ ّّ  اليرنسّّّي ليتّّّرة لاويلّّّ  علّّّى قاعّ ّّد اسّّّتقرّ مجلّّّس الدولّ ّّقّ لقا ّّّي العقّ أن يحّ
يقعي بإل اء القرار الصادر من الإدارة في مواجه  المتعاقد معها بإنهاء عقده، وانّ عدم 
م روعيّ  قرار الإنهاء ة يمان في أيّّ  حالّ ، أن تم ّل للمتعاقّد  ةَّ الحّقّ فّي التعّويض 

 عن العرر الذي لحق به.

ّّق  - ّّود توافّ ّّرورة وجّ ّّي  ّ ّّد يعمّ ّّالي للعقّ ّّوازن المّ ّّ  واةلتضامّّّات  نّ التّ ّّد المحتملّ ّّين اليوائّ بّ
الواجبّّ ،   ّّاف    لّّى الطّّوار  الميرو ّّ  علّّى تمييّّذ العقّّد والتّّي تجعّّل مّّن هّّذا التمييّّذ 
أكثر  رهاق ا وكلي  على المتعاقد. أو قد تؤدّي  لى استحال  في التمييذ توجب تدخّل الإدارة 

 لمساعدة المتعاقد معها والتعويض عليه.

ات التّّي مّّن أجّّل تحقيّّق فكّّرة ال - تّّوازن المّّالي للعقّّد ابتّّدل مجلّّس الدولّّ  اليرنسّّي الممريّّّ
من اأنها الحيّاظ علّى ذلّت التّوازن، وتبعّه فّي ذلّت القعّاء الإداري فّي مصّر ولبمّان، 

 وكان الهدف ممه تحقيق المصلح  العامّ  ومساعدة الملتضمين في  نجاز التضاماتهى. 

ّّي  - ّّ  اليرنسّ ّّاريخ  Commune de Beziers II نّ قّّّرار مجلّّّس الدولّ ّّادر بتّ الصّ
أعطّّّى القا ّّّي الإداري الّّّذي بحّّّش بّّّدعوإ فسّّّخ مّّّن قبّّّل أحّّّد ألاّّّراف  21/3/2011

  العقد أن يأخذ بعين اةعتبار المتائج المترتّب  على اليسّخ وتأثيرهّا علّى المصّلح  العامّّ 
وحّّدد أنّ الطّّرف فّّي عقّّد  داري، يسّّتطيع اللجّّوء  لّّى قا ّّي العقّّد لتقّّديى مراجعّّ  ذات 

غيّر محّّدود تمّازل فّّي صّحّ   نهّّاء هّذا العقّّد وتميّل  لّّى اسّت ماف العلاقّّات اختصّات 
 التعاقديّ ، أي تعليق تمييذ اةنتهاء. 

يق . و ّّالرغى مّّن السّّلطات الواسّّع   -  نّ قا ّّي العقّّد وحّّده مّّن يملّّت تقريّّر بطّّلان الصَّّّ
وة  المقّّّرّرة لّّّّ دارة  ةّ أنّهّّّا ملضمّّّّ  اللجّّّّوء  لّّّى القعّّّّاء للحصّّّّول علّّّى حاّّّّى الّّّّبطلان

 تستطيع  علانه من تلقاء نيسها.

 
 
 
 

 التي خلصما  ليها بما يلي:  الملاحمات من خلال هذه المتائج نستطيع أن نوجض  :ثانيًا
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يقات العامّ  ة تّضال  -1 يتّعح من هذه الدراسّ  أنَّ رقابّ  القا ّي الإداري علّى ممازعّات الصّّ
واقا التّّي تحّّدّ مّّن فعاليّتهّّا يعّّود  بععّّها  لّّى غمّّوب الت ّّريع أو ت ّّو ها العديّّد مّّن المّّّ

 لّّّى قصّّّور فّّّي تقّّّديى الحلّّّول القانونيّّّّ ، فالم ّّّرّل اللبمّّّاني لّّّى يواكّّّب الت ّّّريعات الحديثّّّ  
ا فّّي فرنسّّا ومصّّر لجهّّ  تقمّّين القواعّّد القانونيّّّ  العامّّ  التّّي تحاّّى تممّّيى عقّّود  خصوصّّ 

فيما يتعلّق بّدور  ما توصّل  ليه اةجتهاد اليرنسي حديث االصيقات العامّ ،   اف    لى آخر 
 القا ي الإداري.

يق ، بّين مّا يعتبّره مجّرّد  جّراءات تمهيديّّ   -2 لى يميّّض القعّاء الإداري، فّي مرحلّ   بّرام الصّّ
ومّّا يعتبّّّر قّّرارات  داريّّّّ  مميصّّل  ب ّّّالو وا ّّّح، و التّّالي  ّّّرورة تقمّّين نمريّّّّ  القّّّرارات 

ات المصّّلح  المتعاقّّدة التّّي الإداريّّّ  المميصّّل  عّّن الصّّيق  العموميّّّ  وذلّّت بتحديّّد تصّّرف
 تعدّ قرارات  داريّ  مميصل  عن الصّيق .

 رورة عدم ت دّد الإدارة بتوويع الجضاءات الإداريّ  على المتعاقد معها عمد  خلاله بالتمييذ.  -3
ع بسّّّّلط  فّّّّرب مضتلّّّّ. أنّّّّوال الجّّّّضاءات علّّّّى المتعاقّّّّد معهّّّّا.   نَّ الإدارة المتعاقّّّّدة تتمتّّّّّ

دت و ّّالممر  لّّى خطّّورة هّّذه  الجّّضاءات فكلّمّّا كّّان التممّّيى القّّانوني لهّّا محامّّا  كلّمّّا تقيّّّ
 سلط  الإدارة، و التالي تسهّل رقاب  القا ي الإداري عليها. 

4-   ّّّ ّّااليّ   ماانيّ ّّي  اّ ل فّ ّّّ ّّى ييصّ ّّرّل لّ ّّويض، فالم ّ ّّضاء التعّ ّّانوني لجّ ّّيى القّ ّّدم التممّ ّّاد يمعّ ياّ
  حصول الجه  المتعاقدة على التعويض دون اللجوء  لى القعاء.

 رورة المّاّ على التضام جه  الإدارة بتسبيب قرار اليسّخ الجضائّي، مّثلا  الم ّرّل المصّري  -5
أورد أهّّى حّّاةت اليسّّخ التّّي يماّّن مّّن خلالهّّا معرفّّ  درجّّ  جسّّام  خطّّأ المتعاقّّد المبّّرّر 
ا الم ّّرّل اللبمّّاني فقّّد تّّرك لّّ دارة المتعاقّّدة تقّّدير الضطّّأ المبّّرّر لليسّّخ  ليسّّخ الصّّيق ، أمّّّ

ر الذي يؤدّي  لى احتمال تعسّيها فّي ذلّت مّن ناحيّ ، ومّن ناحيّ  أخّرإ أنّ مّن اّأن الأم
التسبيب تدعيى مبدأ ال يافيّ  لكي يق. المتعاقد على أسبا  فسّخ عقّده ومّدإ تماسّب هّذا 

بمّّا التّّضم بّّه،   ّّاف    لّّى تماّّين القعّّاء مّّن بسّّر رقابتّّه بسّّهوله علّّى  الجّضاء مّّع  خلالّّه
 الإدارة ةتضاذ قرارها. الأسبا  التي دعت جه  

يقات واّيافيّ  عمليّاتهّا وت ّاّل  -6 يعقّد عدم وجود دفاتر اروط نموذجيّ  موحّدة  جراءات الصّّ
ا أمّّام الممافسّّ  ودخّّول مّّورّدين جّّدد. فمّّثلا : دفتّّر الأحاّّام وال ّّروط العامّّّ    ّّ ا حقيقي عائقّّ 

مضتلّّ. العقّّود الإداريّّّ  ة  المتعلّّّق بالأاّّ ال العامّّّ  فّّي لبمّّان والّّذي تّّتىّ الإحالّّ   ليّّه مّّن
،   ّّاف    لّّى ذلّّت  نّ ت ّّريعاتما 1942تّّضال نصوصّّه القانونيّّّ  بالل ّّ  اليرنسّّيّ  ممّّذ العّّام 

بالماليّّّ  العامّّّ  ة تّّضال قاصّّرة عّّن مواكبّّ  التطّّوّرات الجاريّّ  مّّن اللبمانيّّّ  الراهمّّ  المتعلّقّّ  
ت جوهريّّّّ  والّّّى  صّّّدار حولمّّّا، خاصّّّ   فّّّي مو ّّّول ال ّّّيافيّ ، وهّّّي بحاجّّّ   لّّّى تعّّّديلا

 قوانين وأنمم  ماليّ  جديدة على جميع المستويات وممها: 
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 تعديل قانون المحاسب  العموميّ  الحالي. -
 و ع قانون خاتّ للصيقات العموميّ  وفصله عن قانون المحاسب  العامّ . -

تعّّّّديل صّّّّلاحيّات المّّّّوّ يين المّّّّولجين بّّّّإدارة واسّّّّتعمال الأمّّّّوال العموميّّّّّ  فّّّّي  -
 رات والإدارات العامّ  بما يتماسب مع المياهيى الماليّ  الجديدة. الوزا

 تعديل قانون ديوان المحاسب  وممحه صلاحيّ  الرقاب  على الأداء.  -

 قرار م اريع القوانين المتعلّق  بماافح  اليساد مع ت ديد العقو ّات وتحّديش قّوانين  -
ضدمّّّّّ  المدنيّّّّّّ  وديّّّّّوان الجهّّّّّات الرقابيّّّّّّ  المعميّّّّّّ  كّّّّّالتيتيش المركّّّّّضي ومجلّّّّّس ال

 المحاسب .

  قرار قانون حقّ الوصول  لى المعلومات وان اء نمام الحاوم  الإلكترونيّ . -

تّّّّّأمين المّّّّّوارد المضصّصّّّّّ  لحسّّّّّن التمييّّّّّذ، كّّّّّالموارد الب ّّّّّريّ  )تعيّّّّّين، تأهيّّّّّل(  -
  ّّّ ين والمّّّّوارد الماليّّ ّّاء قّّّّدرات المّّّّوّ يين المعميّّّّّ ّّّ  المتعلّقّّّّ  ببمّّ والمسّّّّاعدات التقميّّ

 وريّ .العر 

راء العّّام أو مّّا يعّّرف بممّّام الصّّيقات  فّّي الواقّّع، تعتبّّر الجهّّات الدوليّّّ  أنَّ مممومّّ  ال ِّّّّ
العموميّّ  فّّي لبمّّان هّّي ذات جّودة متدنّيّّ  بالمقارنّّ  مّّع مثيلاتهّّا فّي بلّّدان الممطقّّ  العر يّّّ  وفّّي 

ل يافيّ  والمساءل  العالى. وذلت بسبب تقادم وتبعثر الإلاار الت ريعي وعدم مواءمته مع متطلّبات ا
والممافسّّّ  وكّّّذلت بسّّّبب تّّّداخل صّّّلاحيّات المؤسّسّّّات المعميّّّّ  والّّّمقا فّّّي القّّّدرات المؤسّسّّّيّ  
الب ريّ  والإداريّ ، ممّا أدّإ  لى نقا ملحوظ في فعاليّ  الأداء، و التالي زيادة نسب  اليسّاد. لّذلت 

ّّديش قّّّانون  ّّا الّّّوزاري، تحّ ّّّ  فّّّي بيانهّ ّّت الحاومّّّ  اللبمانيّ ّّداد دفّّّاتر  التضمّ ّّتريات العامّّّّ  واعّ الم ّ
ال ّّروط المموذجيّّّّ  لتعضيّّّض اّّّيافيّ  المماقصّّّ  العامّّّّ ، كمّّا التضمّّّت خّّّلال مّّّؤتمر طسّّّيدرط بالقيّّّام 

راء بإصّّلاحات أبرزهّّا ماافحّّ  اليسّّاد  راء وادارة الماليّّّ  العامّّ . ويعتبّّر  صّّلاح ال ّّّ وتحّّديش ال ّّّ
تعضيّض الحاومّ  الماليّّ  وتحسّين جّودة الضّدمات العام أحد أبرز الإصّلاحات الهياليّّ  العّروريّ  ل

مّن المعّاملات  %57العامّ ، وجذ  اةستثمارات وتعضيض ال ّيافيّ  وماافحّ  اليسّاد لأنّ أكثّر مّن 
 الحاوميّ  المعرّ   لليساد مرتبط  ب الو أو بآخر بممموم  ال راء العام. 

ا مجموعّّ  عمّّل فميّّّ  ولاميّّّ  فّّي ال ّّراء ومتضصّصّّين فّّي مؤلّيّّ  مّّن خبّّراء  وتتّّولّى حاليّّ 
السياسات العامّ ، وخبراء اقتصاديّين وقّانونيّين، وممثّلّين عّن القطّال الضّات والمجتمّع المّدني، 
 عّّداد م ّّرول قّّانون عصّّري لل ّّراء العّّام ممسّّجى مّّع المبّّاد  الدوليّّّ ، بالإ ّّاف   لّّى  جراءاتّّه 

القانون علّى المعّايير والمراجّع التمميميّ  وتطوير دفاتر اروط نموذجيّ . وتعتمد صياغ  م رول 
 التالي : 
ا لممهجيّّّ   - راء العّّام فّّي لبمّّان وفقّّ   Maps IIألالقّّت وزارة الماليّّّ  تقيّّيى مممومّّ  ال ّّّ

)الممهجيّّّ  الضاصّّّ  بتقيّّيى نمّّى الم ّّتريات( بّّدعى مّّن البمّّت الّّدولي والوكالّّ  اليرنسّّيّ  
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لو ّّّّع قواعّّّّد نمّّّّام اّّّّراء للتمميّّّّ . يمّّّّدرج هّّّّذا التقيّّّّيى فّّّّي  لاّّّّار المتطلّبّّّّات الدوليّّّّّ  
ّّيات لإصّّّلاح  ّّراء و لّّّورة توصّ ّّ  ال ّ ّّوّة والعّّّع. فّّّي مممومّ ّّاط القّ ّّيى نقّ عصّّّري، تقيّ

  الممموم  بما يتلاءم مع المعايير والوثائق الدوليّ .

 (. 2011قانون الأونسيترال المموذجي للااتراء العمومي ) -

 (.2016لعامّ  )توصي  مجلس مممّم  التعاون اةقتصادي والتممي  ب أن الم تريات ا -

دراسّّّ  مقارنّّّ  لقّّّوانين ال ّّّراء العّّّام التّّّي أقّّّرّت فّّّي عّّّدد مّّّن الّّّدول العر يّّّّ  كّّّالأردن  -
 (.2014( وتونس )2014(، فلسطين )2018(، مصر )2019)

قدّم وزير المال  لى رئاس  مجلس الوزراء مسودّة أولى من م رول  2019أيلول  6في  -
 ل المالّ..قانون ال راء العام الذي أعدّه فريق العم

 

فّّي الوصّّول  لّّى رؤيّّ  ولاميّّّ   Maps IIمّّن المتوقّّع أن تسّّاهى نتّّائج وتوصّّيات مسّّح 
ّّتدامته  ّّأمين اسّ ّّلاح وتّ ّّار الإصّ ّّ  مسّ ّّدف مواكبّ ّّام، بهّ ّّراء العّ ّّي ال ّ ّّريّ  فّ ّّات الب ّ ّّوير الكيايّ لتطّ
ّّتتىّ بلّّّورة رؤيّّّ  اسّّّتراتيجيّ  دة. وفّّّي هّّّذا السّّّياه سّ   وملاءمتّّّه للمعّّّايير الدوليّّّّ  والممارسّّّات الجيّّّّ

لت ّّمل  لاّّار ا للكيايّّات يحّّدّد معّّايير التو يّّب والتطّّوّر المهمّّي وتطّّوير القّّدرات بالإ ّّاف   لّّى 
 خطّ  عمل لتمهين الّ راء العام. 

 كل هذا يواجهه تحديّات تتعلّق باةستقرار السياسي والأممي في البلاد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لائحة المراجع
 

 :أولًا: باللغة العربي ة
 : المؤل فات -1



 106 

، "قضاء العدلة الإداري في مرحلمة مما قبمل التعاقمد"عيل عصام نعمه، العلي  جّان،  سما -
 . 2018ماتب قبيسي وفرنجيّ  محامون ومست ارون، الطبع  الأولى، 

، "الوسيط في القانون الإداري اللبناني"باز جان،  -  .1971، جضء ثانو

ار،  - ة"بو ّّّياف، عمّّّّ  ، جسّّّور للم ّّّر ، الطبعّّّ  الرابعّّّ "شمممرن تنظممميم الصمممفقات العموميممم 
 . 2011والتوزيع، الجضائر، 

ةو جعيّّّر علّّّي محمّّّد،  - "قمممانون العقوبممماتو الرشممموةو الاخمممتلاثو الإخممملال بالثقمممة العامممم 
، الطبعّ  الثانيّّ ، مجّّد المؤسّسّ  الجامميّّّ  للدراسّّات الاعتممداء علممى الأشممخاو والأممموال"

 .2004والم ر والتوزيع، لبمان، 

ة القم حماد أارف محمد خليل،  - ة القابلمة للانفصمال فمي مدمال العقمود "نظريم  رارات الإداريم 
 . 2010، دار اليكر الجامعي، اةسامدريّ ، الإداري ة )دراسة مقارنة("

، مم أة المعارف، مصّر، "الأسس العام ة للعقود الإداري ة"خليي  عبد العضيض عبد الممعى،  -
2004. 

ة""القممانون الإداري العممامو تنظمميم إد ،الضّّوري يوسّّ. سّّعده - ، اريو أعمممال وعقممود إداريمم 
 .1998مم ورات الحلبي الحقوويّ ، لبمان، 

و "جريمة استغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الريااني محمد علي عضيّضي  -
 . 2014، الطبع  الأولى، مم ورات الحلبي الحقوويّ ، بيروت، الدولي والوطني"

ة""القانون الإداري العام والمنازعاسعد جّورج،  - ، الجّضء الثالّش، الطبعّ  الأولّى، ت الإداريم 
 . 2012مم ورات الحلبي الحقوويّ ، بيروت، 

، الطبعّ  الثانيّ ، دار اليكّر العر ّي، "العقود الإداري ة )دراسمة مقارنمة("الطماوي سّليمان،  -
 .1965القاهرة، 

ةالطمّاوي سّليمان،  - ة للعقمود الإداريم  لضامسّّ ، ، الطبعّ  ا")دراسمة مقارنمة( "الأسمس العامم 
 . 2005دار اليكر العر ي، مصر، 

 . 1996، دار اليكر العر ي، مصر، "القضاء الإداريو قضاء الإلغاء"الطماوي سليمان،  -

، مم ّورات الحلبّي الحقوويّّ ، "مبادئ وأحكمام القمانون الإداري"عبد الوها  محمد رفعت،  -
 .2005بيروت، 

ّّى الأو "القمممانون الإداري العمممام"فرحّّّات فّّّوزت،  - ّّر ، القسّ ّّاني، دار الم ّّّر غيّ ّّضء الثّ ل، الجّ
 . 2012مذكور، بيروت، 

ا واجتهممادًا )دراسممة مقارنممة("قطّّيش عبّّد اللطيّّب،  - ة تشممريعًا وفقهممً  "الصممفقات العموميمم 
 .2010الطبع  الأولى، مم ورات الحلبي الحقوويّ ، بيروت، 



 107 

، الطبعّّّّ  الأولّّّّى، القسممممم الخمممماو" –"قممممانون العقوبممممات القهّّّّوجي علّّّّي عبّّّّد القّّّّادر،  -
 . 2010 ورات الحلبي الحقوويّ ، بيروت، مم

، الطبع  الأولى، مم ورات الحلبي الحقوويّّ ، "القانون الإداري العام"القيسي محي الدين،  -
 .2007بيروت، 

ة الأعمممال المت صمملة والأعمممال المنفصمملة وتطبيقهمما فممي معّّاليقي فّّاروه محمّّد،  - "نظريمم 
 .2014الحديث  للكتا ، لبمان، ، الطبع  الأولى، المؤسّس  المنازعات الإداري ة"

ة و ثارهمما الم ر ّّي محمّّود عبّّد المجيّّد،  - "المشممكلات التممي يواجههمما تنفيممذ العقممود الإداريمم 
ة والتطبيممق(" ة )دراسممة مقارنممة فممي النظريمم  ، الطبعّّ  الأولّّى، المؤسّسّّ  الحديثّّ  القانونيمم 

 .1998لبمان،  –للكتا ، لارابلس 

ةو التزانضلّّه مّّوريس - ة والامتيممازاتو صممفقات اللمموازم و "العقممود الإداريمم  مممات الأشممغال العاممم 
 . 1986، دار المم ورات الحقوويّ ، مطبع  صادر، والأشغال العام ة"

ة )دراسمة مقارنمة("المابلسي نصّري ممصّور،  - ، الطبعّ  الأولّى، مم ّورات "العقمود الإداريم 
 ؟ 2010الحلبي الحقوويّ ، بيروت، 

سممملطة الإدارة فمممي فمممرض الدمممزاءات علمممى  "الرقابمممة علمممىالهااّّّمي راّّّا محمّّّد جعيّّّر،  -
 . 2010، الطبع  الأولى، مم ورات الحلبي الحقوويّ ، بيروت، المتعاقد معها"
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 : الرسائل والأطروحات -3
رسّّال  تحّّت  اّّراف "سمملطة الإدارة المتعاقممدة فممي حالممة التنفيممذ المعيممب للعقممد الإداري"و  -

  ّّّ ّّ  بيّّّروت العر يّ ّّ  جامعّ ّّد، ماتبّ ّّان محمّ ّّين عثمّ ّّدكتور حسّ ّّوم  –الّ ّّوه والعلّ ّّّ  الحقّ كليّ
 .2013ت، بيرو  –السياسيّ  

ة"و  - ّّاني "قضممماء العدلمممة فمممي إطمممار المنازعمممات الإداريممم  ّّانون اللبمّ ّّين القّ ّّ  بّ ّّ  مقارنّ دراسّ
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 .2001الحقوه والعلوم السياسيّ  والإداريّ ، بيروت، 

ة القابلمممة للفصمممل فممم  - ة الأعممممال الإداريممم  ي إطمممار المنازعمممات الناشمممقة عمممن العقمممود "نظريممم 
ة"و  دراسّّّ  مقارنّّّ ، رسّّّال  تحّّّت  اّّّراف الّّّدكتور سّّّامي سّّّلهب، ماتبّّّ  الجامعّّّ  الإداريممم 
 . 2006كليّ  الحقوه والعلوم السياسيّ  والإداريّ ، بيروت،  –اللبمانيّ  
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